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كتاب البيوع 


# باب في أحكام البيوع  .‏ 
ب في أحكام الشروط في البَيّع . 
* بات في أحکام الخيار في البيّع . 


2 ا 


باب 
في أحکام البيوع 


# بين الله في كتابه الكريم وبين النبئ يياه في سنه المطهرة 
أحكام المُعَاملات؛ لحاجة الناس إلى ذلك؛ لحاجتهم إلى الغذاء الذي 
تقوی به أبدانّهم» وإلى المَلابس والمّساكن والمَراكب» وغيرها من 
ضروریات الحيّاة ومكمّلاتها. ۰ 

# والبيع جائز بالکتاب والسّة والإجماع والقياس : 

قال تعالى : # وَأحلً أله اليم [البقرة/ .]۲۷١‏ 

وقال تعالی: ليس عََڪم جاح آن تَبتعوا فض م 
ري4 [البقرة/ ۱۹۸]. 

وقال النبي َة: «البيّعانِ بالخيار ما لم يتفرًّقاء فان صقا وبيناء 
بورك لهما في بيعهماء وإِنْ ذبا وكتماء مُحفَتْ بر كة بيعهما». 

- وقد أجمح العلماءٌ على ذلك في الجُمْلَة. 


`. [£11 /°] (TAT®™) 


۸ الملخص الفقهي (۲) 
وأما القياس : فمن ناحية أن حَاجة الناس داعية إلى وجود البيع؛ لأر 
حاجة الإنسان تتعلَقٌ بما في يدِ صاحبه من ثمن أو مثمَنِء وهو لا یبذله الأ 
بعوض» فاقتضت الحكمة جوار البيع للوصول إلى الخرض المطلوب. 
# ويتعقد الع بالصيغة القولية أو الصيخة الفعلية : 
والصيغة القولية تتكؤن من : 
الإيجًاب» وهو : اللفظ الصادرٌ من البائع » كان يقول: بعت . 
والقبول» وهو : اللفظ الصّادرٌ من المشتري› SS‏ افشت: 
والصّيغةٌ الفعليةٌ هي : المَُاطاة التي تتكوّن من الأخذ والإعطاءِء 
كان يدف إليه السلعةء فيدفعٌ له ثمتها المعتاد. 


C's 


ون ا م ا و 

قال الشيخ تقيْ الدين رحمه اللَله: (بيعٌ المُعَاطاة له صورٌ: 

إحداهًا: أن يَصْدرَ من البائع إيجابٌ لفظيع فقط» ومن المشتري 
أحذٌ» كقوله: خد هذا الثوبَ بدينار» فيأخده» وكذلك لو كان الثمنْ 
ا ا الثوبَ بشوبك» فيأخذه. 

الثانية : أن يصدر من المشتري لفظ» ومن البائع إعطاءٌء سواءٌ كان 
ال ارقا ا 

لفالف : أن لا يلفظ واحدٌ منهماء بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ 
المُثمَن)'. انتھی . ۰ 


(۱) انظر: «فتاوی شيخ الإسلام» [۹/ ۷ -1]۸. 


کتاب ابيع کل البيوع ۹ 
شترط لصحة البيع شروطً (منها ما يشرط في العاقدَيْن» ومنها 
PEE‏ > لمر يصح البيع : 


2 


ّ يشرط في العاقدَيْن : 

أرّل: التَرَّاضي منهما: فلا يصح البيعٌ إذا كان أحدهما مكرَهًَا بغير 
ڪر ؛ لقوله ا إل انکر رہ عن را ض یک4 [النساء/ ۲۹]. 

وقال النبيٌ بلا : «إلّما البيعٌ عن تراض»» وو افا ان وان قات 
وقره: 

فإن كان الإكراهٌ بحق» صح البيعٌ» كما لو أكرهه الحاكم على بيع 
ماله لوفاء ديّنه» فإن هذا إکراهٌ بحق. 

ثانا : يشترَط في كل من العاقدين: أن يكون جائرَ التصرف» بان 
يكون حرا مكلا رَشيدًا؛ فلا يصح البيع والشراءٌ من صب وسفيه 
ومجنولٍ» ومملوك بغير إِذن سيّده. 

ثالثا: يشرط في كل من العاقدين: أن يكونَ مالكا للمعقود عليه 
أو قائمًا مقام مالكه؛ لقول النبيّ ئة لحكيم بنِ حزام : «لا بع ما ليس 
عندك)» رواه ابن ماجه والترمذې E‏ أي : اا قاف 
ملكك من الأعيان. 


(۱) ا ا حدیث أبي سعيد الخدري: ابن ماجه )۲۱۸٥(‏ [۲۹/۳]؛ وابن 
حبان [۳٤١ /۱۱[ )٤۹٩۷(‏ البيوع ١‏ . 

(۲) آخرجه من حدیث حکیم بن حزام: أبو داود (۳۰۰۳) [۳/ ٥۹٤]؛‏ والترمذي 
(۱۲۳۰) [۳/ ٩۳]؛‏ والنسائي )٤٩۲۷(‏ [٤/٤۳۳]؛‏ وابن ماجه (۲۱۸۷) 
]/‘"[. 


۱۰ الملخص الفقهي (۲) 
e‏ 


قال الوزيرٌ: (اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عندّه ولا في 

ملکه» ثم يَهْضِي فیشتریه له» واه باطل). 

_ يشرط في الَغقبودٍ عليه في ابيع ثلانة ا 

وَل ٠‏ أن یکوت مما بباح الانتفاځ به مطلقاء نلا یځ بیع ما يحرم 

الاتتفاع به» كالخُمر > والخنزيرء وآلة اللّهوء والمَيتة ؛ لقوله كلا : إن الله 

ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام». وغ وات 

داود: حرم الخمرَ وثمتهاء وحرَمٌ الميتة وثمتهاء وحرَمّ الخنزير وثمته"" . 
ولا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجّسة؛ لقوله كي : إن الله إذا 

حرم شيئاء حرم ثمتّه"» وفي الحديث المتفتي عليه: أرأيتَ شحوم 

الميتة ؛ فانه E‏ الجلودء ويْسْتَصبح بها النَاس؟ 


فقال: «لاء هو حرام»“. 


ثانا : ويشترط في المَعْقود عليه في البيع من ثمَّن ومثمَن : أن يکون 
مقدورًا على تسليمه؛ لأن ما لا يمَدَرٌّ على تسليمه شبية بالمعدوم فلم 
يصح بیعه» فلا يصح بيع عبد ابق رلا بع جل ار ولا طير في 
الهواءء ولا بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من الخاصب. 


(۱) متفق عليه من حدیث جابر: البخاري /٤[ )۲۲۳۹٣(‏ ١۳٥]؛‏ ومسلم )٤١۲٤(‏ 
]1۸/1 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث أبي هریرة .]٤۸۷ /۳[ )۳٤۸٥(‏ 

(۳) اخرجه من حدیث ابن عباس : ابو داود )۳٤۸۸(‏ [۸۸/۳٤]ء‏ ولفظه: «إذا حرم 
على قوم اكل شيء». 

)٤(‏ متفق عليه من حديث جابر» وهو طرف من حديثه المتقدم. 


كتاب البيوع : باب في أحكام البيوع ۱۱ 
ثالشا: يشرط في الثَمَّن والمثمن: أن يكون كل منهما معلومًا عند 
المتعاقدين؛ لأن الجهالةَ غر والغررٌ منهٌ عنه» فلا يصح شراءٌ ما لم 
يره» أو راه وجّهله» ولا بيع حَمْل في بطنِ› ولبن في ضرع منفردين . 
ولا يصح بيع المُلامَسَة» كأن يقول: أي ثوب لمسته» فهو عليك 
ذا . 


ءَ 


ولا بيع المُنَابدَة» كأنْ يقول: أي ثوب نبذته إلى (أيْ: طرحته)» فهو 


بكذا؛ لحديث ابی هريرة رضى الاه عنه: أن النبى ميد نهى عن 
المُلامَسَةَ والمتابة٤»‏ متفق عله" . 


ولا يصح بیع الحصاة» كقوله: ارم دة الحضاة؛ فعلی اَی ثوب 


الNالال‎ 


. [AY /o] ("VA°) ومسلم‎ [gor 7/41. متفق' عليه البخاري )1€7؟(‎ (N0 


)۲( الملخص الفقهي‎ ) \Y 


اب 
في بيان البيُوع المنهيّ عنها 


تمهيد: 

باح اللَلهُ سبحاته لعباده البيعَ والشرا ما لم يترتب على ذلك 
تفويتٌ لما هو أنْفْعٌ وأهمُء كأن يزاحمَ ذلك أداءَ عبادة واجبة» أو يترتَبُ 
على ذلك اضرار بالاخرين . 

# فلا يصح البيعٌ ولا الشراءٌ ممن تلزمّه صلاة الجمعة بعد ندائها 
الثاني؛ لقوله تعالّى: اما أَلْذْنَ ءامنرا إا ووت لصاوو من يوم الْجُمْعَةٍ 
سوا لل وک اھ ودروا البیعم دیک حو ل إن كترم تعَلمونَ ©) 4 
[الجمعة/ ۹]ء فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع وقت النداءِ لصلاة 
الجمعة؛ لئلا َد ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورهاء وحص 
البيع اوا 1 فا د ا والنهيٌ يقتضي 
التحريم وعدم صحة البيع . 

ثم قال تعالًى : « 5لک € يعني : الذي ذكرتٌ لكم من ترك البيع 
وحضور الجمعةء «حّلًگ) من الاشتغال بالبيع» إن تم تعلمود4 
مَّصَالحَ أنفسكم . وكذلك التشاغل بغير البيع عن الصّلاة محرَمٌ. 


س 


وكذلك بيه الصّلوات المفروضة لا يجوز التشاغل عنها بالبيع 


كتاب البيوع : باب في بيان البيوع المنهي عنها ۳ 
ل ا ا 
والشراءِ وغیرهما بعدّما ينادى لحضورها في المساجد؛ قال تعالى: « 
ل 


ي أو اه أن رم ويڏ ڪر فا سمه يح لم فما يادو والأصال ل ر 


ر ار 


هيم رة ولا بی عن گر آم قار وة ور لرک افون وما مَل فيه ` 


ل 
لد 


. رج م م و N‏ م ن رمو ور 
اقلوب ولاسر © لجزيهم آله أ خسن ما عولوا وبزيدهم من فضي والله زق من 


و 


اء بغر ساب )€ [النور/ ۳١‏ ۳۸].. 
# وكذلك لا يصح بيع الشيءِ على مَنْ يستعينْ به على معصية الله 
فلا يصح بيع العصير على مَنْ يتخذه خمرًا؛ لقوله تعالی: « وکا 


I4 


عاونال اتر والْمدونِ) [المائدة/ ۲]ء وذلك إعانة على العَذوّان. 

وكذا لا يجوز ولا يصح بيع سلاح في وقت الفتنة بيسن 
المسلمين؛ لثلا يتل به مسلمّاء وكذا جميع آلات القتال لا يجوز بيعُها في 
مثل هذه الحالة؛ لأنه ية نهى عن ذلك» ولقوله: « ولا تعاوا َل الور 
وألْمدّون [المائدة/ ۲]. 

قال ابن القيم: (قد تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في العقود 
معتبرة› وأنها 7 تر في صحة العقد وفسادهء وفي حله وحرمَته» فالسلاح 
يبيعه الرجل لمَنْ يعرف أنه يقتلٌ به مسلمًا حرام باطل؛ لما فيه من الإعانة 
على الإثم والعدوان. 

وإذا باعّه لمَنْ يعرف أنه يجاهدٌ به في سبيل الله » فهو طاعة وفُربة. 

وکذا لا يجوز بيع سلاح لمَنْ يحاربونٌ المسلمينَ أو يقطعون به 
الطريق؛ لأنه إعانة على معصية). 


.]۴۷٤ /٤[ انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ )١( 


)۲( الملخُص الفقهي‎ ۱٤ 

ج ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعت عليه ؛ لما في ذلك من 
2 وإذلال المسلم لكا اوقت فال الل فال ۶ ول عل ان 

گفرن عل ومني سيلا 3 4 [النساء/ ١١٠]ء‏ وقال النبئ كيا : «الإسلام 
ا 

# ويحرمٌ بيه على بيع أخيه المسلم» كأن يقول لمن اشترى سلعة 
ا ااك را ها ك د اا ال 
النبي ية : «ولا يبع بعضكم على بيع بعض)»» متفق عليه" . 

وقال كد : «لا يبع الرجلٌ على بيع أخيه»ء E RT‏ 

وكذا يحرم شراؤّه على شرائه» کان يقول لمن باع سلعته بتسعة: 

شتريها منك بعشرة . 

وكم يحصل اليوم في أسواق المسلمين من أمثال هذه المعاملات 


المحرمةء فيب على المسلم اجتنابٌ ذلك» والنهئٌ عنه» وإنكاره على 


# ومن البيوع المحرّمة: بيع الحاضر للبادي» والحاضرٌ: هو 


(1) أخرجه مرفوعًا من حديث عائذ بن عمرو المزني : الدارقطني .]۱۷١ /۴[ )۳١۷۸(‏ 
[قال الحافظ في الفتح [۳/ :]۲۸١‏ (بسند جيد) ]. 

(۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر: البخاري (۲۱۳۹) [٤/٩٤٤]؛‏ ومسلم )۳٤٤١(‏ 
[/ ۲۰۰ بلفظ : «علی بیع بعض) . 

(۳) متفق عليه من حدیث ابن عمر: البخاري ]۲٤۹/۹[ )٥۱٤۲(‏ النكاح ٤١‏ ؛ 
ومسلم ]۲١٠/١[ )۳٤٤۱١(‏ النكاح ٦‏ واللفظ له. 


كتاب البيوع : باب في بيان البيوع المنهي عنها 1٥‏ 
المقيم في المدن والقرى»ء والبادي: هو القادم من البادية أو غيرها؛ 
لقوله 5 : «لا يبع حاضرٌ لباد»'. 


أ 


لا غا اا 2ه( کو 
دلا يتوسط بين البائع والمشتري . 


وقال َة : «دعوا الناسَ يرزق الله بعضهم من بعضٍ» ". 


وکما له لا و للحاضر ن يتولی بيع سلعة البادي» كذلك 
لا ينبغي له أن ري ل ومر هن ان اه الخانر ال ادى 
ويقول له: نا أبيع لك أو أشتر ر لت أنّا إذا جاء البادي للحاضر» وطلبَ 
منه أن یبیع له أو يشتري له» فلا مانع من ذلك. 


ا و بيع العِيئةء وهو: أن ببيع سلعة على 
شخص بثمن مؤجل» ثم يشتريها منه بشمن حال أل من المؤجًل» كان بيع 
عله سيارة بعشرین أل إلى أجل» ثم ا ا ع ااا 
TE‏ وتبفی العشرون ت إلى حلول الأجلء و 
اخ يتوصّل بها إلى الرباء e‏ باع دراهم 9 بدراهم حالةَ مع 
الا وخ اا خا ف 


(۱) متفق عليه من حدیث ان هرر البخاري )۲٠٤١(‏ [٤/١٤٤]؛‏ ومسلم 
/٥[ ) ۴ ۳(‏ ۲۰۲[ واللفظ له. 

(۲) متفق عليه من قول ابن عباس : البخاري /٤[ )۲۱٥۸(‏ ۷٩٤]؛‏ ومسلم ٠ )۳۸۰٤(‏ 
[/£*4]. 

(۳) اخرجه مسلم من حدیث جابر .]٤١٤/٥[ )۳۸۰١(‏ 


 )۲( الملخص الفقهي‎ | ۱٦ 
قال النبئ بيا : «إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم أذنابَ البقر» ورضيتم‎ 
بالزرع» وتركتم الجهادًء سلط اللَلهُ عليكم ذلأ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى‎ 
دینکم»''.‎ 
. وقال : «يأتي على الاس زمانٌ يستجلون الرّبا بالبيع؛‎ 


الال 


(۱) آخرجه آبو داود من حدیث ابن عمر: .]٤۷۷/۳[ )۳٤۹۲(‏ 


كتاب البيوع : باب في أحكام الشروط في البيع ۱۷ 


بات ٠٠‏ 
في أحكام الشروط في البيّع 


# الشروط في البيع كثيرة ت الوقوع» ba‏ المتبايعان أو أحذهما 
إلى شرط أو أكثرء فاقتضى ذلك البحتٌ في الشروط› وبیان ما يصح ویلزم 
منهاء وما لا يصح . 

# والفقهاء رحمهم الله يعرّفون الشرط في البيع ا احد 
المتعاقدين الاخرَ بسبب العقد ما له فيه منفعة. ولا يعتبر الشرط في البيع 
عندهم نافًا إلا إذا اشثّرط في صلب العقدء فلا يصح الا شتراط قبل العقد 
ولا بعده. ) 
3% والشروط في البيع تنقسم الى قسمين : صحيحة وفاسدة. 
٤‏ و ر 
أو ل = الشر وط الصحيحة : 

وهي الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد. وهذا القسم يلرم 
العمل بمقتضاه؛ لقوله ية : «المسلمونَ على شروطهم» ولان الأصلَ 
في الشروط الصكةء إلا ما أبطله الشارعٌ ونهى عنه. 


(۱) أخرجه أبو داود من حدیث أبی هریرة .]١١/٤[ )۳١۹٤(‏ 


وأخرجه الترمذي من حدیث عمرو بن عوف المزنی عن أبیه عن جده )٠١١۲(‏ 
]/ £[ 


۱۸ الملخص الفقهي (۲) 


والقسم الصحيح من الشروط نوعان: 
النوعٌ الأَوَل: شرط لمصلحة العقد» بحيث يتقوّى به العقدّ» وتعود 
مصلحته على المشترط . 


كاشتراط التوثيتي بالرّهن» أو اشتراط الضّامن» وهذا يطمثن البائع . 

وكافراط اخ المن ار احا هة الى دة راه وا 
يستفيد منه المشتري . فإذا وفي بهذا الشرط› لزم البيع. ٠‏ 

ر ر 9 صفة في مل کون من الي 
اختلف عنه» فللمشتري O NTT‏ 
بحیث يقم المبيع مع تقدير وجود الصفة | لمشترَ طة› ٹم يوم مع فقدهاء 
ويدف له الفرق بين القيمتين إذا طلب. 

النوع الثاني من الشروط الصحيحة في البيع : ان ره ^ (E EY‏ 
المتعاقدين على الاخر بذلّ منفعة مباحة في المبيعء ا يشترط البائع 
سكنى الدار المبيعة N NINE ON‏ 
إلى موضع معيّن؛ لما روى جابرٌ: أن النبىَ ية باع جملا واشترط ظهره 
إلى المدينة»» متفق عليه" فالحديث يدل على جواز بيع الدابة مع 
e e‏ 


[YY /<[(€£°¥ £) ومسلم‎ ¢[FTAo /o] (¥۷1۸) البخاري‎ )١( 


e _ ثانا‎ 

و ) 

النوع الاوّل: شرط فاس بيبطل العقدَ من ¿ صله ومثاله أن يشرط 
أحدهما على الاخر عقدًا آاخر» كأنْ يقول: بعك هذه السلعة بشرط أن 
توجرتى. دار4 اقول بك هده اة برط أن رركي مك فى 
عملك الفلاني أو في بيتك» ا E‏ 
تقرضني مبلغ كذا من الدراهم» فهذا الشرط فاسد» وهو يبطل العقدَ من 
أساسه؛ لنهي النبي بي عن بيعتين في بيعة» وقد فَسَرَ الاما أحمد 
رحمه الله الحديث بما ذكرنا. 

النوع الف من الشروط الفاسدة في البيع : ما يقد في نفسه» ولا 

بطل البيعَ شل أن ب يشترط المشتري على البائع أله إن خسر في السلعةء 
اله اتام ل ا 9 انق وتخو 5لڭ: 

فهذا شرط فاسد؛ لأنه يخالفٌ مقتضى العقد؛ لن مقتضًى البيع أن 
يتصرف المشتري في السلعة تصرفا مطلمًاء ولقوله 5 «مَنْ اشترط شرطا 
ليس في کتاب اللله. فهو باطلٌ» وإِنْ کان مئة شرط»» متفق عليه" 


(1) أخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي )۱۲۳١‏ [۳۳/۳ه٥]؛‏ والنسائي 
)£1(€£1£7/°£"[. 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة : البخاري /٤[ )۲٠٠١(‏ ۷٩٤]؛‏ ومسلم )۳۷١١(‏ 
/٥[‏ ۳۸۰] العتق ۲. 


)۲( الملخص الفقهي‎ e 
. والمراد بكتاب الله هنا حكمّه؛ ليشمل ذلك سنة رسول الله اة‎ 

والبيعٌ لا يطل مع بطلان هذا الشرط؛ لال النبى بيا في قصة بريرة 
حینما اشترط بائعها ولاءَها له إن اعت بطل الشرط» ولم يبطل العقد» 
وقال َد : «إتّما الوَلاءٌ لمن أعتَىَ. 

¥ ينبغي للمسلم الذي يشتغل بالبيع والشراء: أن يتعلَمَ أحكام البيع 
ومايصح فيه من الشروط وما لا يصخٌ؛ حتى يكون على بصيرة في 
معاملته» ولتنقطعَ الخصوماتٌ والمنازعاتُ بين المسلمين؛ فان غالبها ينعاً 
من جهل المتبايعين أو أحدهما بأحكام البيع » واشتراطهم شروطا فاسدة. 


mma 


(۱) متفق عليه وهو جزء من حديث عائشة المتقدّم (ص۱۹٠).‏ 


كتاب البيوع : باب في أحكام الخيار في البيع ۲١‏ 


اب ٠‏ 
في حكام الخيَّار في البَيّع 


تمهيد: 
دين الإسلام دين سَمْحّ شاملٌ» يراعي المصالح والظروف» ويرفع 
الحرح والمشقة عن الأمة ومن ذلك ما شرعه في البيع من إعطاء الخيار 
للعاقد؛ ليتروّى في مره وينظر في مصلحته من وراء تلك الصفقةء فيقدم 
على ما يُوّمّل من ورائه الخيرَء ويُحجِمُ ويتراجع عما لا يراه في مصلحته . 
# فالخيار في البيع معناه طلَّبٌ خير الأمرين من الإمضاء 


اى المكان الدي جری فيه التبايع» فلکل من المتبايعين الخبارٌ ما 
داما گت المجلس ؛ ودليله قوله ار : «ادا تبایع الرجلان› فکل واحد منهما 
بالخيار» ما لم يتفرًقا وكانا جميعًا»''. 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن عمر: البخاري (۲۱۱۲) /٤[‏ ١٤٤]؛‏ ومسلم (۳۸۳۳) 
Nofel‏ 


۲۲ الملخص الققهي (۲) 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : (في إثبات الشارع خيارَ المجلس في ٠‏ 
ابيع حكمة ومصلحة للمتعاقدينء وليحصل تمامٌ الرضا الذي شرطه تعالى 
بقوله : 3 عن َا ينگ [النساء/ ۲۹]؛ فان العقد يق بغتة من غير ترو ولا 
نظر في القيمة» فاقتضت محاسنْ هذه الشريعة الكاملة أن يُجعل للعقد حرمًا 
يتروّى فيه المتبايعان» ويعيدان النظر› ویستدرك کل واحد منهما. 

فلكل a e EG i ES‏ 2 
يتفرَفا بأبدانهما من مکان التبايع› فان اسقط الخيارء بان تبایعا على ن 
لا خيارَ لهماء أو أسقطه أحدذهما سقط» ولزم البيع في حقهما أو حق من 
أسقطه منهما بمجرد العقد؛ لأنٌ الخيارَ حى للعاقد» فيسقط باسقاطه؛ 
لقوله ية : «ما لم يتفرقاء أو يخير أحدهما الََحَرَ»» ويحرم على أحدهما 
أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار؛ لحديث عمرو بن شعيب» وفيه : «ولا 
يحل له أَنْ يفارقه خشية اَن یستقیله» ٩)‏ ”. 
ثانا خيَار الشرط : 

بان يشترط المتعاقدان الخيارَ - في صلب العقد أو بعد العقد في 
مدَّة حيار المجلس -مدةمعلومة؛ لقوله يي : «المسلمون على 
شروطهم»'» ولعموم قولہ تعالی: ای لیے ءامنا رفا پالمشرد ‏ 
[المائدة/ 1]. 


(۱) آخرجه أبو داود )۳٤٥٩١(‏ [۳/ ٤۷٤]؛‏ والترمذي )۱۲٠۰(‏ [۳/ ١٥٥]؛‏ والنسائي 
.[YAA/ €] (£ £40)‏ 

(۲) ینظر: «إعلام الموقعین؟ (۲/ ۳۰۷ ۳۷۹)ء .)۳٠١٠١/۴۳(‏ 

(۳) تقدم تخریجه (ص۱۷). 


كتاب البيوع : باب في أحكام الخيار في البيع ۲۴۳ 
ويصح أن يشترط المتبايعان الخيارَ لأحدهما دون الأحَر؛ لأن الحقّ 
لهما» فکيفما تراضيا جاز . 


إذا عَبنَ في البيع غبًا يرح عن العادةء فيخيّر المغبون منهما بين 
الإمساك والرد؛ لقوله ي کل : «لا ضرر ولا ضرا ولقوله بل : لا يحل 
مال امریءٍ مسلم إل بطيبة نفس من“ والمغبون لم طت تفه بالغبن»> 
فان كان الغبن يسيرًا قد جرت به العادة» فلا خيارً . 


وخيارٌ الغبن يثبّت في ثلاث صور : 

e e o و‎ 

الصّورةٌ الولى من صور خيار العَبْن: تلمَي الركبانء والمراد بهم 
القادمون لجلب سلعهم في البلد. فاذا تلقاهم» واشترى منهم» وتبين أنه 
قد غبتهم غبتا فاخا فلهم الخبار ؛ لقول النبى كلد : «لا تَلقَّوا الحلب› 
فمن تلقاه فاشترى منه» فاذا أتى سيدّه السوقء فهو بالخيار»ء رواه 
مسل" . 

فنهى ب عن تلقي الجَلْسٍ خارج اف و اهز 
#8 اذا ا البائع السوق الذي عرف فيه فيم م السّلعء وعرف ذلك؛ فهو 
بالخيار بين أن يُمضي البيع أو يسح 


(۱) آخرجه من حدیث عبادة: أحمد )۲۸٩۷(‏ [۳۱۳/۱]؛ وابن ماجه )۲۳٤۰(‏ 
[۱۰/۳]. وفیه نحوه عن ابن عباس برقم .)۲۳٤۱١(‏ 

(۲) أخرجه أبو يعلى من حديث عم أبي حرة الرقاشي .]٠٤١ /۳[ )٠١۷١(‏ 

)۳( آخرجه مسلم من حديث أبي هریرة (۳۸۰۲) .]٤۰١/٠[‏ ا 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۲٤ 

قال لإسلام ار ها رخو( ن 
الخيار إذا تلمّوا؛ أن فيه نوع تدلیس وغشنً). 

وقال ابن القيم : (نهى عن ذلك؛ لما فيه من تغريرٍ البائع؛ فإنه 
ارف السعرّ» فيشتري منه المشتري بدون القيمة» ولذلك ثبت له 
النبئ َد الخيارَ إذا دخل السوق. 

ولا نزاعً في ثبوت الخيار له مع الغبن؛ فإن الجالبَ إذا لم يعرف 
السعرَ» كان جاهلاً بمن المثل» فيكون المشتري غَارًا له. 

وكذا البائعٌ إذا باعهم شيئاء فلهم الخيارٌ إذا هبطوا السوق» وعلموا 
انهم غبنوا غبتا يُخرج عن العادة)' . انتهى . 

الور اة من ضور غار الين ال الى كردم نة 
الناجش في ثمن السلعة› والناجش هو: لق اا ر ا ا 
شراءًهاء وإِتّما يريد رفع ثمنها على المشتري» وهذا عمل محرّم» قد نهى 
عنه النبئ بيا بقوله: «ولا تناجشوا»؛ لما في ذلك من تغرير المشتري 
وخديعته ؛ فهو في معنى العش . 

ق مو اا ا ا ل وا ا 
کاو وو ادت او قل ا کا رقو کات 

ومن صور اللَجّش المحرًّم: DE‏ 
بکذا أو كذا؛ لأجل ان ياخذها الى OE‏ يقول في 
E O N E E SRE‏ 


.]٤١٤/٤[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.]۳۰۲ /۰[ )۳٤٤٤١( أخرجه مسلم من حديث أبي هریرة‎ )۲( 


كتاب البيوع : باب في أحكام الخيار في البيع Y٥‏ 

الصورة الثالثة من صور الغبن الذي يجت به الخيار : غبن المسترسل . 

قال الإمامٌ ابن القيم : (وفي الحديث: «غبْنْ المُسْترسل ربا»"» 
ال لح اليج ارا كر احا ال بل 
يعتمد على صدق البائع لسلامة سريرته» فاذا غين غبنًا فاحشًا؛ ثبت له 
ا 

والغبْنْ محرّم؛ لما فيه من التغرير للمشتري. 

ومما يجري في بعض أسواق المسلمين - وهو محرّم - أن بعض 
الناس حينما يجلبٌ إلى السوق سلعة» ينق أهل السوق على ترك 
مساومتهاء ويعَمّدون واحدا منهم يسومُها من صاحبهاء فاذا لم يجد م 
N a N a‏ 

وهذا غَبْنٌْ وظلمٌ محرَمٌ» ويثبت لصاحب السلعة إذا علم بذلك _ 
الخيار وسَحب سلعته منهم . 

فیجبٌ على مَنْ يفعل مثلّ هذا التغریر أن یترکه ویتوبَ منه» ویجبٌُ 
على مَنْ علم ذلك أن ينكره على مَنْ يفعله وبلغ المسؤولين لردعهم عن ذلك . 
واا خيَارٌ اتليس : 

يْ: الخبار اى د بت القدلسن -والت دل هو: إظهار 


o 


EN a o 


 )1٠۹۲١( و‎ )۱٠۹۲٤( أخرجه البيهقي من أحاديث أنس وعلي وجابر:‎ )١( 
.[¥1/°[ (1°۹7) و‎ 


(۲) انظر: حاشية الروض المربع [٤١١ ٤٤١ /٤[‏ بتصرف . 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۲٦٢ 
البائع لله و المشتري في ظلمة› فلم يتم ابصاره للسلعة »› وهو‎ 
: نوعان‎ 

النوع الأول: كتمان عيب السلعة. 

والنوع الثاني : أن يزوقها وينمُقَها ما يريد به ثمنها. 

والتدليسٌ حرام» وتسوّغ به الشريعة للمشتري الردً؛ لأنه إنما بذل 
ماله في المبيع بناءً على الصفة التي أظهرَها له البائعٌ» ولو علم اه على 

ومن أمثلة التدليس الواردة: تصرية الخنم والبقر والإبل» وهي : حَبْس 
لبنها في ضروعها عند عرضها للبيع » فيظتّها المشتري كثيرة اللبن دائمّا؛ قال 
النبي ب : «لا تصَرّوا الإبل والغنمء فمن ابتاعهاء فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبًها : إن شاءَ امَك » وإِنْ شاءَ ردها وصاعًا من تمر»“. 
وا لمستأجر» وتزويق السيّارات حتى تظهرَ بمظهر غير المستعملة للتغرير 
بالمشتري» وغير ذلك من أنواع التدليس. 

فيجب على المسلم ن يصدق ويب الحقيقة؛ قال اة : «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بُورك لهما في بيعهماء وإن كذبا 
وكتما مُحقَّتُ بر كة بيعهما»" فا حبر لل أن اذى : في البيع والشراءِ من 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )۲۱٤۸(‏ [٤/٦٥٤]؛‏ ومسلم 


. بلفظ : «من اشترى شاة»‎ «[ f°“ /o] (FAI) 


كتاب البيوع : باب في أحكام الخيار في البيع ۷ 
أسباب البركةء وأنٌ الكذبَ من أسباب محق البركة» فالثمنُ وإن قل مع 
الصدق» يبارك الله فيهء وان کثر الثمنْ مع الكذب» فهو ممحوق البركة 
خامسًا س خيارٌ العيّب : 

أي : الخيارٌ الذي بغي جت للمشتري بسب وجود عيب في السلغة لم ُخبزه 
به الباء ا ا ا 

وضابط العيب الذي يثيّت به الخيارٌ هو : ما تنص بسببه قيمةٌ المبيع 
عادة اوا غ 

ويرجع في مَعرفة ذلك إلى التجار ست 

فما عدّوه عيبَاء ثبت الخيارٌ به» وما لم يعدوه عيبا ينق القيمة 
أو عينَ المبيع» لم يعتبر» فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد؛ فل. الخيارٌ 
بين أن يُمضي البيعَ ويأخذ عوض العيب» وهو: مقدار الفَرّْق بين قيمة 
المبيع صحيحا وقيمته معيباء وله اَن يقسخ البيعَ ويرد السلعة ويسترجع 
الل الذي دفعه للمشتري 
سادسًا ‏ ما يسمّى بخيار التَّخبير بالثمن : 

وهو ما إذا باع السلعة بشمنها الذي اشتراها بهء فأخبره بمقداره» ثم 
تيّن أنه أخبر بخلافِ الحقيقةء كان تبين أن الثمن أكثْرَ أو اقل مما 


أو قال : أشركتك معي في هذه السلعة برأس مالي . 
٠٠.٠‏ أو قال: بعك هذه:السلعة بربح كذا وكذا على رأس مالي فيها. 


)۲( الملخص الفقهي‎ A 
. أو قال: بعك هذه السلعة بنقص كذا وكذا عما اشتريتّها به‎ 
ففي هذه الصور الأربعء إذا تبین أن راس المال خلافٌ ما أخبره به‎ 
فله الخيارٌ بين الإمساك والردٌء على قول في ااهب؛‎ 
والقول الثانى : اله فی هذه الحالة لا حبار للمشتري› ويجري‎ 
الحكمْ على الثمن الحقيقيٌ» ويسقّط عنه الزائ واللَةُ أعلم.‎ 
: خيارٌ يثبت إذا اختلف المتبايعان في بعض الأمور‎  اًعباس‎ 
كما إذا اختلفا في مقدار الشمن» أو اختلفا في عين المبيع» أو قدره.‎ 
أو اختلفا في صفته» ولا بينة لأحدهماء فحينئذ يتحالفانء فيحلفُ‎ 
كل منهما على ما يدّعيه» ثم بعد التحالّف لكل منهما الفسح إذا لم يرض‎ 
بقول الاخر.‎ 
ٹامنا ہے خا ات يثبت للمشتري إذا اشترى شينًا بناءً على رؤية‎ 


سابقة › کرد ا 


٤ 


ل دا ا و 
2 نه اعلم 


3003 


كتاب البيوع : باب في آحكام التصرف في المبيع قبل قبضه› والإاقالة ) ا 


باب 
في أحكام اللَصَرُّف 
في المبيع قَبْلّ قبضهء والإقالة 


# نتناول في هذا الباب إن شاء الله أحكام التصَرّف في المبيع 
قبل قبضه (ما يصح وما لا يصح) مع بيان ما يحصل به قبض المبيع ويعدٌ 
قبضا صحیًا» وما لا يعد قبضًا صحیځًا. 

# اعلم أنه لا يصح التصرّفُ في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا 
أو موزوتا أو معدودا أو مذروعًا باتفاق الأئمة» وكذا إذا كان غير ذلك على 
الصحيح الراجح من قولي العلماء رحمهم الله؛ لقول النبيٌ بي : «من ابتاع 
طعامًا؛ فلا يبعه حتى يستوفيّه»» متفق عليه" وفي لفظ : «احتى 
بقضّه»"» ولمسلم : «حتی یکتاله»". 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري ]٤٥/٤4[ )۲۱۲١(‏ البيوع ١ه؛‏ 
ومسلم (۳۸۱۹) ]٤0۰۹/٥[‏ البيوع . ) ) 

(۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر: البخاري (۲۱۳۹) [٤/۱٤٤]؛‏ ومسلم (۳۸۲۳) 
[°/ 41۰]. ) 

(۳) أخرجه مسلم من حديڻي ابن عباس وأبي و )۳^1۸( و (A17)‏ ]0/ £۰4 
[NN ,y‏ 


) 0 الملخّص الفقهي (۲) 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ولا أحسب غيرَّه إلا مثله»؟؛ 
أي: غير الطعام» بل ورد ذلك صريحًا؛ كما روى الأمام أحمد: «إذا 
اشتریت ا فلا تبعه حتی تقبضه»"» وروی ابو داود: ھی ان تباع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله: (علة 
النهي عن البيع قبل القبض عجر المشتري عن تسلّمه؛ لأنٌ البائ قد يسلَمُه 
وقد ات لا شتا ادا رای المشتري فد ربح : فانه یسعی في رد 
البيع : إما بجحد» أو احتيال على الفسخ» وتأكد ذلك بالنهي عن ربح ما 

E, ۰‏ ا 

فيجبٌ على المسلمين أن يتقيّدوا بذلك. فاذا اشترى المسلم سلعة؛ 
لم يدم على التصرف فيها ببيع أو غيره حتى يقبضها قبضًا تاا وهذا مما 
يتساهل فيه كثيرٌ من الناس او يتجاهلونه» فيشترون السلع ثم يبيعونها وهم 


(۱) متفق عليه بنحوه من حدیث ابن عباس: البخاري ]٤٤١/٤[ )۲٠۳١(‏ 
البيوع ١٠٠؛‏ ومسلم [٤0۰۸ /١[ )۳۸٠١(‏ البيوع ۸. 

(۲) آخرجه أحمد من حدیث )٠٥۲٥۳(‏ [۳/ ١٠٤]؛‏ والنسائي بلفظ قريب )٤٦٠١(‏ 
]¥/4[. 

(۳) اخرجه أبو داود من حدیث زید بن ثابت .]٤۹۲ /۳[ )۳٤۹۹(‏ 

؛۷١ البيوع‎ [٤۹٥ /۳[ )۳٠۰٤( أخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو: أبو داود‎ )٤( 
]٤١ /٤[ )٤٦٤۳( البييوع ۱۹؛ والنسائي‎ ]٥١١ /۳[ )۱۲۳۷( والترمذي‎ 
. ۲ التجارة‎ ]۳١ /۳[ )۲۱۸۸( البیوع ۷۱؛ وابن ماجه‎ 

. انظر : «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص۱۸۷) ط دار العاصمة‎ )٠( 


كتاب البيوع : باب في أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه» والإقالة ۳١‏ 
صحیخاء كان يعد الأكياسَ أو الطرود أو الصناديق وهي في محل البائع» 
ق EC eT‏ 
جواز تصرف المشتري فيها. 

# فان قلت : ما القبض الصحيح الذي يسوّغ للمشتري التصرفَ في 
السلعة؟ 
فالجوابُ: أن قبض السلع يختلف باختلاف نوعيتهاء وكلٌ نوع له 


فاذا کان المبیع مَکیلاء فقبضه بالکیل» وإن کان موزوتاء فقبضه 
بالوزن. 

وإن کان معدودًاء فقبضه بالعدٌ» وإِن کان مذروعًاء فقبضه بالذرع. 

مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري 

وما کان كالثياب والحيوانات والسیارات» فقبضه بنقله إلى مكان 
المشتري . 

وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوهاء فقبضه 
یحصل بتناول المشتري له بيده وحیازته . 

وإن كان المبيع مما لا يمكن نقلّه من مكانه» كالبيوت والأراضي 
والثمر على رؤوس الشجر» حف با بان م 
المشتري» ويخْلي بينه وبينه ليتصرف فيه تصرف المالك. 

وتسليم الدار ونحوها اَن يفتحَ له بابَها اوا 

# وقد مر من الأحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه 
المعتبر شرعا؛ لما في ذلك من المصلحة للمشتري والبائم» من قطع 


۳۲ الملخص الفقهي (۲) 
النزاع» والسلامة من الخصومات التى کثیرا ما تنشب بین الناس بسبہب 
تساهُلهم في القبض وعدم تفقّد المشتري للسلعة واستيفائها بالوفاء والتمام 
وانقطاع عهده البائع بها » وهذا ا ينېغى للمسلم التقَبّد به و في 
بخان 
# وكثير من الناس اليومٌ يتساهلون في قبض السلع» ويتصرفون فيها 
قبل القبض الشرعي» فيرتكبون ما نهى عنه الرسول بء فيقعون في 
الخصومات والمنازعات» أو يُصابون بالندامة عندما تنكشف لهم السلعة 
على حقيقتها وقد تورطوا فيهاء فلا يستطيعون الخلاص منها الا بمرافعات 
ومدافعات»› وهکذا کل من خالف أمر الرسول كية؛ فلا بد أن يندم ويقع 
eg.‏ 
وا الرسول ل ورغب فم فيه : ا واا 
ا تال ابي کلة: ام اال فا E EE‏ 
القيامة»' . 
والإقالة معناها : : رفع العقدء ورجوعٌ کل من المتعاقدین بما کان له 


من غير زيادة ولا نقص»› وهي من حق المسلم على أخيه المسلم عندما 
یحتاح إليهاء وهي من حسن المعاملة› E‏ الإيمانية. 


لالالا 


(۱) أخرجه ابن ماجه من حدیث آبی هریرة (۲۱۹۹) .]۳٣/۳[‏ 


.كتاب البيوع : باب في بيان الربا وحكمه ۲ 


ت 
في بيان الرّبا وحكمه 


# هذا الموضوعٌ من أخطر المواضيع وهو موضوع الربا الذي 
أجمعت الشرائع على تحريمه» وقوعك الله الام بة اكد الغ 

قال « لے يا ڪلون الريوا الا یمومو إل ناوم ری َب 
يلنم أَلْمَيَن [البقرة/ ١۲۷]ء‏ فأخبر سبحانه أن الذين يتعاملون بالربا 
7 ي : من قبورهم عند البعث إل کا يموم ِى باه 
شيط مِنَ اَلمَيَنٌ 4» أي : إلا كما يقوم المصروع حال صرعه؛ وذلك 
e E hi‏ 

کما توعد الله سبحانه الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه 
باه من اصان النار الخالدين فیهاء قال تعالی : # ومن عاد اتىك 
ا ار رھم فا خد دوت | 4)3 [البقرة/ .]۲۷١‏ 

كما أخبر الله سبحانه أنه يمحقٌ بركة الرباء قال تعالى : ¥ يمح 
اربوا . . . 4 [البقرة/ ١۲۷]ء‏ أي : يمحق بركة المال الذي خالطه الرباء 
ا کت اول اا و هة ی و د ا د 
فيهاء وإنما هي وبال على صاحبهاء تعب في الدنياء وعذات في الأخرةء 
ولا يستفید منها. 


0 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۳٤ 

وقد وصف الله المرابي بأنه كمًّار أثيم» قال تعالى : # يمح اله ايا 
یری الصدقتِ واه لا حب ل كنار ائم 6 [البقرة/ ١۲۷]»ء‏ ا الله 
ا ت الر ای وجرد ی ا ا ا ا 
ويمقتّه» وتسميته كمًارّاء أي: مبالغا في كفر النعمةء وهو الكفرٌ الذي 


لا يُخرج من الملة» فهو كمًار لنعمة اله ؛ لاه لا يرحمْ العاجرّء ولا يساعد 
الفقيرَء ولا ينظر المعسرَ. 


سے 


EA‏ الكفرَ المخرجَ من الملة إذا كان يستحل الرباء 
وقد وصمه اللَلهُ في هذه الاية ان الت اي: مبالغ في الإثم منغمسن في 
الأضرار المادية والخلقية. 


وقد أعلن الله الحربَ منه ومن رسوله على المرابي لأنه عدو لهما 
إن لم يرك الرباء ووصفه بألّه ظالم» قال تعالّى: ظ تايها آلزيت ءاسنو 
اتقو أله ودروا ما بى من لرا ان نشم مو م € ن لم ملو اذا برب م أله 
ورسولوِء بء ون تبتر وڪم روش أ مولِڪَم لا نظيمونَ ولا تظموت 4 
[البقرة/ ۰۲۷۸ء ۲۷۹]. 


وإلى جانب هذه الزواجر القرآنية عن التعامُل بالربا جاءت زواجرٌ في 
سنة الرسول ية ؛ د ا ا واا ا 
المهلكة ء ولعن رسول الله ية آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" E‏ 


(۱) متفق عليه من حديث ا هريرة بلفظ : «اجتنبوا السبع الموبقات. . . وأكل 
الربا. . .“: البخاري )۲۷٦١(‏ [١/١۸٤]؛‏ ومسلم )0۸( ]1/ .[YV‏ 

(۲( أخرجه مسلم من حديث جابر )°1۹( ]۲۸/3[ . ونحوه عن ابن مسعود برقم 
A (‏ °£). 


كتاب البيوع : باب في بيان الربا وحكمه e,‏ 
اخر ك أن درهما واخدا هن الربا اشد هن ثلاث وتلائين رة فى 


ءَ ك 


واحبر: ل الربا انان ET‏ بابًاء ا ا الرجل 


تحريم المییر الذي هو القمار؛ لأنْ المرابي فد أذ فضا مسلتا مر 
rh‏ محقق؛ لأن فيه تسليط الغنيٌّ على الفقير بخلاف 
ak‏ ا وقد يڪون المتقامران متساويين 
في انى والفقرء إلى أن قال: (فهو أكل مال بالباطل فحرّمه الله لکن 
اض که من طلم المحتاج وضرره ما في الرباء ومعلوم أن ظْلّ المحتاج 
© ا ٠‏ 
أعظمٌ من طلم غير المحتاج) . آنتھی . 
وأكلٌ الربا من صفات اليهر د التي استحقوا عليها اللعنةَ الخالدة 
والمتواصلة ؛ قال الله تعالی : ٭ قبظأو ع الت اذو رمتا عَم َك أجلت 
(۱) أخرجه موقوفا على کعب بنحوه: أحمد )۴۱۸٠۵(‏ [١/٠٠۲]؛‏ والدارقطني 
(۲۰) [۳/ ۱۳[ البیوع . 
)۲( أخرجه من حديث عبد الله بن حنظلة : e Oe al‏ والدارقطني 
[١ /۳[ )۲۸۲۱۷(‏ البيوع ؛ والطبراني في الأوسط .]٠١۸/۷[ )۷٠١١(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه بنحوه من حديث أبي هریرة (۲۲۷۶۲) [۳/ ۷۲]. 


ونحوه برقم (٥۷؟(.‏ 
(5) انظر: «فتاوی شیخ الإسلام» (۲۰/ ۳٤۱‏ و .)۳٤١۷‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۳٢ 
ذم اربوا وقد مهوا عه كلهم اولأس‎ e هم يهم عن سيل‎ 
.]١١١ ء۱۹٠۰ بطل عتا ل گفرين مه م عدا آلا 4)3 [النساء/‎ 


د فاد الربا: 
أن فيه أكل لأموال الناس بغير حقٌ؛ لا المرابي يأخذ منهم الريا 


أ 


ن يستفيدوا شيئا في مقابله . 


من عير 

ون فيه إضرارًا بالفقراء والمحتاجينَ بمضاعفة اليون عليهم عند 
عجزهم عن تسدیدها . 

وان فة قطا اغروت ن التانء وسا لات القرضن الجن: 
وفتًا لباب القرض بالفائدة التي تقل كاهل الفقير . ۰ 

وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحرّف والصناعات التي 
لا تنتظم مصالح العالم إلا بها؛ لأ المرابي إذا تحصل على زيادة ماله 
بواسطة الربا بدون تعب» فلن يلتمس طرقًا أخرى للكسب الشاق» واللّة 
تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائمًا على أن تكون استفادة 
كل واحد من الأخر في مقابل عمل يقوم به نحوه أو عين يدفعها إليه» 
والربا خال عن ذلك؛ لأنّه عبارة عن إعطاء المال مضاعَمًا من طرف لاخر 
بدون نمقابلة من عين ولا عمل 

# والربا في اللغة معناه: الزيادةء وهو في الشرع: زيادة في أشياءَ 
مخصوصة . وينقسم الى قسمين: ربا النسيئة» وربا الفضل . 
بيان ربا النسيئة : 


وریا النسيئة ماخر د ھن الىت وهو التأخيرء وهو نوعان : 


كتاب البيوع : باب في بيان الربا وحكمه ۲۷ 

أحدهما: قلب الدّين على المعسرء وهذا هو أصل الربا في 
الجاهلية : أن الرجل يكون له على الرجل المالٌ المؤجّلء فإذا حل الأجلء 
قال له: أتقضي أم تربي؟ فإن وقاه» وإلاً زاد هذا في الأجل وزاد هذا في 
المالء فيتضاعف المال في ذمة المدينء فحرَم اللّله ذلك بقوله: ‏ وَإِن 
کات ذو عرق رة إل مسرو € [البقرة/ ۲۸۰]ء فاذا حل الَينْ» وكان 
الغريم معسرًاء لم يجز أن يُقَلَّب الدينْ عليه» بل يجب إنظاره. 

وإ كان موسرًّا؛ كان عليه الوفاءُء فلا حاجة إلى زيادة الدين مع 
يسر المدين ولا مع عسره. 

انوع الثاني من ربا النسيئة : ما کان في بيع کل جنسين اتفقا في علة 
ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهماء كبيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح 


بالملح › وکذا بيع چ E‏ من هذه E‏ و وما شارك 
هذه الأشياء في العلة يجري a‏ وان بیان ذلك . 


بيان ربا الفضل : 

و ا من الفضلء وهو: عبارة عن الزيادة في أحد 
العوضين . 

وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أشياء هي : الذهب» والفضة› 
والبر» والشعير» والتمرء» والملح» فإذا بيع أحدٌ هذه الأشياء بجنسه» حرم 
التفاضل بينهما قول واحدًا؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
مرفوعًا: «الذهبُ بالذهب» والفضة بالفضةء والبرٌ بالبر» والشعير 


۳۸ الملخص الفقهي (۲) 


بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح بالملح مثلا بمثل» سواءًَ بسواءِء يدا 
بید) » روأه الامام اخهد ول 


فدلّ الحديث على تحریم س الذهب بالذهب چ انواعه من 
مصروب وعيره» ا بالفضة بجميع أنواعها إلا مثلا بمثلء 
يدا نمك » سواء بسواء» وعن بیع ال بالبر »› والشعير بالشعير › والتمر 
بالتمر › ah‏ أنواعهاء والملح بالملح › إل متساوية» مغلا بمثل › سواء 
بسواء» يدا بيد . 

ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها فى العلةء فيحرّم في 
r‏ إلا انهم اختلفوا في تحديد العلة . 

والصحيح: أن العلة في النقدين الثمنيةء فيقاسُ عليهما كل ما جعل 
تمان کالأوراق النقدية المستعملة فی هذه الأزمنةء فیحرم فيها التفاضل 
إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس ؛ بان تكون صادرة من دولة واحدة. 

والصحيح: أن العلة في بقية الأصناف الستة: البر» والشعير» 
والتمر» والملح: هي الكيل أو الوزن» مع كونها مطعومةء فيتعدّى الحكم 
إلى ما شاركها في تلك العلة مما يكال أو يوزن وهو مما يطعم» فيَحرٌم فيه 
ربا التفاضل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (والعلة في تحريم ربا الفضل 
الكيل أو الوزن مع الطعم» PT‏ انتھی 


(۱) أخرجه مسلم )٤۰۳۹(‏ [٦/۱۹]؛‏ وأحمد .]٤۳۸/۲[ )٩٦۰۰(‏ 
(Y)‏ انظر : «فتاوی شیح الاسلام» (۲۹/ 0{ . 


كتاب البيوع : باب في بيان الربا وحكمه ۹ 

فعلى هذا: كل ما شرك هذه الأشياء الستةَ المنصوص عليها في 
تحقق فلو اك م بار كرون مك رة اروا م 
أو تحققت فيه علة الثمنية إن كان من النقودء فانه یدخله الربا. 

فان انضاف إلى العلة اتحاد الجنس» كبيع ر ب ف حرم فيه 
التفاضل والتأجيل ؛ لقوله ية : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر 
بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء الماع بالملح؛ مثلاً بمثلء يدا 
بيد . 

وان اتتحدت العلة مع اختلاف الجنس» كالبر بالشعير» > حرم فيه 
الاجا وجاز فيه التفاضلٌ ؛ لقوله كله : «فاذا اختلفت هذه الأشياءء 
فبیعوا كيف شتتم إذا کان يدا بید»» رواه مسلم وأپو داود e‏ 
«يدًا بيد»» أي : حالاً مقبوضًا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الأخر. 

وإن اختلفت العلة والجنس»ء جار الأمران: التفاضل والتأجيلء 
كالذهب بالبر» والفضة بالشعير. 

ثم لنعلم آنه لا یجوز بیع مکیل بجنسه إل کیل ولا موزون بجنسه 
إل وزنا؛ لقوله به : «الذهب بالذهب وزتًا بوزن» والفضة بالفضة وزنًا 
بوزن» والبر بالبر كيلا بکیل» والشعیر بالشعیر کیل بکیل)» ولأن ما 
خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي؛ فلا يجوز بيع مكيل 


(۱) تقدم تخریجه (ص۳۸). ) 

(۲( أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت )٤٠١١۹(‏ [١/١۱]؛‏ وهو في 
بي داود (۳۳۰۰) .]٤۱۹/۳[‏ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث أبي سعید /٦[ )٤٥٤١(‏ ۱۷]. 


)۲( الملخص الفقهي‎ ٤٠ 


بجنسه جزافاء ول نیح موزون بجنسه جز افا ؛ لعدم العلم بالتساوي› 
والجهل بالتساوي کالعلم بالتفاضل . 
وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها 
e‏ اا ا ؛› لاش شتراكها معها في علة 
کے فادا e‏ ىجسة » كذهب بذهب» او يمضة »› ا 
نهدي بجىسه » کدولار بمثله › أو دراهم وره سعو ديه بمثلها› 
حينئذ التساوي في المقدار والتقابض ف في المجلس . 
روا فا ایی و جه کدرا برد را 
بدولارات أمريكية مثلاء وكذهب بفضة» وجب حينئذ شيءَ واحد» وهو 
الحلول والتقابض في المجلس» وجاز التفاضل في المقدار. 
a E‏ قدي » و 
TOR O‏ 
کان باع الحلي من الذهب بذهب»› والحلى من الفضة بفضة» فيجب 
الأمران: التساوي في الوزن والحلول والتقابض في المجلس . 
# وخطر الربا عظيم» ولا يمك التحوْرٌ منه الا بمعرفة أحكامهء 
ومن لم يستطع معرفتها بنفسه» فعليه أن يسأل أهلَ العلم عنهاء ولا يجوز 
له أن يدم على معاملة إلا بعد تأكده من خلوّها من الربا؛ ليسلمّ بذلك 


كتاب البيوع : باب في بيان الربا وحكمه ٤١‏ 
دينه» وينجو من عذاب الله الذي توعد به المرابينء ولا يجوز تقليدٌ الناس 
فيما هم عليه من غير بصيرة» خصوصًا في وقتنا هذا الذي کثر فيد عدم 
المبالاة بنوعية المكاسب» وقد اخ النبي : أنه في اخر الزمان یکثر 
استعمال الرباء ومن لم يأكلهء ناله من غبار . 


# ومن المعاملات الربوية المعاصرة: قلب الدّين على المعسر: إذا 

حل ولم يکن عنده سداد» زيد عليه الدينْ بكميات ونسبة معينة حسب 

التأخير» وهذا هو ربا الجاهلية» وهو حرام باجماع المسلمين» وقال الله 

تعالی فیه: ٭ تاها اریت اموا اقرا اه ودروا ما بق م الا إن کشر 

مَوْمِينً 2 | قان ا تقملواً ادوا پحرب من أله E‏ وإن تتم EE‏ تبنم فلڪ رء وش 
تھ 


. چ ت ر کے رت سے 
آمولڪم لا تظلِمو تظل مو ولا تظلموت 3 | ران کات فوت ید اک مسرو 
[البقرۃ/ ۲۷۸ ۲۸۰]. 

ففي هذه الاية الكريمة جملة تهديدات عن تعاطي هذا النوع من 
الريا: 

ولا : انه سبحانه نادی عباده باسم الإيمان: « ايها الَو 
ءامنوأ» وقال: # إن کنر مَوْمِيىّ 43 › فل فا ان تعاطي ن A‏ 
بالمۇمن . 

انيا : قال تعالى: # اموا أله 4 فدل على أن الذي يتعاطى الربا 


(1) كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه: ابو داود )۳۳۳١(‏ [۷/۳١٤]؛‏ 
والنسائي /٤[ )٤٤٩۷(‏ ۲۷۹]؛ وابن ماجه (۲۲۷۸) [۳/ .]۷٤‏ 


3 الملخص الفقهي (۲) 
ھ رص یس 2 n‏ 
الا: قال تمالی : < روماب وت 45ء أي: اتركواء وهنا أمر 

ر ارا و د ال ته ور عل اد من اظ ارا فد عضي 

أمرَ الله . 
را اسا ا الحربَ على من لم يترك التعاملّ بالربا؛ 

فقال تعالى : $ ن لم شمذوا)» أي : لم تتركوا الربا: اڏوا يرب من آله 

وَرَسولوء» أي : اعلموا أنكم تحاربون الله ورسولّه. 

ا ظالمّا» وذلك في قوله ا کڪ 

رموش آويِ م لا شمو وا غوت 4)69 . 
# ومن المتافاات اة د ال اند بان رة فا 

بشرط أن يوفيّه أكثرَ منه» أو يدفعَ إليه مبلعًا من المال على أن يوفيه أكثرَ منه 

بنسبة معينة» كما هو المغترل به في البنوك» وهو ربا و فالبنوك 
تقوم بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات 
وأصحاب المصانع والحرّف المختلفة» فتدفع لهؤلاء مبالع من المال نظيرَ 
فائدة محدّدة بنسبة مثوية» وتزداد هذه النسبة فى حالة التأخر عن السداد 
في الموعد المحدّدء فيجتمع في ذلك الربا بنوعيه: ربا الفضل» وربا 
النسيئة . 


# ومن المعاملات الربوية: ما يجري في البنوك من الإيداع 
بالفائدةء هي الودائع الثابتة إلى أجل» يتصرف فيها البنك إلى تمام الأجل› 


ويدفعٌ لصاحبها فائدة ثابتة بنسبة معيَنة في المئةء کشر او هة ف 
المثة . ) 


كتاب البيوع : باب في بيان الربا وحكمه د 
ومن المعاملات الربوية : بيع العينةء وهو: أن يبيع سلعة بثمن مؤجّل 
٠ &‏ & لو کے 
وسكّيت هذه المعاملة بيع العينة؛ لان مشتري السلعة إلى أجل يأخذ 

بدلها غ أي : نقدا حاضراء والبيع بهذه الصورة انما هو حيلة للتوصْل 

الى الرياء. وقد جاء النهيٰ عن هذه المعاملة في أحاديث واثار كثيرة» منها 

قوله كھ : «إدا تبایعتم بالعينة › وأخذتم آذناب البقر» ورضيتم بالزرع» 

وتر كتم الجهادء er at i Sa e‏ دینکم»»› 

روا ا وقال کا ٠#‏ «يأتي على الاس زمانٌ يستج لون الربا 

بالبيع»". 

ا الربا ‏ تما من أب الکباف وما ظهر الوب وای فی فر ا ا 

ارال ا 
لق شدة الل الرغبد غل أك الرنك وجل أكلة ن اف 

الخبائث وأكبر الكبائر» وييّن عقوبة المرابى فى الدنيا والأاخرة» وأخبر أنه 

للتلف والزوال» فكم تسمعون. من تلف الأموال العظيمة بالحريق والغرق 

والفيضان» فيصبح أهلها فقراءَ بين الناس. 

(۱) تقدم تخریجه (ص٩۱).‏ 

)۲( تقدم ( ص٦۱‏ ) . 


)۲( الملخص الفقهي‎ ٤ 

ه اارل الرا ي ارا فی دة 
البركةء لا ينتفعون منها بشيء» إنما le eT‏ 
ويَصلون عذابّها . 

والمرابي مبغوض عند الله وعند خلقه؛ لأنه يأخذ ولا يعطي. 
یجمع ویمنع» لا ينف ولا يتصدق» شحیح جَشع» جموع مَنْوعٌ» تنفر منه 
القلوبُ» وينبذه المجتمع» وهذه عقوبة عاجلة» وعقوبتّه الأجلة أشد 
وأبقى » كما بينها الله في كتابه» وما ذاك إلا لان الربا مكسَّبٌ خبيتٌء 
وسحت ضار» وكابوس ثقيل على المجتمعات البشرية. 


لالالا 


بات 
في حکام بیع بع الأصول 


# الأصول هي : الور والأراضي الاجا ومايتبع تلك 
الأصولّ إذا بيعت مما يتعلًق بها ا ا و 
على ملك ا ومعرفة ذلك ينحسم بها النزاع بين الطرفين» ويعرف كل 
ما له وما علیه؛ أن دينتا لم يترك شيتًا لنا فيه مصلحة أو علينا فيه مضرة إل 
ا فإذا طبّق هذا الدين ونقّذت أحكامه؛ لم يبق مجال للنزاع 
ا ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه» فقد يبيع الإنسان 

ای وهذا الشيء يتلق به توا ومکملات ومرافق» او یکون له 

نما متصل أو منفصل» فيع اختلافٌ بين المتبايعين : اهما يستحق هذه 
التوابع؟ ولأجل الحكم بيتهما في هذا الاختلاف؛ عقد الفقهاءٌ رحمهم اف 
بابا في الفقه الإسلامي سمّوه: #باب بيع الأصول والشمارة: بيّنوا فيه ذلك . 

# فاذا باع دارا شمل البيع بناءَّها وسققها؛ لأن ذلك كله داخلٌ في 
مسمّى الدار» وشمل أيضا ما يتصل بها مما هو من مصلحتهاء کالأبواب 
المنصوبة» والسلالم» والرفوف المسكرة بهاء والاليات المركبة فيهاء 
کالرافعات» والادو ات الكهربائية» والقناديل المعلَقَة للاضاءة» وخزانات 


)۲( الملخُص الفقهي‎ ٤٦ 
المياه المدفونة في الأرض. أو المثبتة فوقَ السطوح» والأنابيب الممدّة‎ 
لتوزيع الماءء وأدوات التكييف المثبتة في أماكنها لتكييف الهواء‎ 
اوا الماء» ويشمل البيع أيضًا ما في الدار من أشجار وزراعة» وما‎ 

ويشمل البيع أيضًا ما في باطن أرض الدار من معدن جامد. 

أما ما كان مُودَعَا في الدار وما هو منفصل عنهاء فلا يشمله البيعٌء 
كالأحشاب» والحبال» والأواني» والفرش المنفصلةء وما دفن في أرضها 
للحفظ» كالحجارة» والكنوز» وغيرهاء فكل هذه الأشياء لا يشملها 
البيعٌ؛ لأنها منفصلة عن الدارء فلا تدخلٌ في مسكاهاء إلا ما كان يتعلي 
بمصلحتها (کالمفاتیح) فإنه یت يتبعهاء» ولو کان منفصلاً عنها. 

4# بع أرضاء سمل الیع کڻ ما هو سیل بها سا تمر باز 
فيهاء كالغراس» والبناء. 

# وکذا لو باع بستاتاں ڈ شل ايأر E‏ 
اوا 

ولو باع ارضا فیها زرع لا يحصد إل مرة (كالبر والشعير)» فهو 
للبائع» ولا يشمله العقد. 

وإن كان في الأرض المبيعة زرع بجر مرارًا (كالقت)ء أو يلقط مرارا 
(كالقثاء والباذنجان)ء فان أصولّه تكون لمشتري الأرض؛ تبعًا للأرض» 
وأما الجرًّة واللقطة الظاهرتان عند البيع» فانهما تكونان للبائم . 

# وك ما ذكر من هذا التفصيل - فيما يتبع البائعَ وما يتبع 
ای ع فرلا ل ور ا 


كتاب البيوع : باب في أحكام بيع الأصول ۷ 

أما إذا وجد شرط يُلحقٌ هذه الأشياء بأحدهما دون الآخَر؛ فيجبُ . 
العمل به؛ لقوله بي : «المسلمون على شروطهم. 

٭ ومن باع نخلاً قد ابر طلعه» فشمرٌه للبائع؛ لقول النبيٌ ل: «من 
ابتاع نخلاً بعد أَنْ تؤبّر» فشمرتها للذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع» متفق 
عليه" والتأبير هو التلقيح» ومثلٌ النخل في هذا الحكم شجرٌ العنب 
التو والرمانء إذا بيعٌ بعد ظهور ثمره» كان ثمره للبائعم» وما قبل التأبير 

في النخل» والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري لمفهوم الحديث 
ارش نن ویقاس غيره عليه 

# ومن هذا تفهمٌ كمال هذه الشريعة الإسلاميةء 3 لمشاکل 
الناس» وانها عطي کل ذي حى حمَه» من غیر ظلم ولا اضرار بالاخرين؛ 
فما سن مشكلة الآ وضخت لها حلا كافاء مفتبل على المصلحة 
ا ee‏ يعلم مصالح عباده وما يضرهم في کل 
زمان ومکان . 

و العظيم حيث قال: ياعا الذي ءامنوا أَطِيعوا أله وأطِيعوا 
الرسول وأو اأ منک إن نعم ف سیو فردوه لی انو والرسول ن کد ومون پال واليوو 
الک دك خير اخسن اوي )4 [النساء/ .]٠۹‏ 

فلا يحسم النزاعَ بين الناس ويحقق المصالح ويقنع النفوسَ المؤمنة» 
إلا حكم الله ورسوله. 

(۱) تقدم تخریجه (ص‌۱۷). 


(۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر: البخاري (۲۳۷۹) [۲/۰٦]؛‏ ومسلم (۳۸۸۲) 
[TY /o]‏ ) 


۸ الملخص الفقهي (۲) 

أما أنظمة البشرء فهي قاصرة قصور البشرء وتدخلُها الأهواءُ 
والنزعات؛ كما قال اللَلهُ تعالى: ‏ وو اثبع الح أهواءهم مسد السو 
ورش ومن فيه € [المؤمنون/ ١۷]ء‏ فتبًا وبُعدّا وسحقًا لعقول تستبدل 
حكمّ الله ورسوله بقوانين البشر: ‏ قحم اله حون ومن اخسن من آلو 
خخا قور فون (()) [المائدة/ .]٠١‏ 


وھ oF‏ 2 
٤‏ 
اعدائهم ؛ انه سمیع مجیب . 


الال 


كتاب البيوع : باب في أحكام بيع الثمار ۹ 


ت 
في ج الثمار 


# المراد بالثمار: ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة 

# إذا بيعت هذه الثمارٌ دون أصولهاء فإنه لا يصح ذلك قبل بدو 
صلاحها؛ لأن النبيّ بي: «نهى عن بيع الثمارٍ قبل بدو صلاجهاء نهى 
البائع والمبتاع؛» متفق عليه" فنهى بيا البائ عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها؛ للا يأكل الال بالباطل» ونهى المشتري؛ لاه بُعين على آكل 
المال بالباطل» وفي «الصحيحين» :أ النبي َة نهى عن بيع الثمار حتى 
تزهو» قیل : وما زهوها؟ قال: «تَحْمَاو أو تَصْمَاِ. 

والنهيّ في الحديثين يقتضي فساد المبيع وعدم صخته. 

4 وکذا لا يجوز بیع الزرع قبل اشتداد حبّه؛ لما روی مسلمٌ عن ابن 
عمر: أن رسول الله ية نهى عن بيع النخل حتى يزهو» وعن بيع السنبل 


(۱) آخرجه البخاري من حدیث ابن عمر /٤[ )۲۱۹٤(‏ ۹۷٤]؛‏ وآخرجه مسلم من 
حدیث جایر .]٤۱۸/٥[ )۳۸٤١۰(‏ 

(۲) آخرجه البخاري من حدیث انس (۲۱۹۰) ]٤۹۸/٤[‏ واللفظ له؛ e‏ ) 
من حدیث ابن عمر .]٤٤١ /٥[ )۳۹۰٤(‏ 


(۲( الفقهي‎ 2 0١ 


a ITE 


# والحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحهء وعن بيع 
الزرع قبل اشتداد حبّه؛ لاله في تلك الفترة معرَّض للافات غالبا معرَض 
للتلف؛ كما بين ذلك النبيئ ية بقوله: «أرأيت إن منْعَ الله الثمرةء بم 
بأخذ أحدكم مال أخیه؟"» وقال في السنبل: «حتى وا 
العاهة» والعاهة هي الافة التي تصيبّه فيفسد» وفي ذلك رحمة بالناس» 
وحفظ لأموالهم» وقطمٌ للنزاع الذي قد يفضي إلى العداوة والبغضاء. 

# ومن هنا ندرك حرمة مال المسلم؛ فقد قال بي : «أرأيتَ إن منع 
الله الثمرة» بم تستحل مال أخيك؟» ففي هذا تنبيه وزجر للذين يحتالون 
على الناس لاقتناص أموالهم بشتى الحيل» كما أن في الحديث حثا 
للمسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته؛ حيث نهى النبئ بلا المشتري أن 
يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها وغلبة السلامة عليها؛ لأنها لو تلفت وقد 
ذل فيها مالّه» لضاع عليه» وصعْبَ استرجاعه من البائع أو تعدر. 

كما نفهم من الحديث الشريف تعليق الحكم بالغالب؛ لن الغالت 
على الثمرة قبل بدو صلاحها التلفُ؛ فلا يجوز بيعّها. والغالبُ عليها بعد 
بدو صلاحها السلامة » فيجوز بيعُها. 


(۱) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر /١[ )۳۸٤١(‏ ۱۹٤]؛‏ وأخرجه البخاري بنحوه 
من حدیث انس (۲۱۹۷) .]٥۰۲ /٤[‏ 

(۲) متفق عليه من حدیث آنس: البخاري (۲۲۰۸) [٤/۱۰٥]؛‏ ومسلم )۳۹٥٤(‏ 
[°/ 4°[. 


كتاب البيوع : باب في أحكام بيع الثمار ١‏ 
ونأخذ من الحديث أيضًا أنه لا يجورٌ للانسان أن يخاطرَ بماله 
ويعرَّضّه للضياع» ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العاقبة . 
+ وت عك اق ا لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
فانما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء. 
أما إذا كانت تابعة لأصولها أو بغير شرط البقاء؛ فان ذلك يجورء 
وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله : 
الصورة الأولى: إذا بيع الثمرٌ قبل بدو صلاحه بأصوله؛ بان بيع 
الثمرَ مع الشجرء فيص ذلك وَيّدخل الثمرٌ تبعّاء وكذا إذا باع الزرع 
الأخحضر مع أرضه» جاز ذلك» ودخل الزرعٌ الأخضر تبعًا. 
الصورة الثاني : إذا بيع الثم قبل بدو صلاحه أو الزرعٌ الأخضرٌ 
المالك الأصل (أي: مالك الشجر أو مالك الأرض) جاز ذلك أيضا؛ لاله 
إذا باعهما ٠لمالك‏ الأصل» فقد حصل التسليمُ للمشتري على الكمال؛ 
لملكه الأصل والقرار» فصحً البيعٌ» على خلاف في هذه الصورة؛ الان 
بعض العلماء يرى أن هذه الصورة تدخلٌ في عموم النهي عن بيع الثمر قبل 
بدو صلاحه . 
الصورة الثالثة : بيع الثمر قبل ّدر صلاجه والزیئ قبل اشتداد حبّه 
بشرط القطع في الحال» وكان يمكن الانتفاع بهما إذا قطعا؛ لأنٌ المنعَ 
من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة» وهذا ا فیما يقطع في 
الخال: 


أما إذا لم ينتفع بهما إذا قطعاء فإنه لا يصح بيعُهما؛ لأنٌ ذلك إفسادٌ 


)۲( الملخص الفقهي‎ ) o۲ 
وإضاعة للمالء وقد نهى النبيٌ َيه عن إضاعة المال.‎ 

# ويجوز على الصحيح من قولي العلماء ‏ بيع ما یتکررُ أخذه 
کالقت والبقل والقثاء والباذنجان» فيجوز بيع لقطته وجرده الحاضرة 
والمستقبلة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (الصحيح: أن هذه لم تدخل 
في نهي النبىٌ بء بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة 
المعدومة إلى أن تيبس المقثاة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك» فيجوز بيع 
المقاثي دون أصولها)٠“.‏ 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله : (وإنما تهى عن بيع الثمار التي 
يُمکن احير بيعها حتی يبدو صلاځُهاء فلم تدخل المقاڻي في نهيه)“ 
انتهی . 


لالالا 


)١(‏ متفق عليه من حديث المغيرة: البخاري )1٤۷۳(‏ [١١/١۳۷]ء‏ واللفظ له؛ 
ومسلم /٦[ )٤٤٥۹(‏ ۲۳۸]. 

(۳) انظر: «فتاوی شیخ الإسلام» .)۲٠١/۴۳۷(‏ 

(۳) انظر: حاشية الروض المربع .]٠٤١/٤[‏ 


كتاب البيوع : باب في وضع الجوائح ۳ 


في فج الجواح 


٭# الجوائح جمع جائحة» وهي : الافة التي تصيبُ الثمارَ فتهلكهاء 
مأخوذة من الجَوْح وهو الاستئصال. 

+ فاذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحهاء e‏ 
فأصيبت بآفة سماوية أتلفتهاء والافةً السماوية هي: ما لا صْنْحَ للادمي 
فيهاء كالريح» والحر» ls aS‏ 
ذلك من الافات القاهرة التي تأتي على الثمار فتتلقهاء فاإذا كانت هذه 
الثمرة التالفة قد بيعت ولم يتمكن المشترى من اها حتى أصبيت 
وتلفت» فان المشتري يرج على البائع ود لثمن الذي دفعه 
له؛ لحديث جابر رضي اللَله عنه : أن النبى بلا مر وضع الجوائح 
رواه مسل" . 

فدل هذا الحديث على أن الثمرة ة التالفة تكون من ملك البائعء وا 
لا يستحق على المشتري من ثمنها شيتاء فان تلفت كلّهاء رجع المشتري 
بالثمن كلّه» وإن تلف بعضها؛ رجع المشتري على البائع بما يقابله من 
الثمن؛ لعموم الحديث. 


(۱) آخرجه مسلم (۳۹۰۷) .]٤٦۲/۰[‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o£ 
وسواء کان البيع قبل بدو الصلاح ا بعده؛ لعموم الحديث›‎ 
. ٠7۲ ولقوله لل : بم تأخذ مال أخيك بغر حق؟‎ 
واذا كان التالف يسيرًا لا ينضبط. فانه يفوت على المشتري» ولا‎ 
یکون من مسؤولية البائع ؛ لأن هذا مما جرت به العادةء ولا يسكّى‎ 
جائحة». ولا یمکن التحرز منه؛ کما لو اکل منه الطير تساقط فى الأرض‎ 
و د ا‎ 
. بذلك» بل يُرجَم فيه إلى العُّرف؛ لأن التحديد يحتاج إلى دليل‎ 
٭ وقد علل العلماء رحمهم الله تضمين البائع جائحة الثمرة؛ بان‎ - 
قبض الثمرة على رؤوس الشجر بالتخلية قبض غير تام فهو كما لو لم‎ 
. يقبضهاء هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية‎ 
: اما اذا تلفت بفعل ادمى بنجو حريق ؟ فاه خيش ير المشتري‎ # 
بين فسخ البيع ومطالبة البائ بما دفع من الثمن» ويرجع البائع على‎ 
المتلف فيطالبّه بضمان ما أتلف . وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما‎ 
. آتلف‎ 
وعلامة بدو الصلاح في غير النخل (أي: العلامة التي يُعرّف بها‎ # 
صلا الثمرة الذي علق عليه النبئ يياه جواز بيعها في غير النخل) تختلف‎ 
فبدؤ الصلاح في العنب: ن يتموّه ا ول ان «(نھی‎ 


(١)‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم من حديث جابر /٥[ )۳۹٣۲(‏ °€]. وهو بنحوه. متقق 
عليه من حديث آنس› وقد تقدّم (ص٩٥).‏ 


کر ب ای رشک ٥ه‏ 
النبي بيه عن بيع العنب حتى يسود»'» E‏ 

وعلامة بدو الصلاح في بقية الثمار اا والبطيخ 
ا والخوخ والجوز ونحو ذلك): أن يبدو فيه الضج ويطيبُ 
اله ؛ لآنه عليه الصلاة والسلام: «نهى عن بيع الثمر حتى يطيب»» متفق 
علي" » وني لظ : «حتی يطیب أل 


وبدؤ الصلاح في نحو قثاء: أن يؤكل عادة. 
وعلامة N CEE‏ الا وس لان a‏ 
a BEE‏ 


aa0 


(۱) أخرجه من حدیث آنس: ابو داود (۳۳۷۱) [۳/ ۳۲٤]؛‏ والترمذي )۱۲۳۱١(‏ 
[۳/ ۳۰]؛ وابن ماجه (۲۲۱۷) .]٤٥/۳[‏ ) 

(۲) متفق عليه من حدیث جابر: البخاري (۲۱۹۳) [٤/۹4۸٤]؛‏ ومسلم )۳۸٤۹(‏ 
[/۲]. واللفظ له. 

(۳) أخرجه الخمسة إلا ألنسائي من حديث أنس» وهو طرف من حديثه المتقدم . 


)۲( الملخص الفقهي‎ o 


اب 
فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه 


اا ل ا الع فک ل ا ا 
) البائع » ومن ذلك : 

# مَنْ باع عبدًا أو دابة تع المبيعَ ماعلى العبد من ثياب العادة» وماعلى 
الدابة من اللجام والمقوّد والنعلء فيدخل ما ذكر في مطلق البيع ؛ لجريان 
العادة به» وما لم تجر العادة بتبعيته للمبيع ولم يكن من حاجة المبيع » كمال 
العبد وما عليه من ثياب الجمال» فهذا لا يتبع المبيع ؛ لقوله ييا : «من باع عبد 
وله مال» فمالّه لبائعه ؛ إلا أن يشترط المبتاع»» رواه مسل . 

فدلٌ على أن مال العبد لا يدخلٌ معه في البيع إذا بيع؛ لان البيعٌ إنما 
يق على العبدء والمالٌ زائد عنه» فھو کما لو کان له عبدان» فباع 
أحدهماء ولأن العبد ومالّه لسيدهء فاذا باع العبدء بقي المال. 

# فاذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد في البيع دخل ؛ 
لقوله لا : «إلاً أن يشترط المبتاعً». 

لالال 


.[ETY /o] (AAT) 


و اها ا چ ا ا — 


في أحکام السلم 


2 ا او العاف هو تعجيل الثمن› وتاجيل المثمن»› ویعرّفه 
الفقهاءُ رحمهم اللَلهُ بأنه: عَمَذّ على موصوف في الذمَة مؤجّل بشمن 
# وهذاالنوع من التعامل جائ بالكتاب والستة والاجماع : 

قال الله تعالی: ٭ اھا لیے ٤اموا‏ إا ذينح بن إل أجل 
ا ك [البقرة/ [YAY‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: (أشهدٌ أن السلف المضمون إلى 
1~ جل مسكّى أن الله عز وجل أحلّه وأذِنَ فيه)» Eas‏ 
ولما قدم بيا المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين 
والثلاث» قال: «مَن أسلف في شىء (وفي لفظ : في ثمر)» فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)» متفق عليه" فدل هذا 
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) (1) أخرجه من طريق أبي حسان الأعرج: الحاكم )۳١۸۹(‏ [۲/١٤۳]؛‏ والبيهقي ‏ 
/٦[ )۱۱۰۸۱(‏ ١۳]؛‏ وعبد الرزاق ]١ /۸[ )٠٤١١٤(‏ البيوع . 


0۸ الملخص الفقهي (۲) 
الحديث على جواز السلم بهذه الشروط . 
- وقد حكى ابن المنذر وغيرّه إجماعٌ العلماء على جوازه. 
وحاجة الناس داعية إليه؛ لأنً أحد المتعاقدين يرف بتعجيل الثمن» 
وشترط لصحة اسم شروط حاصَةٌ زائدةٌ على شروط اليع: 
الشرط الاول: e‏ لأنْ ما لا يمكن 


بط سات خا كا فیفضی إلى المنازعة بين الطرفين ؛ فلا يصح 
الاخ فما تختلف ضفاته» کالبقول» والجلود» والأواني المختلمة › 


اشر الأني: وق جني الشتلم بوتوي : فالجنس كالبر» والنوع 
ری اا وغو رع من ابر 

الشرط التّالثٌ: ذكرٌ قَذرِ المُسْلَّم فيه بكيل أو وزن أو ذرع؛ 
لقوله ڪيا : «مَن سلف في شيء› للف في کيل معلوم ووز معلوم إلى 
أجلي معلوم»ء متفق عليه» و إذا جهل مقدار المُشْلم فيه» تل 

الشرط الراب : ذكرٌ أجل معلوم؛ لقوله لل «إلى أجل معلوم»» 
وقوله تعالی : إا تداينځ بدن RAE‏ ىي [البقرة/ [A1‏ 


شيء٠؛‏ ومسلم )4۰۹٤(‏ [٦/١٤]ء‏ ولفظه: «في تمر». وللبخاري في الثمار 
[60V /4] (YoY)‏ 
(۱) انظر : لاجماع» [ص .]٥٤‏ 


كتاب البيوع : باب في أحكام اللم ۹ 
فدلّت الاية الكريمة والحديتُ الشريفُ على اشتراط التأجيل ذ کے ال 
وتحديد الأجل بح يعلَمّه الطرفان. 
ر ا ا . ٤‏ 

الشرط الخامس : ان يوجَد المَسلم فيه غالبًا في وقت حلول اجله؛ 
ليمكنَ تسليمُه في وقته» فان كان المُسْلَمٌ فيه لا يوجَدٌ في وقت الحلول» 
لم الل كا لو اسن فرطت وعب الى الشاب 

الشرط السادس : أن يقيض الثمنَ تاا معلومَ المقدار في مجلس 
العقد؛ لقوله ميد : من أسلف في شيءِ٬‏ فليسلف في a a‏ ( 
الحديث› أي : فليعط . 

قال الإمامٌ الشافعٌ رحمه الله : (لألَّه لا يقعٌ اسم السلف فيه حتى 
يعطيه ما أسلقه َيِل أن يفارق مَنْ أسْلَمه» ولألّه إذا لم يقبض الثمنَ في 
المجلس › صارَ بيع دين بدين › چ 

الشرطً السابعٌ: أن يكونَ المُسْلَمٌ فيه غير معيّن» بل يكون دَينّا في 
الذّمَّة» فلا يصح السلمٌ في دار وشجرة؛ لأن المعيَنَ قد يَف قبل 
تسليمه › فيفوت المقصود. 

ونگوں الوفاء وتسليم السلعة ا فيها في مكان العقد ان کان 
يصلح لذلك» فان کان لا يصلح» > كما لو عقدا في ر بر او بحر؛ فلا بد من 
ذكر مكان الوقاء. 

وحيت تراضيا على مكان التسليم» جاز ذلك» وإن اختلفاء رجعنا 
إلى محل العقد حيتٌ كان يصلح لذلك» كما سبق. 


)۲( الملخص الفقهي‎ ٠ 
قبضها؛ لنهي النبيّ ية عن بيع الطعام حتى يقبضّه ولا تص الحوالة‎ 
u عليه؛ لان الحوالة لا تصح إلا على دين مستقرء‎ 
ا وف أحکام الل : انه اذا تعذّر وجودٌ المسلّم فيه وقتَ حلولهء‎ 

كما لو أسلم في ثمرةٍ» فلم قحل الشجرٌ تلك السنة فلربٌ السلم الصبر 
إلى أن يوج المسلّم فيه فيطالبَ به« أو يختارَ الفسح وطالب برأس ماله ؛ 
لان العقدَ إذا زال وجب رد الثمنء فان کان الثم تالفا؛ رَد بدله إليهء 
والله أعلم. 

وإباحة هذه المعاملة من يسر هذه الشريعة الإسلامية وسماحتها؛ 
لأن في هذه المعاملة تيسيرًا على الناس وتحقيقًا لمصالحهم» مع خُلوّها 
من الربا وسائر المحذورات» فللّه الحم على تيسيره. 


J ئال‎ 


(۱) تقدم تخریجه (ص۳۰). 
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باب في آحكام القرض ۳ 


َب 
في احکام القَرض 


# القَرْض لغة: القطعٌ؛ لأن امرض يقطع شيئًا من ماله يعطيه 
للمقترض› OT‏ أنه دفعٌ مال لمَنْ ينتفع به ویرد بدلّه . 

وهو من باب الإرفاق» وقد سكاه النبي اة منيحة؛ لأنه ينتفع به 
المقترض» ثم يعيه إلى المقرض . 

3# والإقراض مستحت» وفيه ا عظيم؛ قال ية: «ما من مسلم 
ا و ا یو ا کان کو ر ر 

وقد قيل : إن القرض أفضلٌ من الصدقة؛ لاله لا يقترض إلا محتاج 
وفي الحديث الصحيح: «من نص عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نمس 
الل عن كربا من کرب يوم القيامتا. ‏ " 


(1) كما في حديث ابن عباس عند مسلم: «من كانت له أرض فإنه إن منحها أخاه 
خير له». (۳۹۳۸) .]٤٥۲ /٥[‏ ) 

(۲) آخرجه ابن ماجه من حدیث ابن مسعود .]۱١۳/۳[ )۲٤۳۰(‏ 

(۳) آخرجه البخاري من حدیث ابن عمر )۲٤٤۲(‏ [١/١١۱]؛‏ وأخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة (1۷۹۳) [۲۳/۹]ء واللفظ له. 


)۲( الملحص الفقهي‎ 1٤ 


فالقرض فعل معروف» وفیه تفریج للضائقة عن المسلم» وقضاءً 


ولیس الاقتراض من المسألة المكروهة؛ فقد اقترض ال و 


# ويشتَرَّط لصحة القرض: أن يكون المُقّرض ممن يصح تبرعه؛ 
ر oF‏ 
فلا يجورٌ لولي اليتيم ثلا أن يقرض من مال البتيم . 
صفته ؛ لیتمکن من رد بدله إلى صاحبه» فالقرض يصبح ديتا في ذمة 
المقترض» يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكنْ من ذلك» من غير 


ا 

# ويَحرّم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادةً في 
القرض؛ فقد أجمعَ العلماءٌ على أله إذا شرط عليه زيادةء فأخذها فهو ربا 
فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريحٌ» سواءً كان قرضا 
استهلاكیًا أو إنماتيًا كما يسكُونه» فلا يجوز للمقرض (سواء كان بنكا 
اوق ار کرک ان اکا زيادة في القرض مشىَرطةء بأي اسم سكّی هذه 
الزيادة» وسواء سمّيت هذه الزيادة ربخًا أو فائدة أو هدية أو سكن دار 
ارت اف عا وه ان هده الزات ارهاة دة اروها الا 
جاءت عن طريق المشارطة . 


)١۷(‏ هذا معلوم بالاستقراء الڏي ت مصموده من مجموعهة أحاديث› ومن أفراده 
حديث آبي هريرة المتفق عليه : البخاري )۲١٠٠١(‏ [٤/۰۸٠1]؛‏ ومسلم )٤١۸١(‏ 
.]A/٦[‏ 


باب في أحكام القرض ی 

وفى الحديث: «كل قرض جر نفعًاء فهو ربا»'» وفى الحديث عن 
مرفوعا: «إذا أقرض أحدكم قرضّاء فأهدی إليهء أو حمله على الدابةء 
فلا یرکبها ولا یقبله» إلا أن یکونَ جری بینه وبینه قبل ذلك رواه ابن 
ماج وله راه که 

وقد ثبت عن عبد الله بن سَلاّم رضي الله عنه» أنه قال : (إذا كان لك 
عل وجل ی :> فأهدى إليك جِفْلَ ت ن ف انه فانه ربا)» وهذا له 
حکم الرفع› فلا بور لمقرض بول هدیهة ولا غیرها من المنافع من 
ارتي إ6 اف ایب الر للنهي عن ذلك ولان القرض إِنّما 
هو عقد إرفاق بالمحتاج › وقربة إلى ا فادا شرط فيه الزيادة اوتا 
وقصدها وتطلّع إليهاء فقد أخرجَ القرض عن موضوعه الذي هو التقرّب 
إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض › فلا يصير قرضًا. 


ف غل ال ا للك روخف النيةَ في 
القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة؛ فان القرض ليس القصدٌ منه 
النماء الحسي» وإنما القصد منه النماء المعنوي» وهو التقرْبٌ إلى الله 
بدفع حاجة المحتاج» واسترجاع رأس المال» فإذا كان هذا هو القصدٌ في 
القرض؛ فان الله يُنزل في المال البركة والنماءَ الطيبَ. 


و وی ان ل ان الزيادة الممنوعٌ أخذها في القرض هي 
الزيادة المشترطةء كأن يقول: أقرضكَ كذا وكذا بشرط أن ترد علي المال 


(۱) آخرجه بنحوه البیهقى من حديث فضالة بن عبید .]٥۷۳ /٠[ )۱٠١۹۳۳(‏ 
(۲) اأخرجه ابن ماجه .]۱٠٥٤/۳[ )۲٤۳۲(‏ 


3 الملخّص الفقهي (۲) 
ا و وا کے و روات اوا کا 
وكذا. ) 


و لا يكرد هناك ترط فرظ به» وتكن هناك قد للريادة وتظلم 
إليهاء فهذا هو الممنوع المنهي عنه. 

أما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسه» وبدافع منه» بدون 
اشتراط من المقرض» أو تطلّم وقصد» فلا مانع من أذ الزيادة حينئز؛ 
لأنٌ هذا يعتبر من حسن القضاءء ولأنٌ النبى ية استسلف بكرا فردً خيرًا 
EY‏ «خیرکم أحسكم قضاء»"'ء وهذا من مكارم الأخلاق 
النحمودة عرفا وشرعَا» ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا؛ لاله لم 
يكنْ مشروطًا في القرض من المقرض ولا متواطاً عليه» وإنما ذلك تبرع 
من المستقرض . 

وكذلك إذا بذل المقترض للمقرض نفعًا معتادا بينهما قبل القرض› 
أن كان من عادة المقترض بذل هذا النفعم» ولم يكن الدافع إليه هو 
القرض» فلا مانع من قبوله؛ لانتفاء المحذور. 

# ثم إنه يجب على المقترض الاهتماءمٌ بأداء ما عليه من دين 
القرض وردّه إلى صاحبه» من غير مماطلة ولا تأخير حينما يقدر على 
الوفاء؛ لقول الله تعالى: 3 هَل جرا لجسي إلا آلجِسَنُ © 4 
[الرحمن/ .]٦٠١‏ 


(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )٠٠١(‏ [10۸/4]ء ولفظه: 
«خیارکم»؛ ومسلم .]۳۹/٩[ )٤۰٩۸۸(‏ 


باب في أحكام القرض 0Y‏ 

*# وبعض الناس يتساهلٌ في الحقوق عامةًء وفي شأن الديون 
خاصَّةًه وهذه خصلة ذميمة» جعلت كثيرًا من الناس يُحجمون عن بذل 
القروض والتوسعَة على المحتاجين» مما قد يلجىءٌ المحتاح إلى الذهاب 
إلى بنوك الرًبا والتعامًل معها بما حرم اللَله؛ لألّه لا يجدٌ من يقرضه قرضًا 
حستا» والمُقرض لا يجدٌ من یسدّد له قرضه تسدیدًا حستاء حتى ضاعَ 


a00 


1۸ الملخّص الفقهي (۲) 


باب 
في أحکام الرّهن 


# الرَهنٌ لغة يراد به الثبوتٌ والدوامء يقال: ماءٌ راهن» أي: راكد. 
ارو د ا کی ی بک ماو تا انر ھی ي 
جَعْل عين مالية وثيقة بدين . 

# والرهن جائز بالکتاب والستة والإجماع. 

قال تعالی  :‏ # وین کسر عل سر ولم ت دوا 
[البقرة/ ۲۸۳]. 

ت وقد توفي النبئ ية ودرعه مرهونة'. 

وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر› والجمهورُ اعاوة 
أيضًا في الحضر . 

# والحكمة في مشروعيته : حفظ الأموال والسلامة من الضياع . 


ع 
چو 2ء و م # 


اک 
سے ر 


(۱) أخرجه البخاري من حديث عائشة (۲۹۱۰) ]۱١١/١[‏ الجهاد .۸٩‏ وأصله متفق 
المساقاة ۲٤‏ . 


باب في أحكام الرهن 


2 [البقر‎ E ۴ a rE اما‎ 

ر ب رب 8 e TY‏ 9 
قوله تعالى: # رن کسر عل سفر ول تج دوا اتيا فرهلن مقبوضة 
[البقرة/ ۲۸۳]. 


اا 


يشرط ا ر ارهن فا قدر. وجنه وصمته. وان یکون 


TITS OO 
اا ان ي یره‎ 3 


و ا أن كود سا يمع بین ليتمکن 


تعالى: و کر ع ار ی وا کیک ج نو 


کے 


[البقرة/ ۲۸۳]» فجعله الله سا ن الكتابة و الكتابة انما تکو ن 
بعد وجوب الحق. 


# والرهن يلزمٌ من جانب الراهن 3 فف ن الحظ فيه لخير فلزم 
من جهته» ولا يلزم من جانب المرتهن» فله فخة؛ انال ةل 


مر 


و حلكه. 


ر 6 


# ويجوز ان يرهن نصيبه من عين ۰ مشتركة بینه وبين غیره؛ لأ 
يجوز بيع نصيبه عند حلول الذّينء ويوفي منه الدين. 


۷۰ الملخُص الفقهي (۲) 
و رهن ا على ثمنه ؛ لان ا دين في الذمة› والمبيع 
ملك المرى» فجاز رهنه به . فاذا اشتری دارا أو سيارة ملا بشمن مؤجّل 
أو حال لم يُقَبض› فله رهنها حتی يسدد له الثمن . 
٭ ولا ينفڈ ضف أحد الطرفين (المرتهن أو الراهن) في العين 
المرهونة إلا باذن الطرف الآَحَر؛ لاله اذا تصرف فيه بغير إذنه» فوت عليه 


حقّه؛ لأن تصرف الراهن بيبطل حق المرتهن في التوثيق› وتصرٌف المرتهن 
تصرف في ملك غيره. 

KK‏ وأا الانتفاعٌ بالرهن: فجسبما يتفقان عليه : فإن اتفقا على تأجير. 
ارا وان لم يتفقاء بقي معطلا حتى يمك الرهن. 

دف الراهن من عمل ما فيه إصلاح للرهنء کسقي الشجر› 
وتلقيحه» ومداواته؛ لأنٌ ذلك مصلحة للرهن 

3% ناء الرهن المتصل کالسمَن ول الصنعَةء ونماوّه المنقصل 
کالولد والثمرة والصوف وکبيبه : فلخ ا يڪون رهتا معه » وسا معه_ 
لوفاء الدين» وكذا سائر غلاته؛ لأنَها تابعة له» وكذا لو جني عليهء فأرش 
الجناية يلحق بالرهن ؛ لاه بدل جزءٍ منه. 

3% وة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وعير ذلك على 
الراهن ؛ لحديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: أن النبيّ لا قال: 
«لا يغلق الرهن من صاحه الذي رهه » له ا وعليه غومە› رواه 
الشافعيع والدارقطنى» وقال: (اسناده حسن صحيح)؛ لأن الرهنَ ملك 


(۱) أخرجه الدارقطني (۲۸۹۷) [۳/ ۲۹]؛ والبيهقي ]٦١ /٦[ )۱۱۲١١١(‏ الرهن .٤‏ = 


و ¢& fs‏ ۶ ن 1 شش 

للراهن» فكان عليه نفقته . وعلى الراهن أيضا أجرة المَخرن الذي يودع فيه 

و ور غ و © و ا . 
المال المرهون واجرة حراسته؛ لأن ذلك يدخل ضمنَ الإنفاق عليه وکدا 
م و 
اجرة رعي الماشية المرهونة. 

) ف س الان ب بت اای ن بن اانا 

لا ا الرّهن› فإذا تلف البعض بقي البعض 

# وان و لم ينفلك شيء من الرهن حتى يسدده 
كله فلا ينفك منه شيءَ حتى يؤدي جميع الین . 

# وإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين تسدیده كالدّين 
ا و لأن هذا مقتضى العقد بينهما؛ قال الله تعالى : # كَلرَرّ 
ای وشن امح ولق آله رد4 [البقرة/ ۲۸۳]ء ‏ ولا یت وة كبا 
[البقرة/ ۲۸۲]ء فإن امتنعَ من الوفاءء صار مماطلاء وحينئذ يجبرّه الحاكم 
على وفاء الدین» فان امتنع » حبسه وعزره حتی يوفیٌ ما عليه من الذّين من 
عنده» أو يبيع الرهنَ ويسدّد من قيمته» فإن امتنع» فإن الحاكم يبيع 
مَقامّه عند امتناعه» ولأن الرهنَ وثيقة للدين ليباع عند حلولهء وإ فضل 
من ٿمنه شيءَ عن الدين› فهو لمالک.. يرد عليه ؛ لانه ماله . 

ون بقي من الدين شيءَ لم يغطه ثمن الرهن› فهو في ذمة الراهن› 
تخ عله ااه 


وهو فی ابن ماجه ]۱٦۱١ /۳[ )۲٤٤۱١(‏ مختصرًا. 


۷۲ الملخص الفقهي (۲) 

# ومن أحكام الرهن: أنه إذا كان حيوانًا يحتاح إلى نفقة» وكان في 
قبضة المرتهن» فإِنً الشارع الحكيم رخص له أن يركبه وينفقَ عليه إن كان 
يصلح للركوب» ويحلجّه وينفق عليه إن كان يصلح للحلب؛ قال 
النبئ بي : «الظهر يُركبٌ بنفقته إذا كان مرهوتاء ولبن ادر يشرب بنفقته 
ادا کان مرهوتاء وعلى الذي يركب ويشرت النفقة)» رواه الخارف 
أي : ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبنٌ النفقة في مقابلة 
افاع را راد عا عا اله من الع کون لاله 

قال الإمامٌ ابن القيم رحمه الله: (دلً الحديثٌ وقواعدٌ الشريعة 
وأصولها على أن الحيوانَ المرهون محترّم في نفسه لحن اللّله تعالى . 
وللمالك فيه حقٌ الملك» وللمرتهن حن الوثيقة » فإذا كان بيده» فلم يركبه 
ولم يحلبّه» ذهب نفٌه باطلاًء فکان مقتضى العدلِ والقياس ومصلحة 
الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب 
ويعوّض عنهما بالنفقة» فإذا استوفى المزتهنْ منفعته» وعوّض عنها نفقة» 
كان في هذا جممٌ بين المصلحتين وبين الحقّين)'. انتهى 

قال بعض الفقهاء رحمهم الله : الرهن قسمان: 

ما یحتاح إلى مؤنة» وما لا يحتاجَ إلى مؤنة: وما يحتاج إلى مؤنة 
نوعان : 

حیوان مرکوب ومحلوب؛ تقدم حکمه. وما لیس بمرکوب ولا 
ارب الد ولاه هدا الوح لا جور للخرتهن ان يقم به الا باذك 


(۱)( أخر جه البخاري من حديث أبي هريرة (۲۹۱۲) /٥[‏ ۱۷۷[ الرهن ٤‏ . 
(۲) انظر : حاشية الروض المربع .]4١/٠١[‏ 


باب في أحكام الرهن ) | A3‏ 
مالكه» فاذا أذن له مالكه أن ينفق عليه وينتفعَ به في مقابلة ذلك جاز؛ 
لأنه نوع معاوضة . 

ر الثاني : ما ا إلى مؤنة» كالدار والمتاع ونحوه» وهذا 
النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به» إلا بإذن الراهن أيضًّاء إلا إن كان 
الرهنْ بدین قرضٍ» فلا يجوز للمقرض أن ينتفع به كما سبق؛ لئلا يكون 
قرضا جر نفعًا» فیکون من الربا. 


لالالا 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۷٤ 


# ومن التوثيقات الشرعية للديون : الضمان» وهو مأخودٌ من الضمن؛ 
لأنْ ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه. 

وقيل : مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمنْ الحق المضمون. 

وقيل: مشتق من الضم؛ لضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه 
في التزام الحقَ» فيثبْتٌ الحقٌ في ذمتيهما جميعًا. 

# ومعنى الضمَّان شرعًا: التزام ما وجب على غيره» مع بقائه على 
مضمون عنه» والتزامٌ ما قد يجب أيضًّاء كأَنْ يقول: ما أعطيتَ فلانًاء فهو 

ولتار اة بالكتابٍ والسنة والإجماع : 

فال فال ورلن ا و ل وتا ہد رَعیم ل( 4 
E ATE‏ 

- وروى الإمامٌ الترمذي مرفوعًا: «الرَعِيمُ غار ؛ TE‏ 


(1) أخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي: أحمد (۲۲۱۹۰) /١[‏ ۷٦۲]؛‏ وأبو داود 
)۰٣۰(‏ [۳/ ۲۷٥]؛‏ والترمذي )۲۱۲١(‏ [۳/ ۳۳٤]؛‏ وابن ماجه )۲٤٠١(‏ 
[141/۳[. 


باب في أحكام الضمان Vo‏ 


وقد أجمع العلماءٌ على جواز الصّمان في الجملة. 

والمصلحة تقتضي ذلك» بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه» وهو 
من التعاون على البر والتقوى» ومن قضاء حاجة المسلم» 
کربته. 

# ويشتَرَط لصځته: أن يكون الضامنْ جاتر التصرف؛ لأنه تحمل 
مال» فلا يصح من صغير ولا سفيه محجور عليه . 

ويشترط رضاه أيضّاء فان أكرةَ على الضمان» لم يصحٌ؛ لال 
الضمان تبر بالتزام الحق» فاعتبرً له الرضى كالتبرع بالأموال. 

٭ والضمانٌ عَقَدٌ إرفاق يقَصَدٌ به نفع المضمون وإعانئّه» فلا يجوز 
خد العوض عليه ولان أَخدَ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي 
جر نفعًا؛ فالضامنْ يلزمُه أداءٌ الدين عن المضمون عند مطالبته بذلك» فإذا 
داه للمضمون له» فانه سيسترده من المضمون عنه على صفة القَرْض»› 
و ان 
مقصودا به التعاون والإرفاق» لا الاستغلال وإرهاق المحتاج. 

٭# ویصځٌ الضمان بلفظ : أنا ضَمينٌ» أو: أنا قبيل» أو: أنا حميل» 
او: آنا زعي وبلفظ : تلت دينك أو مته او راي وگل 
لفظ يؤدى معنى الضمان؛ لان الشارعَ لم يَحْدّ ذلك بعبارة معيَنة» فيرجَع 
فيه إلى العرف . 

# ولصاحب الح أن يطالبَ مَنْ شاءَ (من الضامن أو اا 
لأ حه ثابتٌ في ذمتهماء فمَلَّك مطالبة مَنْ شاء منهماء ولقوله ية 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۷٦ 
› «الرَعيم غارم»» رواه او داود والترمڏذي و والزعيم هو الضامن‎ 
. والغارم معناه الذي يؤدي شيئا لزمه» وهذا قول الجمهور‎ 

وو خف اللا الي ار ا ال لار كسا 


لأن الضمان فرعء ولا يُصَارٌ اليه إلا إذا تعد الأصلٌء ولان الضمانَ 
توثيق للح كالرهن» والرهنٌ لا يستوفى منه الحق إلا عند تَحَذر الاستيفاء 
e‏ ۰ 

ولان مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه ويسزته فيها استقباح 
من الناس؛ لان المعهود عندهم أله لا يطالّب -الضامنٌ الا عند تعذر مطالبة 
المضمون عنه أو عجزه عن التسديدء هذا هو المتعارّف عند التاس. هذا 
معنى ما ذكره الإمامٌ ابن القيم» وقال: (هذا القول في القوة كما ترى)"“. 

# ومن مسائل الصَمَّان: أن ذمةً الضامن لا تبراً إلا إذا برئت ذمة 
المضمون عنه من الدين بإبراء اء أو قضاء؛ لان ذمة الضامن فرع عن ذمة 
المضجون وتبع ا ايان و قاذا بریء ء الأصلء زالت 
الوثيقة » كالرهن. 

*# ومن مسائل الضمَان: أله يجوز تعدّدٌ الضامنينَء .فيجوز أن يضمن 
الحقٌ اثنان فأکئر» سواء ضمنَ کل واحد منهما جميحه أو چزءًا منه ولا 

راا ا ورا الا ووو ی ب رن ف 


(۱)( تقدم تخریجه (ص٤۷)‏ . 


باب في أحكام الضمان VY‏ 

¥ ومن مسائل الضَمَان: أنه لا يشترط في صححته معرفة ڪيا 
للمضمون عنه» فيصح أن يقول: مَنْ استدان منك» فأنا ضمين . 

ولأ رط مرف الضامن للمضمرة ل لأنه لا رط رضخا 
المضمون له والمضمون عنه» فلا يشترط معرضّهما. 

# ومن مسائل الصَمَان: أنه يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول 
إذا كان يؤٌول إلى العلم؛ لقوله تعالى : ومن جاه پد حل پمیر انا بد 

عم @©) [یوسف/ ۷۲]» لأنّ حمل البعير غير معلومء لکنه يؤول إلى 
با فدلت الآية على جوازه. 

٭ ومن مسائل الصَمَان: أنه يصح ضمان عَهْدَة المبيع (والعُهَدَةَ هي 
الدَرَدٌ) بان يضمن الثمنَ اذا ظهرَ المبيع مستحقًا لغير البائع . 

# ومن مسائل الضمان: ال ان ب ل ا 
کان يضمن ما یلزمّه من دين ونحوه. 


01ا0 


۷۸ الملخص الفقهي (۲) 


باب 
في اكام الكفالة 


# الكفالة هي : التزامٌ إحضار مَنْ عليه حى مالىٌ لربّه. 

فالعقدٌ في الكفالة واقعٌ على بدن المكفول» فتصحٌ الكفالة ببدن كل 
انسان عليه حى مالي» کالدين. 

ولا تصح الكفالة ببدن مَنْ عليه حد؛ لأنٌ الكفالة استيثاق والحدود 
مبناها على الدّرء بالشبهات. فلا يدخلٌ فيها الاستيثاق. ' 

ولا تصح الكفالة ببدن مَنْ عليه قصَاصْ؛ لأنه لا يُنْكنْ استيفاؤه من 
غير الجاني» ولا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار 
المكفول. 

# ويشترط لصحة الكفالة: أن تكونٌ برضا الكفيل؛ لأنّه لا يلزمه 
الحقٌ ابتداء إلا برضاه. 

و ‌ ع 

# ويبرأً الكفيلٌ: بموت المكفول المتعذّر إحضارّه» ويبرا كذلك 
بتسليم المكفول نفسه لربٌ الحقّ في محل التسليم وأجله؛ لاله أتّى بما 
يلرم الكفيلّ» وإذا تعدّر إحضارٌ المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمنْ 
يمكن إحضارٌه فيه » فان الكفيلّ يضمن ما عليه من الدين؛ لعموم قوله كلا : 


باب في أحكام الكفالة ۷۹ 


«الزعيم غارم». 

و ا 0 اج خاد هة ااي اال 
جاءَ إنسانٌ ليستدينَ من إنسان» فقال: أنا لا أعرفك فلا أعطيك» فقال 
شخص أاخر : آنا أضمن لك معرفتهء أي : أك ووا هو» فانه 
يلرم بإاحضاره إذا غاب ولا يكفي أن يذكر اسمَّه ومكاته. فإِن عجز عن 
إحضاره مع حياته ضمن ما عليه ؛ لأنه هو الذي دفع الدائن أن يعطيّه ماله 
بتكمّله لمعرفته» فكأنه قال: ضمنتٌ لك حضورَه متى أردت» ٠فصار‏ ذلك 
کما لو قال: تَكَمَلتٌ لك بېدنه. 


aa0 


(۱) تقدم تخریجه ( ص٤‏ ۷) . 


5ِ 


O‏ الحوالة لخة مشتقة من التحؤل؛ لأتّها تَحَرّل الدَينَ ا 
ذمة اخری» Re lL e‏ 
- قال ل es‏ اف د مليءِء یی وفي لفظ : 
«مَنْ حیل بحقّه على مليءٍ» فلیحتل». 

وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماعَ على ثبوتها. 

# وفبها ارفای بالناس» وسا ا معاملاتهم › وتسامح› 
وتعاون على قضاء حاجاتهم » وتسدید دیونهم » وتوفیر راحتهم . 

چ IR ORS‏ غير وتي القياس؛ فا 
(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (۲۲۸۷) ]٥۸١ /٤[‏ الحوالات 


(۲) ذكر في الفتح [/ ۸۷ه] أنه من قول الخرقي : «من أحيل بحقه على مليء 


باب في أحكام الحوالة ۸١‏ 
القياس. وقد رد هذا العلامة ابن القيم» اا جار جل فق 
القياس؛ لأنها من جنس إيفاء الحق» لا من جنس البيع. 

قال : (وإن كانت بيع دين بدين» فلم يَلهَ الشارعٌ عن ذلك» بل قواعد 
الشرع تقتضي جوازه؛ فإنها اقتضت نفل الدين وتحويله من ذمة المُجيل 
إلى ذمة المُحَال e‏ انتھی 

# ولا تصحٌ الحوالة إلا بشروط : 

الشَرْط الاَوَنُ: أن تكونَ على دين مستقرٌ في ذمة المُحال عليه؛ لأَنً 
مقتضاها إلزامٌ المحال عليه بالدين› واذا کان هذا الدين غير مستقَرّ» فهو 
عرضة للسقوط» فلا تثبت الحوالة عليه ؛ فلا تصحٌ الحوالة على ثمنِ مبيع 
في مدة الخيار» ولا تصغ الحوالة من الابن على أبيه إلا برضاء. ) 

الشّ٬ط‏ التّاني: اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه: 
تماثلهما في الجنس؛ كدراهم على دراهم . 

وتماتلهما في الوصف؛ كأنْ يحيل بدراهم مضروبة على دراهم 
س ra‏ مثلا على نقود سعودية مثلها» وتماثلهما في الوقت› 
ا اة ر کا ا ارا و 
و EES‏ لم تصحٌ الحوالة. 

وتماثل الدينين في المقدار» فلا تصحٌ الحوالة بمئة مثلاً على تسعين 
ريالا؛ لأنها عقدٌ إرفاق» كالقرض» فلو جاز التفاضل فيهاء لخرجت عن 
موضوعها ‏ وهو الإرفاق ‏ إلى طلب الزيادة بهاء وهذا لا يجوز كما 


1 


a‏ سے 


(1) انظر: «إعلام الموقعین» .]۳۸١ /١[‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ AY 


لا يجوز في القرض› لک لی اال ی ع عله ج الد او ال غل 
E‏ جاز لك ويبقى الزائ بحاله لصاحبه. 

الشَرْط الثَالتُ: رضا المحيل لأ الحقَّ عليه» فلا يلزمه أن يسدّده 
ق الحوالةء و E E‏ 
رضا المحتال إذا أحيل على مليءٍ غير مماطل» بل يجبّر على قبول 
ا ول المحال عليه بحقه؛ لقوله ب : «مَطل الغنيّ ظلمء 
وإذا بع أحدكم على مليءِ» فليتبع»» متفق عليه وفي لفظ : «من أحيل 
بحقه على مليء؛ فليحتل»"» أي : ليقبل الحوالة. 

والمليءٌ هو القادر على الوفاءء الذي لا يعرف بمماطلةء فإن كان 
المحال عليه غير مليءِء لم يلزم المحال قبول الحوالة عليه؛ لما في ذلك 
من الضرر عليه 

٭# وبهذه المناسبة : فالنصيحة لمن عليهم حقوق للناس وعندهم 
المقدرة ع ده ن يبادروا بابراء ذممهم بأدائها EEN‏ 
أجل عا ما ون لا يلطخوا سمعتهم بالمماطلة والمراوغة؛ فکثیرا ما 
نسمع التظلمات من أصحاب الحقوق بسبب تأخير حقوقهم وتساهلِ 
المدينين بتسديدها من غير عذر شرعي› کا كثيرّا ما نسمع مماطلة 
الأغنياء بتسديد الحوالات الموجُهة إليهم» وإتعاب المُحَالين حتى اصبحت 
الا ا ا ا من الناس بسبب ظلم المحال إليهم 
ا 


)۱( تقدم تحریجه ( ص ۸°) . 
(۲) تقدم تخریجه (ص٩۸).‏ 


باب في أحكام الحوالة AY‏ 
وإذا صخت الحوالة بأن اجتمعت شروطها المذكورةء فان الحقّ 
ينتقلٌ بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وتبرأً ذمةٌ المحيل من هذا 
الحق؛ لان معناها تحويل الحقّ من ذمة إلى ذمةء فلا يسوغ للمخال أن 
يرجع إلى المُحيل؛ لان حقَّه انتقل إلى غيره فعليه أن يصرف وجهته 
ومطالبته إلى المحال عليه» فيستوفي منه أو يصطلح معه على أي شكل من 
الأشكال في نوعية الاستيفاءء فالحوالة الشرعية وفاءً صحيح وطريق 
مشروع» وفيها تيسيرٌ على الناس إذا استغلت استغلالاً صحيخًاء 
واستعملت استعمالاً حسنّاء ولم يكنْ فيها مخادعة ولا مراوغة. 


JIU 


)۲( الملخص الفقهي‎ A٤ 


باب 
في أحكام الو كالة 


# الوكالة بفتح الواو وكسرها- : التفويض» تقول: وكلت 
*5°* . 0 ت َه 5 » د [ 
امري الى الللهء اي : فوّضته اليه» واصطلاحا: استنابة جائز التصرَّف مثله 
فیما تدخله التيابة . 

¥ وهی جائزة بالكتاب والستة والإجماع : 

قال تعالی: ۶ ابرا حم بوركم هزو إل ألْمَييتَةٍ ) 
[الکهف/ .]١۱۹‏ 

وقال تعالی : قال على عل حَرَاين الاأرْض ) [یوسف/ »]٥١‏ وقال 
تعالى : * ومين علّها) [التوبة/ .]٠١‏ 

2 ووکل کل عروه بن الجعد في شراء ال وأبا رافع في 
تزوجه ية ميمونة"» وكان يبعث عماله لقبض الزكاة" . 


(۱) اخرجه البخاري من طریق شبیب بن غرقد /٦[ )۳٦٤۲(‏ ۷۷۲]. 

(۲) آخرجه الترمذي من حديث آبي رافع )۸٤۱٩(‏ [۲۰۰/۳]» بلفظ: «وکنت آنا 
الرسول بينهما› . 

(۳) تقدم في المجلد الأول (ص٠۲).‏ 


وذكر الموفق وغيره إجماعٌ الأمة على جواز الوكالة في الجملة. 
والحاجة داعية إليهاء إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاح إليه 


تة 


: ماتنعقد به الو كالة‎ ٠ 

تنعقد الوكالة بكلٌ قول يدل على الإذن» ك: افعل كذاء أو: أذنت 
لك فى فعل كذا. . . 

۶ e 2 و‎ 2 

ويصح القبول على الفور وعلى التراخحي بكل قول او فعل يدل على 
القبول» لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان متراخيًا عن توكيله 
ا 

وتصٌ الوكالة موقَتةَ ومعلَمَةَ بشرطء كأن يقول: أنت وكيلى شهرًاء 
وكقوله : ادا تت اجارة داري» فیعها 

و تين انلز كل لا تد له وكلت اد هد 
أو بتوکیل من لا یعرفه . 
ما ص التو كيل فيه : 

يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين من العقود 

فالعقود مثل: البيع » والشراء والإجارة > والقرّض» والمضاربة. 

والفسوخ : کالطلاق› والخلع» والعتق› والاقالة. 

وتصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة من حقوق الله من العبادات : 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۸٦ 
٤ کتمریق الصدَقة» حراج الرّكاةء والنذرء والكفارة» والحج› والعمرة‎ 
لورود الأدلّة بذلك.‎ 

وأما ما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى» فلا يصح التوكيل 
فيه» وهو العبادات البدنية ء كالصلاة ة والصوم والطهارة من الحدث؛ لأن 
ذلك يعلق ببدن مَنْ هو عليه . 

وتصٌ الوكالة فى اثبات الحدود واستيفائها؛ لقوله بياة: «واغدٌ 
یا تيس إلى امرأًة هذا فان اعترفت › فار جمُها»» متمی عله . 

وليس للوكيل أن يوكل فيما وُكل فيه؛ إلا في مسائل» وهي : 

الأولى: إذا أجارَ له الموكَلٌ ذلكء بأن يقول: وکل ا 
اول اصنع ما شئت . 

الثانية : إذا كان العمل اللموكَلٌ فيه لا يتولًه مثله» لكونه من أشراف 
الاس المترفعينَ عن مثل ذلك العمل . 

الثالثة : اذا عجر عن العمل الذي وكل فيه . 

الرابعة : إذا كان لا يحسنْ العمل الذي وكل فيه . 

وفي هذه الأحوال لا يجوز له أن يوكل إلا أُمينَّا؛ لأنه لم يؤذن له في 
توکیل من لیس بامین . 

# والوكالة عَقَدّ جائز من الطرفين؛ لأنها من جهة الموكل اذنء 


(۱() متھق عليه من حدیث بي هريره وريد بن حالد الجهني : البخاري (Y۳14£)‏ 
[4/ ]+ ومسلم .]۲۰٤/٦[ )٤٤1۰(‏ 


باب في أحكام الوكالة AV‏ 
ومن وجهة الوكيل بذل نفعء hS‏ فلکلٌ واحد منهما فسخها 
في أي وقت شاء. 
مبطلات الو كالة : 

تبطل الوكالة: : بعسخ i‏ ا مونه او نون المطبق ؛ لن الوكالة 
EE IC‏ والعقل» فاذا انتمياء اتفت ها 


وتبطل بعزل الموكل للوكيلء و ار ی ا 
او موکلاً؛ لزوال أهلية التصرف. 


ما يجوز فيه التو کیل والتوگل : 

ومن له التصرف في شيءِ فله التو کیل والتوکل فيه ومن لا يصح 

او ار e‏ 

في البيع بیع الرجل من عبره» ولا تلحقه ا وكذا لا يصح بيعه 

وشراؤه من ولده ووالده وزوحته وسائر من لا تقبل شهادته له ؛ لاله متهم 
في حقهم کتهمته في حق نفسه . 
ما يتعلق بالمو كل ٠‏ وما يتعلق بالو كيل من التصرفات : 

يتعلق بالموکل حقوفق العقد من : تسليم الئمن› وفبض المبيع › 
ال واا و 

والوكيل في البيع يسلم المبيعَ ولا يستلم الثمنَ بغير إذن الموكل 
أو قرينة تدلٌ على الإذنء كما لو باعه في محل يضيع فيه الثمنُ لو لم 


$ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ AR 
يقبضه . والوكيل في الشراء يسلم الثمنَ؛ لأنه من تتمته وحقوقه. والوكيل‎ 
في الخصومة لا يقبض» والوكيل في القبض يخاصم؛ لأنه لا يتوصل إليه‎ 
إلا بها.‎ 
: ما یلزم الو کیل ضمانه وما لا یلزمه‎ 

الوکیل امین لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط ولا تعَدّ» فإن فرط 
اوا او طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر» ضصمن . 

ويّقبل قول الوكيل فيما وكل فيه من بيع وإجارة أنه قبض الثمن 


٤ 


1 کر ا 1 
والاجرة وتلمفا بىده» ويقبل قوله في قدر القن والأجرة» والله علم . 


لالطالا 


aa a‏ اش 


# إن الإسلامَ جاء لحفظ الأموال وحفظ حقوق الناس؛ ولذلك 
شَرَعَ الحجرَ على مَنْ يستحقه ؛ حفاظا على أموال الناس وحقوقهم. 

4 و المنع› ومنه سمي الحرام حجرًا؛ لأنه ممنوع منه› 
قال تعالی : ¥ وفولون جج عجرا © 4 [الفرقان/ ۲۲]» أي: حرام 
خا ) 

و العقلٌ: ججْراء قال تعالی: هَل فی ذلك َنَم ِى 

جر )€ [الفجر/ ١]ء‏ أي: عقل؛ لان العقلّ يمنع صاحبّه من تعاطي ما 
قح وتشر عاقبنه. 

# ومعنى الجر في الشرع : مَنع إنسان من تصرّفه في ماله . 

# ودليله من القرآن الكريم: قوله تعالى: # ولا ونوا ألسَعَهاء 
مرکم . . . 4 [النساء/ .]١‏ إلى قوله تعالى: « ولوا اليم حى إذا بلعو 
الیکا فن ءاسم متهم ردا اددعو اکم آمو 4 [النساء/ ٦]ء‏ فدلّت الآيتان 
على الحجر على السفيه واليتيم في ماله؛ للا يفسده Ey‏ 


لا يُدفعٌ إليه إلا بعد تحفَت رشده فيه. 


٩ ۰‏ کک ۱ لملخّص الفقهي (۲) | 

وقد حجر النبيّ ية على بعض الصحابة لأجل قضاءِ ما عليه من 
ليون" . 

والححر نوعان: 

انوع الأول : حجر على الإنسان لأجل حظ غيره؛ كالحجر على 
الل ل ال ما را غل المرن الم ا رة غل الا 
e‏ 

اللّوعٌ الثاني : حَجْرّ على الإنسان لأجل مصلحته هو؛ لئلا يضيّع ماله 
ويفسده» کالحجر على الصغير والسقه والمجنون؛ بدلیل قوله تعالی : 
ولا وتوا اسما اموک 4 [النساء/ °[« وقیل : المراد الأولاد والنساءء 
فلا يعطيهم ماله تبذيرًّاء» وقيل: المراد السفهاء والصغار والمجانينء 
لا يُعطون أموالهم؛ لئلا يفسدوهاء وأضافها إلى المخاطبين؛ لأنهم 
الناظرون عليها والحافظون لها. 


اللَوعٌ الأول : الحَجْرُ على الإنْسّان لحَظ غيره: 
والمراد هنا الحجرٌ على المفلس» والمفلس هو: مَنْ عليه دين حال لا 
يتسع له ماله الموجود» فيْمتَعٌ من التصرف في ماله ؛ لثلا يضر بأصحاب الديون . 
اما المدينْ المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه» فانه 
fo‏ 


لا یطالب به» ویجبٌ إنظاره؛ لقوله تعالی  :‏ ون کات ذوغسر ق رة إل 
يسرو . . .€ [البقرة/ ۲۸۰]. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني من حديث كعب بن مالك في قصة حجره على معاذ: 
[١٤۸ /٤[ )٠٠١٠١(‏ الأقضية؛ والحاكم .]۷١/۲[ )۲٤١۳(‏ 


باب قي آحكام الحجر | 
وفي فضل إنظار المعسر يقول التبي ة: «من سره أَنْ يظلَةُ الله في 
ظلّه» فلييشّر على مُعسر»ء وأفضلٌ من الإنظار إبراءٌ المعسر من دينه؛ لقوله 
تعالی : 3 أن موا حور [البقرة/ ۲۸۰]. 
أما مَنْ له قدرة على وفاء دينهء فانه لا يجوز الحجرٌ عليه؛ لعدم 
الحاجة إلى ذلكء لكنْ يوْمرٌ بوفاء ديوته إذا طالب الغرماء بذلك؛ 
لقوله ية : «مَطلٌ الغنيّ ظلم. أي: مطل القادر على وفاء دينه ظلم؛ 


لاه م دا کو د e RE‏ 
ده او اداء ما وجی عليه اداۋە من حموی التاس› فان امتتح من سديد 


دیونه» فانه يسجن . 

N‏ : (ومن كان قادرا على وقاء 
دينه وامتنع › أجبر على وفائه بالضرب والحبس› نص على ذلك الأئمة من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم)ء قال : (ولا أعلم فيه نزاعًا). 
انتھی ۔ 

وقد قال النبئ ك : دل الواجد يحل عرضه وعقوبته»› رواه ا 
واف 5اك وغیرهاا")› و شکواه» وعقوبته : -حبسه ؟ فالمماطل 
بقضاء ما عليه من الحق ب جى القنة بالحبس والتعزير» ود َر عليه 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (۲۲۸۷) /٤[‏ ١٠۸٥]؛‏ ومسلم 
(۹۷۸) [٥/۷1٤]ء‏ وقد تقدَّم طرف منه . 

(۲) انظر: «فتاوی شيخ الاسلام» [۲/ ٥۱۲‏ و .]١١۳‏ 

(۳) آخرجه من حدیث الشرید بن سويد الثقفي: آحمد )۱٩۹۳۰۰(‏ [٤/۳۸۹]؛‏ 
وأبو داود (۳۹۲۸) ]۳١/٤[‏ الأقضية ۹١۲؛‏ والنسائي ]١١۳ /٤[ )٤۷۰۴١(‏ 
البیوع ۱۰۰؛ وابن ماجه ]٠١١ /۳[ )۲٤۲۷(‏ الصدقات ۱۸ . 


۹۲ الملخّص الفقهي (۲) 
ذلك حتى يوفيّ ما عليه فإن أصرً على المماطلة؛ فان الحاكم يتدخل 
فيبيع ماله ويسددُ منه ديونه؛ لأنٌ الحاكم يقوم مقام الممتنع» ولأجل إزالة 
الضرر عن الدائنين؛ وقد قال دلا ضرر ولا ضرا . 

الحالة E‏ ن 5 الدينُ مجلا عليه» فهذا لا يطالبَ بالدّين 
حتی يحل » E OES a‏ 
عليه من الدين المؤجل› فاته لا یحجر > من جل ذلك ولا يمع من 
التصرف فى ماله. 

الحالة الثانية : أن يكون الدينُ حالاًء فللمدين حينئذ حالتان: 

الأولى: أن يون ماله أكثر من الدين الذي عليه» فهذا لا يحجَرٌ 
عليه في ماله» ولكن يوم بوفاء الدين إذا طالب بذلك دائئه» فان امتنعء 


حبس وعرّر حتی يوفي ديته» فان ا ا 
تسديد الدينء فان الحاكم يتدخل ويوفي دیته من ماله ويبیعٌ ما یحتاځ إلى 
يع من أجل ذلك . 

والثانية: أن يكون ماله ا نها عله مور الد الخال اا 
يُحجر عليه التصرْفٌ في ماله إذا طالب غرماؤًه بذلك؛ لئلا يضر بهم؛ 
لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه : «أن رسول الله ل حجر على معاذ 
وبا ماله»» رواه الدارقطنيٌ والحاكم وصححه" وقال ابن الصلاح : (إنه 


حدیث ثابت) . 


(۲( تقدم تخریجه (ص۹۰٩)‏ . 
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واذا حجر عليه في هذه الحالةء فانه يعلّن عنه» ويْظْهَرٌ للناس أله 
محجورٌ عليه ؛ لثلا يغتروا به ويتعاملوا معه» فتضيع أموالّهم . 

ES‏ م 

الحكم الآول: أنه يتعلى حى الخرماء بماله الموجود قبل الحجرء 
وبماله الحادث بعد الحجرء بارث أو أرش جناية أو هبة أو وصية أو غير 
ذلك» فيلحقه الحجرٌ كالموجود قبل الحجرء فلا ينفذ تصرف المحجور 
عليه في ماله بعد الحجر بأي نوع من أنواع التصرف» ولا يصح إقراره 
لأحد على شيءٍ من ماله؛ لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيانه» فلم يقل 
الإقرارٌ عليه» وحتى قبل الحجر عليه يحرم عليه التصرّف في ماله تصرف 
يضر بغرمائه . 

قال الإمامٌ ابن القَبّم رحمه الله : (إذا استغرقت الديون ماله لم يصع 
غا ته ارات الدون ا را حجر عه الجا اواك ت عل 
هذا مذهب مالك واختيار شيخنا) يريد شيخ الإسلام ان تاره الله » 
قال : ر الصحيح» وهو الذي لا يليق ا المذهب غيره» بل هو 
ازل الشرع وقواعده؛ لان حى الخرماء قد تعلق بماله» ولهذا 

يحجْرٌ عليه الحاكمُء DT‏ حق الغرماءِ بماله؛ لم يسع الحاكم 

الحجرٌ عليه» فصار كالمريض مرض الموت» وفي تمكين هذا المدين من 
التبرّع إبطال حقوق الغرماءء اة لا تأتي بمثل هذا؛ فانما ا 
بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكلّ طريق» وسدٌ الطريق المفضية إلى 
إضاعتها)' . انتهی کلامه رحمه الله . 


.]١ -۸/٤[ انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۹٤ 

الحكم الثاني : أن مَنْ وجد عي ماله الذي باعه عليه أو أقرضه إياه أو أجّره 
إياه قبل الحجر عليب فله أن يرجح به ويسجيه من عند المفلس؛ لقوله ية : 
«مَنْ أدرك متاعه عند إنسان قد أفلسَ» فهو حى به٤»‏ متف علیه"؟ . 

وقد ذكر الفقهاءٌ رحمهم الله أنه يشرط لرجوع مَنْ وجد ماله عند 
المقلس المحجور عليه ستة شروط : 

الشرط الأول : كون المفلس حيًا إلى أن يأخدً ماله منه؛ لما رواه 
أبو داود: أنه ية قال: «فإن مات فصاحب المتاع أسوةٌ الغرماء؟. 

الشرط الثاني : بقاءٌ ثمنها كله في ذمة المفلس» فان قبض صاحبُ 
المتاع شيتا من ثمنه» لم يستجق الرجوع به. 

الشرط الثالتٌ: بقاءٌ العين كلها في ملك المفلس» فان وَجَدَ بعضّها 
فقطء لم يرجع به؛ لألّه لم يجد عينَ ماله» وإتما وج بعضّها. 

الشرط الرابحٌ: كونُ السلعة بحالهاء لم يتير شيء من صفاتها. 

الشرط الخامسل : كون السلعة لم يتعلَّى بها حن الغيرء بان لا يكونَ 
المفلس قد رهتها ونحو ذلك. ٠‏ 

الشرط السادمسلٌ : كون السلعة لم تزذ زيادة متصلةً كالسَمَن. 

فاذا توافرت هذه الشروطء جار لصاحب السلعة أن يسحَبها إذا ظهرَ 
افلاس مَن هي عنده؛ للحديث السابق . ٠‏ 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )٠۲٤٠١۲(‏ [١/۷۹]؛‏ ومسلم 


٤٥ /٥[ )۴۲(‏ ]ء بلقظ : «ماله». 
(TY)‏ آخرجه آبو داود ]٥۰۸/۴[ )۴٠۲۰(‏ البيوع V€‏ 
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الک الثالتٌُ: انقطاعٌ المطالبة عنه بعد الحجر عليه إلى أن ينفكَّ 
غه الد ف غه او افرضه ف خلال هة ال طالة بهد فك 

الحُكُمٌ اربع : أن الحاكم يبيع ماله ويقسّم ثمتّه بقدر ديون غرمائه 
الخ وا شان و اد عه ا ا 
وظلم لهم. 

أما الدينْ المؤجّلء فلا يَحلٌ بالإفلاس» ولا يزاحمٌُ الديونَ الحالّة ؛ 
لأن الأجل حى للمفلس» فلا يسقط» كسائر حقوقه» ويبقى في ذمة 
ال ا 

ثم بعد توزيع ماله على أصحاب الديون الحالّة» فان سدّدها ولم يبق 
منها شيء٬‏ انفك عنه الحجرٌ بلا حكم حاكم؛ لزوال موجبه . 
وا عل م و اال فا ك عة ا 
بحكم الحاكم؛ لاله هو الذي حكم بالحجر عليه» فهو الذي يحكم ب 
النَوْعٌ التّانى : من آنواع الحَخر : 

وهر الج عا ااا ا كه فة جال وور ن ا 
الدين دين الرحمةء الذي لم يترك شيئًا فيه مصلحة إلا حت على تعاطيه» 
ولا شا فة مضرة ا حدر مه ومن ذلك انه افج المجال اللانسان 
الذي فيه أهلية للتصرف ومزاولة التجارة في حدود المباح والكشب 


e" n 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۹٦ 
الطيب؛ لما فى ذلك من المصلحة التى تعود على الفرد والجماعة.‎ 

أما إذا كان الإنسان غير مؤكّل لطلب الكسب ومزاولة التجارةء 
I a‏ ويقیم 


موفورًا اليه 
قال تعالی: ٭ ولا ونوا السقھا آمو گم الى جمَل آنه لک ًا . . . 4 
[النساء/ .]٥‏ إلى قوله تعالی  :‏ ولوا لی حی إا بلعو اليح قن ءاسح مہ 


و گے کسه 


رشا فادفعواً الا ا [النساء/ .]٦‏ 


ذلکم هو ما ر الم ن اناو تیک ین ر الا 
فی ذلك تفرد فلة: 

وهذا النوعٌ من الحجر يعم الذمة والمالّء فلا يتصرف من انطبق 

ولا يصح تصرف غير السفهاء معهم» بان يعطيهم ماله بيعًا أو قرضًا 
a‏ ا ومن فعل ذلك فانه ا ما أعطاهم ان و حده باقًا 

فان تلف في أيديهم أو أتلفوه» فإنه يذهب هدرّاء لا يلزمهم ضمانّه؛ 
لأنه فرط بتسليطهم عليه وتقديمه إليهم برضاه واختباره. 

ps‏ رو ر6 ع ی وهال 
بجناية» فانه يضمن ویتحمّل ما ترتبَ على جنايته من غرامة ؛ n‏ 
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عليه لم ا ولم يأذْنْ لهم بذلك» والقاعدة الفقهية تقول : ِن e‏ 
الإتلاف يستوي فيه الأهلْ وغيرُه. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : (يضمن الصبيّ والمجنون والنائم 
اا و وهذا من الشرائع العاة ة التي لا تتم مصالح الأمة إا 
با فلو ل بوا ابات دی لأتلف بعضهم أموال بعض» وادعى 
الخطاً وعدم القصد)'“. 

# ويزول الحجر عن الصغير بأمرین : 

الأمر الأول: بلوغه سن الرشد: ويعرّف ذلك بعلامات. 

الأولى: إنزاله المنىّ يقظة أو منامًا؛ قال تعالی: ولا َع آلأَلْمَلٌ 
ىكم الح فلسنذوا) [النور/ ۹١]ء‏ والحُلّم هو: أن یری لعفل في منامه 

ما ينزل به المنىَ الدافقَ . 

الثانية : إنبات الشعر الحشن حول فله. 

الثالثة : بلوغه خمسَ عشرة ت قال عبد الله بن عمر رشي اف 
عنهما: «عُرضتٌ على النبيّ بي يوم م أحد وأنا ابن اربع عشرة سنة فلم 
بُجزني» وعرضت عليه يوم الخندق وأا ابن خمسلَ عشرة سنة فأًجازني»» 
متفق عليه" . 

E‏ امضاني للخروج للقتال» فدلٌ على أن بلوغ 
حمس عشرة سنة من الولادة يكون بلوغاء وفي رواية في تعليل منوه في 


.]۱۸١/١[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.]٠١ /۷1)٤۸١٤( واللفظ له؛ ومسلم‎ ء]۳٤١‎ /٩1)۲۹٦٤( متفق عليه : البخاري‎ )۲( 


۹۸ الملخص الفقهي (۲) 
اة الأولى: قال : e‏ 


وهي ت قل کل ااا الله صااة إل a e‏ 


الماى ا 
لامر الثاني مع البلوغ: الرشد: وهو الصلاحٌ في المال؛ لقوله 


رص ص ر ور کے بس 


تعالى : # واوا الیک سی 5ا بلغو الیگ کین اکم تم دا فادفعوا الم اموک 4 
[النساء/ Sb‏ ویعرّف د بان يمتحن › فیمنح شیتًا من التصرف› فادا 
تصرف مرارًاء فلم يُعْبَنْ غبنًا فاحشاء ولم يبدل ماله في حرام أو فيما 
لا فائدة فيه » فهذا دليل على رُشده. 

% ويزول الحجر غو الو ب ارين : الأول: زوال الجنون 
ورجوع ع العقل إليهء والثاني : ان يکون رشيدا كما سبق في حق الصغير إذا 

# ويزول عن السفيه بزوال السّفه واتصافه بالرشد في تصرفاته 
المالية. 

4 ویتولی مال كل من هؤلاء الثلاثة (الصبيٌ والمجنون والسفيه) 
جال الحجر 0 ادا کان عد رشیدا؛ لکمال شمقته › ا من رعد الاب 
وصلّه ؛ لاله نائئه» فأشبه وكيلّه في حال الحياة. 


(۱) أخرجه الدارقطني ]٠٤ /٤[ )٤٠٠١١(‏ السير. 
(۲) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (۷۱۰٥۲)؛‏ وأبو داود )٦٤۱(‏ [۲۹۸/۱]؛ 
والترمذي (۳۷۷) [۱/ ١۲۱]؛‏ وابن ماجه )٦٠١(‏ [۱/ ۳۹۲]. 
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و کل ا ی ا د ا 
الهم؛لقوله تعالى! ولا قروا مال اليم إل الى هى َحسنْ 
[الأنعام/ ۲]. اي : a‏ الا بما فيه مصلحة وتنمية 
له والاية الكريمة وإ كانت نصّت على مال اليتيم» فإنها تتناول مال 
السقيه والمجنون» بالقياس على مال اليتيم . 

# وعلى ولي مال اليتيم ونحوه المحافظة عليه» وعدم إهماله 
والمخاطرة به او اکله ظلمًا؛ قال تعالى : ل لي ڪا ڪلو آمل ايت 
لما كمايا وف ينوم َا وَسَيَصكوت سوي 4)9 [النساء/ .]٠١‏ 


قز اله أولیاءَ الیتامی بان يتذكروا حالة أولادهم لو كانوا تحتَ 
ولاية غيرهم› فکما يحون أن يُحْسَنَ إلى أولادهي فليحسنوا هم إلى 
اُولاد غيرهم من الیتامی 5 کانوا تحت ت ولایتهم؛ قال تعالی : ولش 
یت کو ترا ین یھت در فا اڑا علیہ کل گرا ا eS‏ 
سيدا €9 [النساء/ ۹]. 

ولما کان هؤلاءِ لا يستطيعون حفظ أموالهم وتصريفها بما ينْمّيها 
لهم أقام الله عليهم أولياءَ يتولون عنهم ذلك» وينظرون في مصالحهم» 
وأعطى هؤلاء الأولياءَ توجيهات يسيرون عليها حال ولایتهم على هؤلاء 
فنهی الأولياءَ عن إعطاء الصا أموالھہ وتمکیتهم منهاء لئلا يفسدوها 


أو يضيًُعوها: 


قالتىالى! ولا ونوا الشقھا آمو کک الى جمل اہ لک ونا 4 


1۰۰ الملخّص الفقهي (۲) 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : (ينهى اللَلة سبحانه وتعالى عن 
e‏ من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قيامًاء ای : 
تقوم بها معایشهم من التجارات وغيرهاء ومن هنا يؤخذ على 
السفهاء)“. انتهى 


وکما نھهی الله عن تمکين هؤلاء القَصّار من أموالهي» وجعلها تحت 
ولاية أهل النظر والإضلاح» فانه سبحانه وتعالى يحذَرٌ هؤلاءِ الأولياءً 
من التصرف فيهاء إلا بما يُصلحُها وينمّيهاء ls SKC‏ 
3 ولا قروا مال لير إلا بألى هى َحسن حى يبل ا [الأنعام/ ١١٠]ء‏ 


رص سے 


ي : لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بما فيه غبطة ومصلحة لليتيم. 
عن ابن عباس رضي اله عهما فال (لما اترل اله تعالى :قول : 
ولا تقردو أمال لتر إلا بالق هى َحسنَ 4 [الأنعام / «[1oY‏ وقوله: ۶ل 
الذي يا لو آمل آَم لما مايا وة ف ونوم كارا € [النساء/ 1۰[ 
انطلق م کال :غل یتیم› فعزل طعامه عن طعامه» وشرابه من شرابه» 
فجعل يفضل الشيءٌ» فیحبس له حتی يأكلّه أو سد ا 
فذكروا ذلك لرسول الله ف فأنزل الله : $ ويسكلوتك عن اسمن فل صح 
n‏ ّ4 [البقرة/ ٠‏ قال فخلطوا طعامَهم 
# ومن الإحسان في أموال اليتامى إشغالّها في الاتّجار طلبًا للرّبح 
واللهي فلوله الاتجار ب وله دفة لى كج به مكارنة + الان غاة 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)٤٩۸/۱(‏ 


بات ا ل ۰۱ 
عمرٌ رضي الله عنه : (ابتعوا في امال البتاب لا تأکلها الصدةة). 


و ی ا ارو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (ويسَحَب إكرا م اليتيم 
وإدخالٌ السرور عليه ودفعٌ الإهانة عنه» جر قلبه من أعظم مصالحه)"» 
اشن : 

9 و ا راء لأضحية له من ماله إذا کان ل موسر ؛ 
لاله يوم سرو وفرج» ولول أا تعليه بالأجرة من ماله لأنُ ذلك من 


مصالحه . 


# وإذا كان ولي اليتيم فة فقيراء فد ی س مال ای کن ا 


س بے مر تےکر 


لقاء ما يقدّمه من خدمة لماله» قال تعالی: «... ومن کان فوا فليا کل 
پالمعوفٍ€ [النساء/ »]٦‏ أ : ومن کان محتاجًا إلى النفقة وهو یحفظ مال 
e‏ 


ویصلحه اذا کان ا أن ذ يال منه» وعن عاقش قلت أثزلت هذه ال الاية 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ]١١/۴1 )٩۹۸۳(‏ الزكاة. ) 
(۲) أخرجه من طريق سعيد بن المسيب: الدارقطني )٠۱۹٠٤(‏ [۲/ ١4]؛‏ والبيهقي 
)۷۳٤١(‏ [٤/۷۹]؛‏ وعبد الرزاق ]1۸/٤[ )1۹۹١(‏ الزكاة. وأخرج نحوه من 
٠‏ حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه» عن جده مرفوعًا ا FY /F1(4°‏ 
والبیهقي (۷۳۳۹) /٤[‏ ۱۷۹].. 
(۳) انظر: حاشية الروض المربع .]٠١٤/٥[‏ 


۰۲ 


ہملخص . الفقهي )۲( 
في والي اليتيم : $ ومن کان عَيا َليسْسَعفِف ومن کان فو ییا الارن ) 
[النساء/ ٦]ء‏ بقدر قيامه عليه)'. 


قال الفقهاء : له أن يأحدَ اقل الأمرين: أجرة مثلهء ان 


وروي ن رجلا جاء إلى النبي ية فقال: إن عندي يتما عنده مال 
ولیس لي مال» اکل من ماله؟ قال : « كل من مال يتيمك غير مسرف»"'. 


و 3¢ 


e e 
مال اليتيم ؛ فقد توعد الله عليه بأشدٌ الوعيد» قال تعالى : « ولا‎ 
إسراا ویدار أن یروا 4 [النساء/ ٦]ء وقال تعالی : ولا تارا إل‎ 
اموک انو کان کیا 4 [النساء/ ۲]» ي : إن اکم فا مع‎ 
e أموالکم اث‎ 

وقال تعالی: لئ الیب با غار ل اک غلل اكت با ن 
مونوح ‏ يض کوت ييا 4)9 [الساء/ ۱۰]. 

قال الإمام ابن كثير: (أي: إذا أكلوا أموالّ اليتامى بلا سبب» فاإنما 
يأكلون نازا تتأجّج في بطونهم يوم القيامة). 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة: أن رسول اللّله ب قال : «اجتنبوا 


E‏ وھا 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» .]٤۲۸/۱[‏ ) 

(۲) آخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه» عن جده: أحمد )٦۷٤۷(‏ 
[1/))) ؛ وأبو داود (۲۸۷۲) [۳/ ۱۹۷] الوصايا ۸؛ والنسائي )۳٦۷۰(‏ 
[٥۹۷ /۳[‏ الوصایا ۱۱؛ وابن ماجه (۲۷۱۸) [۳/ ۳۱۳] الوصایا ۹ . 


(۳) انظر: «تفسیر ابن کٹثیر»› .]٥۹۰١/۱[‏ 


السبعَ الموبقات». قيل: يا رسول الله! وما هنً؟ قال: «الشرك باش 
والسحرٌء وقتلٌ النفس التي حرم الله إل بالحقء وأكْلُ الرباء وأكْلٌ مال 
اليتيم» والتولي يوم الرّحْضِ. وقَذْفُ المحصّناتِ الغافلات المؤمنات'. 


# ثم إنه سبحاته أمر بدفع أموال اليتامى إليهم عندما يزو عنهم 
اليم ويتأهّلوا للتصرف فيها على السداد موفرة كاملة؛ قال تعالى : « وان 
اليك مو [النساء/ ۲]. 

وقال: ع إا بلا اليح قن ءاسم مهم رشا كاذضعوا للم آمو 4 
[النساء/ LL ) .]١‏ 
وقال تعالی  :‏ لدا دتم لم آمو ودا لیم گی بار حرا 469 
[النساء/ ٦]ء‏ أي : وكفى بالله محاسبًا وشاهدًا ورقيبًا على الأولياء في حال 
٤ ٤ 8‏ ر a‏ 
نظرهم للايتام وحال تسليمهم لاموالهمء هل هي كاملة موفرة او منقوصاً 


لالالا 


)۲( الملخص الفقهي‎ ) ۰٤ 


¢ 


# الصَلّح في اللغة: فطع المنازعةء ومعناه في الشرع: أله معاقَدَةٌ 
توصل بها إلى إصلاح بين متخاصمَيْن. 

رفو هن اکر ارد ناد ولاك حل فة اال کر م 
الكذب إذا دعت الحاجة الى ذلك. 

+ والدليل على مشروعية الصلح : الكتاتء والسنة» والإجماع : 

قال الله تعالى : وألصلح حير [النساء/ ۱۲۸]ء وقال: « وین 
طايقتانِ مِنَ أَلمُوَمين سلوا َأصلحوا يمسا . . . 4 إلى قوله تعالى : الحا 
يما يالعد ل وأقيط وإ َه ِب المقسطبت ©4 [الحجرات/ .]٩‏ 


وقال تعالی : (# لا حي ف ڪَئير ِن تَجْوَنهم إل مَن ام بصدَةَةٍ أو 


ا ا لچ ب کے الاس ومن قعل ذلك اعا م صضات الو فسوف نويه 

اجا عَظيما )€ [النساء/ ٤٠۱]ء‏ وقال تعالى: « فاقوا لَه وأضلِسوا دَاتَ 
جم ر 

ْم 4 [الأنفال/ .]١‏ 


وقال النبي ية : «الصلح جائز بينَ المسلمينَ؛ 


حرام اریم ملاک صسحه الترمذي' ¢ Os‏ بالإصلاح بين 
الاس 

3# والصلح و الذي انز الله به ورسوله» وهو ما 
E SE‏ 
عارفا e‏ قاصدا ل وة المصلح سن الناس اس من 
درجة ا ا ا ادا خاد الصلح من العدل» صارَ ظلبًا وهضمًا 
للحق» > کان بُصلح بين قادر عام وضعيیف مظاوم ! بما يرضي به القادر 
ویمگته من الظلم ويَهْضِمٌ به حقٌ الضعیف ولا یمگنه من أَخْذِ حقّه. 

ل ا ي رق ا ا ي 
مما يقبل الإسقاط والمعاوضة» اا الله تعالی» كالحدود والزكاة» 
ووج ل ي لأ الصلح فيها هو أداؤها كاملاً. 

کد والصلح بين الناس يتناول حمسة أنولع: 

النوعٌ الأَوَنٌ: سلح بين المسلمين ول الحربي. ) 

النوعٌ الثاني : لح بين أل العذلي وأخل الخ ا 


)١(‏ أخرجه من حديث عمرو بن عوف: أحمد )۸۷۷١(‏ [۲/٦٦۳]؛‏ والترمذي 
۳ 1۳/۳1 وابن ماجه )۲۳٣۳(‏ [۱۱۲/۳]. وأخرجه أبو داود من 
حديث أبي هريرة o. .]۱١/٤[ )١۹٤(‏ 
۲( قان ا ا ی بی کروی مرن انان ا ن عبت کول ن 
سعد: البخاري )1۸٤(‏ [۲/ ۲۱۷] أذان ۸٤؛‏ ومسلم ]۳٠١ /۲[ )۹٤۸(‏ الصلح 
A‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۱۰١ 

النوعٌ الثالت: صَلَح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. 

النوع الرايع : إصلاح بين متخاعِمينِ في غير المال. 

النوعٌ الخامسٌ: إصلاحٌ بين متخاصمين في الأموال» وهو المرادُ 
هنا وهذا النوعٌ من الصَلح ينقسم إلى قسمين : 

الأول: صلخ عن إقرارء والثاني : صلخ عن إنكار. 

= و نوع يقعٌ على جنس الح ونوعٌ 
یقع على غير جنسه. 

- فالذي يقع على جنه مثل ما إذا افر له دين معلوم أو بعينِ مالي 
في يده» فصالََّه على أخذٍ بعضٍ الدَبنِ وإسقاط بقينه ارغ هاو 
العن واخ العض الأشر. 

وهذا النوعٌ من الصلح يصح: إذا لم يكن مشروطا في الإقرار» كأنْ 
يقول مَنْ عليه الحى: أفوٌ لك بشرط أن تعطيني كذاء أو تعوّضني كذاء 
أو يقول صاحبُ الحق : أبرأتك أو وهبيكَ بشرط أن تعطینی کذا. فان کان 
هذا الصلحٌ مشروطا على نحو ما ذكرناء لم يصحٌ؛ لان صاحبَ الح له 
e‏ 

يشرط إصكة هذا النوع من الصلح أيضا أن لا نة هه بدو 

أن ا لمال الغير بالباطلء وهو محرَّم» ولأ مَنْ عليه الحقٌ يجب 


عليه دفعه لصاحبه بدون قید ولا شرط . 


ممَنْ يصح تبرٌعه» کا ا ا لے پس کا تر ا 


ا ۱۰۷ 
ولا لمال يتيم أو مجتون» لان هذا تبرعٌ» وهو لا يملكه. ٣‏ 
والحاصلٌ : أنه يجوز المصالحة عن الح الثابت بشيءِ من جنسه : 
شريطة أذ لا يمت من عليه الحڻ من أدائه بدون هذا الصَلّح. 


وشريطة أن يكو صاحبٌ الحَقّ ممن يصح تبرعه. فإذا توفر ذلكء 
جازت هذه المصالحة؛ لأنّها تکون حينئذ من باب التبرّع› والإنسان 
لايمتع من إسقاط مه اا ت و ا اند ولأنٌ 
النبي ية كلّم غرماء جابر رضي الله عنه ليضعوا عنه 
E o ٤ ۶‏ ۶ ٍ 
وا اوو نوعي 9 e‏ ان e‏ 
اقتا ور بخ 
e‏ فهذا صرت تجري عله 
وان صالخ عته بمنفعة کشگنی داره: اعتبر ذلك إجارة تجري علبها 
ا ) 
ا ر وا O‏ 


(۱) أخرجه البخاري من حدیث جابر (۲۱۲۷) .]٤١١ /٤[‏ 


۱۰۸ الملخّص الفقهي (۲) 
له عنده» او بدین فی ذمًته له« فيسكت المدع غابة وهو يجهل المدّعى 
۴ و و ي : 
به» ئم يصالح ا ا فيصح الصلح في 
هذه کو اک اهل ا > لقوله عليه الصلاة والسلام : ال 
بين المسلمين › إلا صلخا حرم حلالاًء او أحَل حرامًا)» رواه ادو اود 
وقال: «حسن صحيخ»» وصخحه الحاك. ) 


وقد كتب بهذا الحديث عمر إلى e‏ ا عنهما"» 
فصَلْحَ الاحتجاج به لهذه الاعتبارات. 

وفائدة هذا النوع من الصلح للمدّعى عليه: ا دى اة ر 
ا وفائدته للمدعي : إراحته من تكليف إقامة البيّنة وتفادي 
تأخير حقّه الذي يدّعيه. 


والصَلّحّ عن الإنكار يکون في حقّ المدعي في حُكم البيع؛ ؛ لأنه 
يعتقده عوّضا عن ماله» فلزمه حکم اعتقاده» فكأ المدَّعَى عليه اشتراه 
منه» فتدخله أحكامُ ال ن جهته» كالرد بالعيب» والأخذ بالشفعة إذا 
كان مما تدخله الشفعة . 


وحُكمُ هذا الصلح في حقّ المدّعَى عليه أله ابراءٌ عن الدعوى؛ لأنه ‏ 
دفع المال افتداءً ليمينه وإزالة للضرر عنه وقطعًا للخصومة وصيانة لنفسه 
عن التبذل والمخاصمات؛ لأن ذوي النفوس الشريفة يأنفون من ذلك 
(۱( تقدم تخریجه ( ص۹ )۱٠۰‏ . 


)٠٠٠۳۷( الأقضية ١؛ والبيهقي‎ [٠١١ /٤[ )٠٤١١( أخرجه الدارقطني‎ )۲( 
. ٦ الشهادات‎ [۲٠۲ /۱١۰[ 


باب في أحكام الصلح 4 
ويصعبٌ عليهم» فيدفعون المال للإبراء من ذلك. فلو وَجّد فيما صالح به 
عيباء لم سخ زا به. ولا يۇخحذ بالشفعة ؛ لانه لا يعتقده عوضا عن 


® ا 


سيء . ) ) 
وان كذب أَحدٌ المتصالحين في الصّلح عن الإنكار» أن يكذبَ 
المدعي» فيدعي شیا يعلم أنه لیس له ا المنكرٌ في إنكاره ما 
ادعي به عليه» وهو يعلم انه عليه» ويعلمٌ بكذب نفسه في إنكاره» إذا 
حصل شيءٌ من هذا الكذب من جانب المدّعي أو المنكرء فالصلح باطل 
في حق الكاذب منهما باطتا؛ لأنه عالمٌ بالحقء قادرٌ على إيصاله 
لمستحقّه» وغيرٌ معتقد أنه محقّ في تصرٌفه» فما أخذه بموجب هذا الصلح 
حرام عليه ؛ لأنه أحذه ظلمًا وعدوانا لا عوضا عن چ يعلمه» وقد قال 
الله تعالی: ٭ ولا تاوا مول بیتکم بطل € [البقرة/ 11۸۸ء وإن کان 
هذا الصلح فيما يظهر للناس صحيًا؛ لأنهم لا يعلمون باطنَ الحال» لكنْ 


ت 


ذلك لا يغْيّر من الحقيقة شيئا عند مَنْ لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا 
في السماءء فعلى المسلم أن يبتعدَ عن مثشل هذا التصرٌّف السيّىء 

ومن مسائل الصّلح عن الإنكار: آته لو صالحَ عن المنكر أجنبيّ 
بغير إذنه؛ صح الصلح في ذلك؛ لأنّ الأجنبيى يقصدٌ بذلك إبراءَ المدّعَى 
عليه وقطعَ الخصومة عنه؛ فهو كما لو قضى عنه ديته» لكن لا يطالبه بشيءِ 
مما دفع ؛ لأنه بلا يستحق الرجوعَ عليه به؛ لأنه متبرع . 

# ويصحٌ الصلح عن الحقّ المجهول سواءٌ كان لكل منهما على 
الأحر أو كان لأحدهماء إذا كان هذا المجهول يتعدر علمُه» كحساب 


۱۱۰ الملحص الفقهي (۲) 
بينهما مضى عليه زمنٌ طويلء ولا علْم لكل منهما عما عليه لصاحبه؛ 
لقول النبيّ ية لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما: «استهماء 
وتوخيا الحقّء وليحلّل احدکما صاحبّه»» رواه ابو داود وغیره"» ولانه 
إسقاط حقّء فصحّ في المجهول للحاجة» ولئلا يفضي إلى ضياع المال 
أو بقاءِ شعْل الذدّمةء وأمره ية بتحليل كز. منهما لصاحبه يدل على أخذ 
E‏ 
۳ چ الصلح عن القصاص بالدية المحدّدة شر 

ا اا اوت في عا 

# ولا يصح الصلح عن الحدود؛ لأنَّها ر للرجرء ولأنَّها 
ا فالصّلْح عنها يُبْطلّهاء ويّحرم المجتمع من 


فائدتهاء ويفسح المجالّ للمفسدين والعابثين . 


لالالا 


(۱) آخرجه من حدیث أم سلمة أحمد /٦[ )۲٣٣۹۰۲(‏ ۳۲۰]؛ وأبو داود )۴١۸٤(‏ 
»]۱۳/٤[‏ بنحوه. 


باب في أحكام الجوار والطّرقات 1 


باب 

في گام الجوار والطَرَاتِ 

تاذل الفقهاء ا حكام الجوار وأحكاء ال الطُرقات؛ آما لهذا الموضوع 
من الأهمية البالغة. 

چ قد تعض مشاكل بين الجيران يجب حلها وحسشها؛ للا تفضي 
إلى النزاع والعداوة. 

وحلَّها یکون بطرق : 

منها: إجراءٌ الصلح بيهم بما يحقق العدل والمصلحة. 

ومن ذلك: لو احتاجَ الجارٌ إلى إجراء الماءِ مع أرض جاره 
الى لك ) ) 
4 او ا ا ا ا وان کان مع زوال 
الملك» اعتبر بیعًا. ` 

ث وادا احتاج الجار أف مم فی ملك جاره» وا له عن طریق 
البيع أو عن طريق الصلْح؛ جاز هذا؛ لدعاء الحاجة إليه. 


)۲( الملخص الفقهي‎ ) N1۲ 
ولا ينبغي للہالك ان غل أ جاره فیرهقه ذل العوض‎ 
أو يمتنعَ من استخدام هذا الممر فيحر ج جارّه ویحول بیته وبين مصلحتهء‎ 
وإدا اتد غصنّ من شجرټه في هواءِ جاره أو في قرار ملکه» وجت على‎ 
الك الو ازا اا ف ار ال ات ای دا ماك ال‎ 
فان أبى مالك الغصن أن يعمَلَّ شيا من ذلك» فلصاحب الهواء أو القرار‎ 
ُن يزيل ضرره ا هذه الإاجراءات› لاله بمنزلة الصائل› فیدفعه اسا‎ 
فا بنك وان فالا عن اء الصو جا ولك را کان برف‎ 
على الصحيح» أو على أن ثمرته بينهما.‎ 

وحكم العرق إذا حصل في أرض الجار حَكم الغصن»ء على ما 
و 

ولا يجوز ن حدث الإنسان في ملكه ما يضر بجارهء 2 


و مخز أو مطبخ اا ق و مصنع لر ار هخرت 
اران و فتح نوافدٌ تل على بيت جاره . 

وإذا کان بیته وبين جاره جدار مشتَرَكٌء حرم أن يتصرف فيه 
بفتح طاق أو عَرْزٍ ود إلا باذنه» ولا يجورٌ له وضع الحّشب على الجدار 
المشترك أو الخاص بالجار إلا عند الضرورةء إذا لم E‏ 
إلا به« وكان الجدارٌ يتحكّل وضع الخشب» فحینعذ یمگن من وضع 
الخشب؛ لحدیٹ ای هرر رضي الله عه يرفعه إلى النبى م1: 
دلا َمْتَعَنّ جار جارّه أَنْ یغررَ خشبه في جداره»» ثم يقول ابو هريرة: ما لي 
أراكم عنها معرضين؟ واللّه لأرمين بهابين أكتافكم» هتفق 


باب في أحكام الجوار والطّرقات | 11۳ 
) غل فدل هذا الخدت غل ا ايور للجار أن يمن جارّه من وضع 
الخشب في جداره» ويُّجْبرٌه الحاكم إذا امتنع ؛ لأنه حقٌ ثابتٌ لجاره بحکم 
الجوار. 

طابش ماما رار من کې 


e‏ واماطة ا عنه؛ ا ذلك من الإيمان؛ کما u‏ بذلك 
ر کأن یبنیٌ فوق 
الطْرقٍ سقفا يمنعٌ مروز الركبان والأحمال» أو يبني دكة للجلوس عليها. 
ولا جور له أن َد موقَمًا لدابته أو سيارته بطري الماة؛ لأنَ 
ذلك يضيق الطريق ora‏ 


ا ی oT‏ 


- ويمتع في الطريق : الغرس والبناءُ والحفرٌ ووضع الحطب والذبح 
فيها وطح القمامة والرّماد وغير ذلك مما فيه ضررٌ على المارَة 
)١(‏ متفق عليه: البخاري »]۱۳١/١[ )۲٤١۳(‏ واللفظإله؛ ومسلم ٠ )٤١١١(‏ 
[“/£4]. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۰ 1۱٤ 

يجب على المسؤولين عن تتظيم البلد من رجال البلديات منْع هذه 
الأشياءء ا المخالفين بما يردعهم» وقد کد التساهل في هذا الأمر 
المهمٌ فصارَ كثيرٌ من الناس يحتجزون الطرقات لمصالحهم الخاصةء 
يوقفون فيها سياراتهم» ويضعون فيها الأحجار والحديد والإسمنتَ 
لبناياتهم » ويحفرون فيها الحفرء وغيرَ ذلك. 

والبعض الأحَر من الناس يلقي الأذى في الأسواق من القضلات 
والنجاسات والقمامات» غر فالین و المسلمين . 

وهذا کله مما حرمه الله ورسوله؛ قال اله تعالی :+ والدن ودوس 
ممیت وَاَلمُومِتِ بعر ما سبوا قَدِ أحتَملوا بهتتا ونا ميا ا 4 
[الأحزاب/ .]٥۸‏ 

وقال النبئ بل : «المسلم مَنْ سَلمَ المسلمون من لسانه ويد . 

وقال م : «الإيمان بضع وسبعون ا أعلاها قول : لا الله إل 
الله وأدناها اماطة الأأذى عن الطريقء والحياءٌ شعبةً من الإيمان»"“ 

الى غير ذلك من الأحاديث التي غ احترام حقوق المسلمين 
والامتناع من أذّهم» ومن أعظم أذية الب مضايقتهم في طرقاتهم 
والقاءٌ العراقيل فيها. 

لالالا 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عمرو .]۷٤/١[ )٠١(‏ وأخرجه مسلم من 
حدیث جابر )۱٩۱(‏ ۲۲/۱1]. 
(۲) متفق عليه : البخاري (مختصرًا) )٩(‏ [۱/ ۷۲]؛ ومسلم .]۱۹١ /۱[ )۱٥۲(‏ 


E 
o 


في أَحُكام الشْفَحَة 


¥ تعریف اش ل اة N‏ الفاء e‏ ب 


وا 


# والشفعة ‏ ثابتة بالنة ا 7 الله تعالی دا لذرفة 

المفسدة المتعلَّمة بالشركة. 

قال الإمام العلامة اين اتم رحمه الل (ومن محاسن الشريعة 
وعدإها وقيايها بمصالح العبا إتيانها بالشفعة؛ فلل حكمةً الشارع اقتضت 
رفع الضرر عن المكلّفين مهما أمكن» ولما كانت الشركة منشأً الضرر في 
الخالب» رفع هذا الضررٌ بالقسمة تارة وبالشفعة تارةء فإذا أراد بيع نصيبه 
* عوضه» کان شریکه احق به من الأجنبيّ» ويزول عنه ضر الثَركةء 
ولا يتضرَرٌ البائع ؛ لاله يصل إلى حقه من الثمنء وكانت من أعظم العَذلٍ 
وأحْسَنٍ الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومَصّالح العباد)“. 


(۱) 0 «إعلام الموقعین» .]١١۹/۲[‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ 1۱١ 

ومن هنا يُعْلمٌ أن التحيْلَ لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي 
قصده الشارعٌ» ومضادٌ له. 

# وكانت الشفعة معروفةً عند العرب فى الجاهلية» كان الرجل إذا 
أراد بَيّعَ منزله أو حائطهء أتاه الجارٌ والشريك والصاحبٌ إليه فيما باعهء 
ففف 9> تا رل را فسمّبت الشه لشقعة› وسمّی طالبُها شافعًا. 

# والشفعة في عرف الفقهاء : استحقاق الشريك انتزاع حصّةَ شريكه 
مكَنْ انتقلت إليه بعوض مالي . فيأخدٌ الشفيعٌ نصيبَ شريكه البائع بثمنه 
الذي استَقَرَ عليه العقد فى الباطن . 


ت 


# فيجبٌ على المشتري أن يسلّمَ الشَقَص المشفوعَ فيه إلى الشافع 
بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن؛ لما روى أحمدٌ والبخاريٰ عن جابر 
رضي الله عنه: أن النبيّ ي قضى بالشفعة في كل ما لم يُقْسَّم» فإذا 
وقعت الحدود وصرَّفت الطرق» فلا شفعة»". 

ففي الحديث دليلٌ على إثبات الشفعة للشريك» وألّها لا تجبُ إلا 
في الأرض والمَمّار دون غيرهما من العُروض والأمتعة والحيوان ونحوهاء 
وقال ی : «لا يحل له أَنْ بیع حتی يؤذِنَ شريکه»"» فدل الحديثٌ على 
أنه لا یحلٌ له اَن بیع حتی یعرض على شریکه . 

قال ابن القيم : (حرم على الشريك أن يبي نصیبه حتی یؤذن شریکه» 


(۱)( متقق عليه: البخاري /٤[ )۲۲٠۴١(‏ ١٠٠]ء‏ واللهظ له؛ ومسلم )٤٠١٤(‏ 
[/]. 


باب في أحكام الشَفَعة _ ۷- 
فان باع ولم يؤذنه» فهو أحقٌ به» وإِن اذد في البيع وقال: لا غرض لي 
فه» لم يكن له الطلبٌ بعد البيعء e SS E‏ 
له بوجه» وهو الصوابت المقطوع 0 انتھی . 

وهذا الذي قالَه ابنْ القّم من أن الشفعة تسقّط بإسقاط صاحبها لها 
قبل قبل البيعء ق القولين في المسألة. والقول الثاني وهو قول 
ف لا تسقط بذلك» ا ا اا ا 


# والشفعة حى شرعيّء يجب احترامّه» ويحرْمٌ التحيّل لإسقاطه؛ 
لان الشفعة شرعث لدفع الغرر عن الشريك» خإذا تحيّل لإسقاطهاء لحقه 
الضررٌ» وكان تعدَّيا على حَمَه المشروع» قال الإمام أحمدٌ رحمه الله : 
«لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حقّ مسلم»» وقد قال َد : 
رلا ترتکبوا ما ارتکیت e‏ محارم ا , 


ره وهر ني اتی بات عله | 


اتان بش 


کک 


والله 


.]۲٠۷  ۱۲۱/۲[ «إعلام الموقعین»‎ )۱( 

(۲) أخرجه ابن بطة. قال ابن كثير في تفسيره لسورة الأعراف اية ۱١١‏ : (هذا إسناد 
جید). وقال شیخ الإسلام [۲۹/۲۹]: (إسناد حسن). 

() انظر: «إعلام الموقعین» [(۳/ ۲۹۹). 


11۸ الملحص الفقهي (۲) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وما e‏ 
الاحتيال على إسقاط الشفعةء فهو باطلء ولا تير حقائق العقود بتغْيّر 
الحارة)" .| انتھی . 


# وموضوعٌ الشفعة هو الأرض التي لم تجر قسمتّهاء ویتبعُها ما 

فيها من عراس وبناءِ» فان جرت قسمة الأرض» لکن بقي مَرافق م مشتركة 

بين الجيران» كالطريق والماء ونحو ذلك فالشفعة باقية في أ قولي 
العلماء؛ لمفهوم قوله ية: «فإذا وقعت الحدودٌ وصرّفت الطرق» فلا 

شفعة؛ إذ مفهومه أله إذا وقعت الحدودٌ ولم تصرف الطرق أن الشفعة 


باقية . 
قال ابن القيمٌ: (وهو اصح الأقوال في شفعة الجوار» ومذهبٌ أهل 
اليصرةء وأحدٌ الوجهين في مذهب أحمدء واختیارٌ الشيخ). انتهى. ٠‏ 
وقال الشيخ تقيٌ الدين : (تثبْتُ شفعة الجوار مع الشركة في حى من 
حقوق الملك من ا وماءِ ونحو ذلك» ی ا وااو 
عقيل وأبو محمد وغيرهم» وقال الحارثح: هذا الذي يعي المصيرٌ إليهء 
وفيه جم بين الأحاديثِ؛ وذلك ل الور لا يكون مقتضبًا لضع إلا مع 
اتحاد الطريق ونحوه؟ لان رة الشفعة لدفع الضررء والضرر إنما 
و ٤ ٤‏ م ٤‏ 
يحصّل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريتي ونحوه). 
انتهی . 
# والشفعة إنما تبت ت بالمطالبة بها فور علمه بالبيع› فان لم يطلبّها 


(۱) اتظر: «فتاوى شيخ الإسلام» )۳° / .(YA1‏ 


باب في أحكام الشفعة ۱۱۹ 
وقتَ عليه بالبيع » سقطت» فإن لم يعلمْ بالبيع» فهو على شفعته» ولو 
مضى عدة سنين» قال ابن هبيرة: (اتفقوا على أنه إذا كان غائباء فله إذا 
قدم المطالبة بالشفعة). 

وتثبت الشفعة للشركاءِ على قذر ملكهم؛ لاله حقّ يستفاد بسبب 
الملك»ء فكانت على قدر الأملاك فان ازل نها اح الشركاءء أخذ 
الاخر الكل أو ترك الكل ؛ لان في اخة الحض اغرارا بال ترى: 
والضررٌ لا يزال افر 


لالالا 


كتاب الشركات 


ب في اكام الشرَاكة وأنوًا ع الشرٍ کات . 


بب ني شر کات وځرو راتان رتوتو 


۱۲۱ 


كتاب الشّركات: باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات ٠‏ ۳ 


بات 
في لخا ۹ لعٍ الس ركاتِ 


موضوعٌ الشركات ينبغي التعرْفُ برا لكثرة التعامل به؛ إذ 
لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمرًا بين الناس» وهو من باب 
التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الأموال واستلماره وتبادل 
الخبرات. 
اام ارا نا اا رار ار 
قال الله تعالی: < کا ن لل تني نيم عل بني 
[ص/ ٤۲]ء‏ والخلطاء هم الشركاء. 


ومعنی . لني بن ل عض 4 صر / [Y٤‏ يظلم بعضهم بعشًاء 
فدلت الاية الكريمة على جواز الشركة» والمنع من ظلم الشريك لشريكه . 
e‏ من السنة على جواز الشركة قوله بلا : «قال الله تعالى : 
أنا ثالث الشريكين»ء أي : معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة 
في تجارتهماء «ما لم يخن أحذُهما صاحبه» فإذا خانه» خرجت من 


r TE بینھما)'“» اي‎ 


(۱) أخرجه أبو داود من حديث أبي هریرة (۳۳۸۳) .]٤۳۸/۳[‏ . 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۲٤ 
ففي الحديث مشروعية الشركة والحتٌ عليها مع عدم الخيانة؛ لان‎ 
فا العاون؛ «واللَلةُ في عونِ العبد ما كان العبد في عون أخيه»‎ 


%¥ وينبغي اختيارٌ مَنْ ماله من حلال للمشاركةء وتجلبُ مَن ماله من 
الحرام أو من المختلط بالحلال والحرام. 


# وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط : أن لا ينفرد الكاف” 
بالتصرفِ» بل يكون بإشراف المسلم؛ لفلا يتعامل الكافَرٌ بالربا 
أو المحرّمات إذا انفرد عن إشراف المسلم . 

# والشركة تنقسم إلى قسمين : شركة أملاك وشركة عقود. 

فشركة الأملاك هي : اشتراكٌ في استحقاتي» كالاشتراك في تملك 
عقار» أو تملك مصنع» أو تملك سياراتِ أو غير ذلك. 

وشركة العقود هي : الاشتراك في التصرف. کالاڈ شتراك في البيع 
أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك» وهي إما ا شترا في مال وعملل 
أو اڈ شترا في عملي بدون مال وهي خمسة أنواع: 

النوعٌ الأول : أن يكون FN‏ في المال والعمل» وهذا التوع 
يسمّى شركة العتان . 

النوعٌ الثاني : اشتراك في مال من جانب وعمل مو ا 
و افا ج ال اة 

النوعٌ الثالتٌ : اشتراكٌ في التحمُل بالدمم دون مال» وهذا ما يسكّى 


بشركة الوْجوه. 


(۱) آخرجه مسلم من حديث آبي هریرة )٦۷۹۳(‏ [۲۳/۹] الذكر ١١‏ . 


كتاب الشركات : باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات 0 

النوع الرابع : اشتراكٌ فيما يكسبان بأبدانهماء وهلذا ما يسكى بشركة 
الأبدان. 

النوعٌ الخامس: اشتراك في کل ما تقدَم» بان يفوّض أحدهما إلى 
الاخر کل تصرف مالي وبدنيّ٬‏ فل شركة العنان والمضاربة والوجوه 
والأبدانء ویسمّی هذا النوع رک ألغاوضة. 

هذا ا نواع الشركات» ولنسشها بالتفصيل واحدة واحدة؛ 
لداعي الحاجة إلى بیانهاء فنقول : 


aa0 


۹ الملخّص الفقهي (۲) . 


ت 
في أحكام شر كة العَِانِ 


# وهي بكسر العين؛ سُمّيت بذلك لتساوي الشريكين في المال 
والتصرٌّف» كالفارسَين إذا سوًّيا بين فرسّيهما وتساويا في السير فكان عنانا 
فرسيهما سواء» وذلك أن كل واحد من الشريكين يساوي الَحَرَ في تقديمه 
اوماق اله 

فحقيقة شركة العنان: أن يشترك شخصان فأكثر بماليهماء بحيث 
هان مالا راخدا نلان فة دهم أو يعمل فه اخدهنا ونگون لعن 
لربح أكثرٌ من نصيب الأغر. 

# وشركة العنان بهذا الاعتبار المذكور ا بالإجماع» کما حکاه 
ابن المنذر رحمه اللهء وإنما اختلف في بعض شروطها. 

وي صت ك من الشريكين في مالي الشركة بسكم الملك في 
نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ؛ أن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل 
مهما للاخر. 

کا عا ا ر ان کون را مال ارك م الاين 
المضروبين؛ لأنٌ الناسَ يشتركون بهما من زمن النبيّ ية إلى يومنا هلذا 
سن غبر نکیر. 


كتاب الشركات: باب في أحكام شر كة الان ۱۷ 
واختلفوا في کون المال في شركة العنان من العروض : 

فقال بعضهم : لا يجوز؛ لان ية اخد المالن فد يد فل عة ول 
تزيد قيمة المال الأخرء فیشار ك أحذهما الأحَرَ في نماء ماله. 

والقول الثاني: جواز ذلك وهو الصحيح ؛ أن مقصود الشركة 
تصرفهما في المالين جميعًاء وكونْ ا ا و ول ي 
العروض كحصوله في النقود. 

# ويشتَرَط لصحة شركة الهنان: أن يشترطا لكل من الشريكين جا 
من الرّبح مشاعًا معلومًا كالثلث والربع؛ لان الربحَ مشتركٌ بينهماء فلا 
يتميّر نصيبٌ كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد. 

فلو کان نصيبٌ كل منهما من الربح مجهولاء أو شرط لأحدهما ربح 

شيءِ معيّن من المال» أو ربح وقت معین› او ربح سَفْرَة معينةء لم يصع 
في جميع هذه الصور لاله قد يربح المعين وحده» وقد 7 وقد 
لا يحص غير الدراهم المعية» وذلك يفضي إلى التزاع وضياع تعب 
أحدهما دون الأخر؛ وذلك مما تنهى عن الشريعة السماء انها جاءت 
e‏ 


فالالا 


)۲( الملخص الفقهي‎ A 


باب 
في أحكام شر كة المُّضاربة 


¥ شركة المضاربة؛ سُمّيت بڈلك أخذا من الضرب في الأرض› 
ورال للتجارة؛ قال الله تعالى : : و ارون ضربون فی آلارض ببغوَ من قصلي 
لَه 4 [المزمل/ ١۲]ء‏ أي : طاو و الله في المتاجر والمگاست:. 
ومعنى المضاربة شرعًا: دفعٌ مال مَعْلوم لمَنْ يكَّجرٌ به ببعضٍ ربجه. 

# وهذا النوع من التعامل جائ بالإجماع» وکان موجودا في عصر 
النبى مادء وأقره» وروي عن عمرَ وعثمان وعليٌ وابن مسعود وعيرهم› 
ولم يُعرّف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عن الجميع . 

والحكمة تقتضي جوارَ المضاربة بالمال؛ لأنٌ الناسَ بحاجة إليها؛ 
أن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة. 

قال العلامة ابن القيم : (المضاربُ E‏ ووکیل شك 

ا إذا قبض المال» ووكيل اذا تصرف ا فیما یباشره 
فة حن العم وشريكٌ إذا ظهر فيه الخ و e‏ 
ل لأنه يستجقّه بالشرط). 


وقال ابن المنذر: (أجمع أهل العم على أن للعامل أن يشترط على 


.]۲٠۳/٠١[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب الشّركات: باب في أحكام شركة المضاربة ۱۲۹ 
رب المال ثل الربح أو نصقّه أو ما يُجمعان عليه بعد أن يكون ذلك 
ا فلو سکّی له كل الربح أو درام معلومة أو جزءًا 
ی 

# وتعیین مقدار نصيب ٣‏ من الربح يَرجع إليهما: 2 
رث المال للعامل: الجر به» والربح بينناء صار لكل منهما نصفٌ الرّبح 
لألّه أضافه إليهما إضافةً واحدة لامرجُح لأحدهما على الآحر فيهاء 
فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق» كما لو قال: هذه و 
نإنها تكونٌ بيّهما نصفين . وإنْ قال رب المال للعامل : الجر به ولي ثلاث 
رباع ربجه أو ثلث . 
اوقال 2 انج بولك ا رباع زبحه أو ثلثه» صح ذلك؛ لاله 
متى عَلِم نصيبَ أحإهماء أخذ» والباقي للأَحَر؛ لأن الربحَ مسح لهماء 
فاذا دد نصيبٌ أحدهما منه» فالباقي لاخر بمفهوم اللفظ . 

وإن اختلفا لمن الجزءُ المشروط» فهو للعاملء قلیل کان أو ثرا ؛ 
لألّه يستجقه بالعملء و و E‏ 
الل رف ا ل كرا الا وقد يختلف التقدير 
لاختلاف العاملين في الحذق وعدمه. وإنما تقدّر حصّة العامل بالشرط» 
بخلاف رب المال» فانه يستحمّه بماله لا بالشرط . ۰ 

وإذا فسدت المضاربةء فربحها يكون لربٌ المال؛ لأنه نماءٌ 
ماله» وگرن للعامل مثله ؛ أنه إنما سج الط وفك فا 
ES‏ 


(1) انظر: «كتاب الإجماع» (ص .)٥۸‏ 


۴۰ الملخص الفقهي (۲) 

# وتصحٌ المضاربة موفتةَ بوقت محدّدء بأن يقولَّ رت المال: 
sas‏ 

وتصحٌ المضاربة معلَقّة بشرط كأنْ يقولّ صاحبُ المال: إذا جاء 
شهرٌ كذا؛ فضارب بهذا المالء اوق اذا قبضت مالي من زيد؛ فهو 
معكَ مضاربة؛ لأنَ المضاربة إن في التَّصَرّف» فيجوز تعليقه على شرط 
تفلي 

# ولا يجوز للعامل أن يأحدّ مضاربةً من شخص آخر إذا كان ذلك 
يضر بالمضارب الأول إلا بإذنه» وذلك كأنْ يكون الما الثاني كثيرًا 
يستوعب وقت العامل فيشغله عن التجارة بمال الالء و یکول 7 
المضارب الأول کثیرا یستوعِبٌ وقته ومتی اشتغل عنه بغيره تعطّلتْ بعض 
تصرفاته فيه › فان ذْنَ الأول ا يکن عليه ضررٌ؛ جاز للعامل ن 
يضاربَ لاخر. 

وان ضاربَ العمل لأر مع ضرر الأول بدون إذنه» فإنّ العاملً يرد 
حصته من ربحه في مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الأول 
فيدفعٌ لربٌ المضاربة الثانية نصيبه من الرّبح» ويؤخذ نصيبٌ العاملء 
يضم لربح المضاربة الأولى» ويقگم بينه وبين صاحبها على ما شرطاه؛ 
لأنٌ منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استّحقَّتْ في المضاربة 
الأولى. 

# ولا فق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره إل إذا 
اشترط على صاحب المال ذلك؛ لأنه يعمل في المال بجزءٍ من ربجه» فلا 
يستحقٌ زيادة عليه إلا بشرط » إلا أن يكونَ هناك عادة في مثل هذا فيْعْمَلُ بها . 


# ولايقَسّم الربح في المضاربة قبل إنهاءِ الحَقَدِ بينهما إلا 
بتراضيهما؛ لأ الربحَ وقاية لرأس المالء ولا يوْمَن أن يقع خسارة في 
بعض المعاملة» فتجْبرٌ من الربح؛ وإذا قم الربح مع بقاع عق المضارية 
لم ا ره رن فالربح و اش الما ا 
٭ والعاملْ أَمينٌّ يجب عليه أن يتقي الله فيما ولي عليه ويُقبل قول 
فيما يدعيه من تلف أو خسران» ويْصْدَّقٌ فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه لا 


َء £ : 
للمضاربة » او اشتراه للمضاربة لا لنفسه؛ لأنه موّتمّن على ذلك . والله اعلم . 


الال 


۳۲ الملخّص الفقهي (۲) 


باب 
فى شر كات الوْجوه والابدان والمُفاورّضة 


# شركة الوجوه هى: أل يشترل اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهماء 
فا رخا فهو يها عل ها فا ا ل ال اراس 
مال وإنما تبدَلٌ فيها الذممٌ والجاءُ وثقة التجار بهماء فيشتريان ويبيعان 
بذلك» ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط ؛ لقوله اة : 
«المسلمون على شروطهم»''. 

وهذا النوعٌ من الشركة يشبه شركة العنانء فأعطي حكمها. 

٭ وکل واحدٍ من الشریکین وكيل عن صاحبه وكفيلٌ عنه بالشمن؛ 
لأن مثل هذا النوع يُعد من الشركة على الوكالة والكفالة. 

# ومقدارٌ ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب 
الشرط ؛ من مُنَاصفة» أو اقل » او أكثر. 

ويتحكّل كل واحد من الخسارة على قذر ما يملك في الشركة» فمن 
له نصف الشركة ؛ فعليه نصفٌ الخسارة. . . وهكذا. 


(1)( تقدم تخریجه (ص۱۷) . 


كتاب الشركات : باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة ۲۳ 
٤ ٤‏ 8 چ زز ٤‏ ا ٤‏ 
او ربع او ثلث» لأن أحدهما قد يكون اوثق وارغبَ عند التجّار وابصرّ 

a. ۴ m~ ٤ o و‎ I 
بطرق التجارة من الشخص الاخر» ولأن عمل كل منهما قد يختلف عن‎ 
عمل الاخرء فيتطلعٌ إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك فيرع إلى الشرط‎ 

$ ولکل واحد من الشركاءِ في شركة الوجوه من الحقوق مثل ما 
للشركاء في شركة العنان. 

E Ss 

ثانا س شركة الايدان: 

# شركة الأبدان هى : أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما؛ 
ميت بذلك لأنّ الشركاءَ بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب» 
TT‏ 

٭# ودليل جواز هذا النوع من الشركة ما رواه أبو داود والنسائي 
وغیرٌهما عن ابن مسعود رضی الله عنه قال: (اشتركت أنا وعكار وسعد 
فيما نصيب يوم بدر» فام با ولم أجىء أنا وعكّار 
)1( 
چی ر 

قال أحمد: (أشرك بينهم التب بل فدلً هذا الحديبُ على صكة 
ال فى ماس 

وإذا تم الاتفاق بينهم على ذلك؛ فما تقبّله أحذهم من عمل؛ لزم 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۳۸۸) [۳/ ١٤٤]؛‏ والنسائي /٤[ )۳۹٤۷(‏ ۹۷]؛ وابن ماجه 
(A۸)‏ [۳/ ۷4[ . 


)۲( الملخص الفقهي‎ E 
بقية الشركاء فعلّه» فيطالَبُ كل واحد بما تقبّله شريه من أعمال؛ لان‎ 
. هلذا هو مقتضاها‎ 

# وتصحٌ شركة الأبدان ولو اختلفت صنائح المشتركين؛ كخياط مع 
حدّاد. . . وهلكذاء ولك واحد من الشركاء أن يطالبَ بأجرة العمل الذي 
تقڳله هو أو صاحبه» ويجورٌ للمستأجر من أحدهم دفعٌ الأجرة إلى أيّ 
منهم ؛ لان كل واحد منهم كالوكيل عن الأخر» فما يحصّل لهم من العمل 
أو الأجرة؛ فهو مشتركٌ بينهم. 

*# وتصح شركة الأبدان في تملك المباحات؛ كالاحتطاب» وجمع 
الثمار المأخوذة من الجبالء واستخراج المعادن. ۰ 

4 وان مرض احدٌ شركاء الأبدان؛ فالكسبٌ الذي تحصّل عليه 
ا ا اوا ا وا ا اا بابر 
وأخفق الآخران» وشرك بينهم النبي بلا . 

ااب الح ارش انق شا مله دك 
لأنهما دخلا على أن يعملاء فإذا تعدّر على أحدهما العمل بنفسه؛ لزمه أن 
يقيم مقامَه مَنْ يعمل بدلا عنه؛ لتوفية العقد حقّه» فإن امتنع العاجز عن 
العمل من اقامة من يعمل بدله بعد مطالبته بذلك؛ فلشريكه أن يفسخ عَقَدَ 
الشركة . 

# وإن اشتر اأصحابُ دوا أو سيارات على أن يُحمّلوا عليها 
ا ع ی ت كه ن اا کاب 
ويصح أيضًا دف دابة أو سيارة لمن يعمل عليهاء وما تحصّل من كسب؛ 


كتاب الش ر كات : باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة ٥‏ 
فهو بينهما. وإِن اشترك ثلاثة: من أحدهم ا ومن الاخر الةء ومن 
الثالث العملء على أن ما تحصّل فهو بينهم؛ صح ذلك. 

وتصح شركة الدّلاألين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع 
وعرضها وإحضار الزبون» وما تحصّل؛ فهو بينهم . 
ثالنّا ‏ شركة المُمَاوَضة: 
# وشركة المفاوضة هي : أن يفوّض كل من الشركاء إلى صاحبه كل 
تصرف ماليئ وبدنيّ من أنواع الشركة؛ فهي الجمع بين شركة العنان 
والمضاربة والوجوه والأبدانء أو يشتركون في كل ما يثبت لهم وعليهم. 

ویصح هلدا النوع من الشركة؛ لأنه يجمع أنواعًا يصح کل منها 
منفردًا» فيصحٌ إذا جمع مع غيره. 

# والرّبح يوزع في هلذه الشركة على ما شرطواء ويتحمّلون من 
الخسارة على قذر ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب . 

وهلكذا شريعة الإسلام وسّعت دائرة الاكتساب في حدود المباح› 
ا للانسان أن یکتسب منفردًا و مشترکا مع غیره» وعاملت 
حسب شرو طهم »› ما لم تکن شروطا جاثرة محرَمة ؛ مما به يعلم صلاحية 
هلذه الشريعة لكل زمان ومكان. 

نسأل الله أن يرزقنا التمشُك بها والسير على نهجها؛ إِلّه سميع 


۰ و 


لالالا 


۱۳۷ 


كتاب المُرَارعة والمْاقاة والاجَارة 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام المزارعة والمساقاة ۳۹ 


باب 
في أخكام المُرَارَعَة والمُسَاقَاة 


المساقاة والمزارعة من جملة الأعمال التي يزاولها الناسٌ من قديم 
الزمان؛ لحاجتهم إليهماء فقد يکون في ملك الانسان شجرٌ لا يستطيع 
القيام عليه واستشمارّه» أو تكون له أرض زراعية لا يستطيع العمل عليها 
واستغلالّها» وعند آخر القدرة على العمل وليس في ملكه شج ولا 
اوق انت المزارعة والمساقاءً لمصلحة الطرفينء وھکذا کل 
التعامل الشرعي قائم على العدل وتحقيتي المصالح ودَفْع القاس 

اول : المساقاة وقد عَرّفها ااا دفعٌ شجر مغروس أو شجر 
غر مغروس مع أرضٍ إلى مَنْ يغرسّه فيها ويقومٌ بسقيه وما يتا إليه حتى 
يثمر › a e‏ 

والمزارعة: دفع أرض لمن يزرعهاء او دفع رض وحَبٌ لمن يزرعه 
يها ويقومٌ علیه» بجزءٍ مشاع منه والباقي لمالك الأرض. 

وقد یکون الجزء المشروط ی المساقاة والمزارعة لمالك الأرض 
والشجر والباقي للعامل . 


۰ الملخّص الفقهي (۲) 

# والدليل على جواز المُسَاقاة والمُزارعة حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: «أن النبي ية عامل أهل خيبر بشطر ما بخرجٌ منها من ثمر 
و زرع»۰ متفق عليه" وروی مسلم : «أن النبي َيه دفع إلى يهود خيبر 
نخلَها وأرضها على أن يُعْملُوها من أموالهم ولهم شَطرُ ثمرها»؛ أي : 
نصفه . وروى الإمامٌ أحمد: «أنّ انى بيا دفع إلى آهل خيبرَ أَرْضها ونخلها 
مقاسمة على النصف»" فدلٌ هذا الحديث على صحَة المساقاة. 


قال الإمام ابن القيم: (وفي قصة خيبرَ دليل على جواز المساقاءة 
والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع؛ فإنه كلا عامل أهلَ خيبرء 
واستمرً على ذلك إلى حين وفاته» ولم ينسح ألبتة» واستمرً عمل الخلفاء 
الراشدينَ عليه» وليس من باب الموًاجرة» بل من باب المشاركة» وهو 
نظيرٌ المضاربة سواء)“؟. ا 

وال ال ا ا رها عله الها ال ادون خد 
خلافتهمء واشتهر ذلك فلم ينْكر» فكان إجماعًا)» ل ول نور 
التعويلٌ على ما خالف الحديتٌ والإجماعء ا النخيل والشجر 
يعجزون عن عمّارته وسقیه ولا يمكنهم الاستئجارٌ عليه» وكثيرٌ من الناس 
لا شجرَ لهم ويحتاجون إلى الثمر؛ ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل 


ی اه م ا ا د الخارف (۴۲۸) [۱٤ /٥[‏ الحرث ۸؛ ومسلم 
٥۳ /9[ )۹۳۹(‏ ] المساقاة ١‏ . 

(۲( اخرجه مسلم من حدیث ابن عمر ]٤٥٩/٥1)۳۹٤۳(‏ 

(۳) أخرجه بنحوه ابن ماجه من حدیث ابن عباس .]۱۷٤/۳[ )۲٤٦۸(‏ 

انظر : حاشية الروض المربع .]۲۷٣/١[‏ 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام المزارعة والمساقاة ۱٤۱‏ 
لمصلحة الفئتين)» انتهى 
* وقد ذكر الفقهاءٌ رحمهم الله : أله يشترط لصحة المساقاة أن يكونٌ 
الشجرٌ المساقی عليه له ثمرٌ يؤکل؛ فلا يصح على شجر لا ثمرَ له» أو له 
تمر لا يؤکل ؛ لأن ذلك غير منصوص عليه . 
# ومن شروط صكة المساقاة تقديرٌ نصيب العامل أو المالك بجزء 
ا ء المشروط 
و کثرء» فلو شرطا كل الثمرة لأحدهما؛ لم يصً؛ لاختصاص أحدهما 
O Re E‏ ؛ كعشرة اصع ؛ و عشرينَ صاعًا؛ 
ا لانه قد لا يحصل إل ذلك» فیختصٌ به من شط له دون الَخَر. 
وكذا لو شرط له في المساقاة دراه معبنة ؛ e‏ لأنه قد لا ييحصل 
مال ا اوها واا د ا ادها ا 
معينة؛ لم تصحٌ المساقاة؛ E PE‏ 
فيص بالغلة احدهما دون الاحرء» أو لإا فخمل فلك الشجرة أو الأشيجار 
المعكةء فيحرمٌ المشروط له من الغلة ويحصل الغرد والضر. 
# والصحيح الذي عليه الجمهوزٌ اأ أن المساقاة عقدٌ لازم لا يجوز 
فسخها إلا برضا الأخر . 
د ولا بد من تحديد مدّتهاء ولو طالت» مع بقاء الشجر. 


¥ ویلزم العامل فعل كل ما فيه صلا الثمرة؛ من حرث» ي 
وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصانء وتلقيح النخلء 


.)٥١١ /۷( انظر: «المغني»‎ )١( 


۱4۲ الملخص الفقهي  )۲(‏ 
الثمرء وإصلاح مجاري الماء» وتوزيعه على الشجر. 

# وعلى صاحب الشجر فعل ما يحفظ الأصل وهو الشجر - 
كحفر البئرء وبناء الحيطان» وتوفير الماء في البئر . . . ونحو ذلك» وعلى 
المالك كذلك تحضيلٌ الموادٌ التي تقوّي الأشجارَ كالئماد ونحوه. 

ولیس ذم الخت بع الان شرطا في صكة المزارعةء فلو دفع إليه 
الأرض فقط ليزرعها العامل ببذر من عنده» صح ذلك؛ كما هو قول 
جماعة من الصحابة» وعليه عمل الناس»ء ولأن الدليل الذي استفيد منه 
حكمُ المزارعة هو حديث معاملة النبىً َة لأهل خيبرَ بشطر ما يخرُج 
منهاء ولم يرذ في هذا الحديث أ البّذرَ على المسلمينَ. 

قال الإمامٌ ابنْ القيم رحمه الله : (والذين اشترطوا البَذرَ من رب 
الأرض قاسوها على المضاربة» وهذا القياسٌ مع أنه مخالف للسنة 
الصحيحة وأقوال الصحابة» فهو من أفسد القياس؛ فان المال في المضاربة 
يرج إلى صاحبه» ويقسمان الربحَء فهذا نظير الأرض في المزارعةء وأما 
البذر الذي لا يعود نظيرٌّه إلى صاحبه» بل يذهب كما يذهب نفع الأرض ؛ 
فالحاقه بالأصل الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي)'“. انتهى . 

ثانيًا: المزارعة مشتقة من الزرع» وتسكّى مخابرة ومواكرة» والعامل 
فیها یسمّی مزارعًا ومخابرًا ومواکرًا. 

# والدليلٌ على جوازها السنة المطهّرة الصحيحة كما سبق» 
والحاجة داعية إلى جوازها؛ لانو الات هن تاراغ ول 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام المزارعة والمساقاة Er‏ 


أرضًا زراعية ؛ فاقتضت الحكمة التشريعيةٌ جوا المزارعة ؛ لينتفع الطرفان: 
هذا بأرضه» وهذا بعمله» وليحصل التعاون على تحصيل المصلحة ودفع 
المضرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله : (المزارعة اصل من 
المؤاجرة» وأقرب إلى العدل والأصول؛ فإنهما يشتركان في المغنم 
و 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : (هي أبعد عن الظلم والضرر من 
الإجارة؛ فان أحدَهما غانمٌ ولا بد (يعني: في الإجارة)ء وأما المزارعة؛ 
فإن حصل الزرعً؛ اشتركا فيه » وإلاً؛ اشتركا في الحرمان). 

# ويشترط لصحة المزارعة بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب 
الأرض من العَلَة» وأنْ يكون جزءًا مشاعًا منها؛ كثلث ما يخرج من الأرض 
أو ربعه ونحو ذلك؛ لأ النبي اة عامل أل خير بشطر ما يخرُج منها. 

وإذا عرف نصيبُ أحدهما؛ فالباقي يكون للاحر؛ لأن الغلةَ لهماء 
فاذا عَيّن نصيبُ أحدهما؛ ف ولو شرط لأحدهما اصعًا 
معلومة ا ة اصع او رذع ناحية معبَلة من الأرض والباقي للاخرء لم 
۰ أو اشترط صاحبٌ الأرض أن يأحدَ مل بذره ويقتسمان الباقي» لم 

تصح المزارعة؛ لاله قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك» فیختص به دون 
ت ولحديث رافع بن خديج رضي الل عنه أنه سثل عن كراء الأرض 
بالذهب والفضة» فقال : ( به» إِنما کان الناس يواجرون على عهد 


(۱) انظر: «فتاوی شیخ الاسلام» (۲۸/ .)۸٥‏ 
)۲( انظر 8 حاشة الروض المربع ]°/ .[YAY‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ Ef 
رسول الله ية على الماذيّانات وأقبّال الجَدَاو ل وأشياءَ من الزرع» فيهلك‎ 
فاا ويل هدل ويل هذا ويهلك هذاء ولم يكن للناس كراءٌ إلا هذا؛‎ 
فلذلك زجر عنه يعني النبي باة؛ ذلك لما فيه من الضرر المؤدّي إلى‎ 
التشاجر وأكل أموال الناس بالباطلء فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس‎ 
e 

فدلً الحديث ی و ن إلى الضرر 
والجهالة ويوجب المشاجرة بين الناس. 

قال ابن المنذر: (قد جاءت الأخبار عن 0 بعلل تدل على ال 
النهىَ كان لتلك العلل» وهي التي کا قال: کنا نكري 
الأرض على أن لناهذه ولهم هذه فربما حرجت هذه ولم تحرج 
ها 4 ا ) 


لالال 


(۱) آخرجه مسلم (۳۹۲۹) ]٤٤۹/١[‏ البيوع. وأصله متفق عليه أخرجه البخاري 
مختصر! (۲۳۲۷) ]۱۳١ /١[‏ الحرث ۷. 
(۲) آخرجه البخاري بنحوه (۲۷۲۲) .]۳۹٩/۰[‏ 


- كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام الاجارة t٥‏ \ 
و 


هذا العقد يتكرَرُ في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعامُلهم 
اليوميّ والشهريّ والسنويّ؛ فهو جديرٌ بالتعرّف على أحكامه؛ إذ ما من 
تعامُل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمان؛ إل وهو محکوم 
بشريعة الإسلام» وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار . 

N ¥‏ رشو اض فال ال رفت 
َد تكد اجا ©4 [الكهف/ ۷۷]. 

ا عقدٌ على منفعة مباحة من عين معيّنة أو موصوفة في 
الذمة مده معلومة» أو على عمل معلوم بعوضِ معلوم. 

٭# وهذا التعريف مشتملٌ على غالب شروط صحة الإجارة 
وأنواعها: 

فقولهم: (عقد على منفعة): بخرّج به العقدٌ على الرقبةء فلا 
پسکی اجارةء وانما یسکۍ بيغا : 

وقولهم: (مباحة): يخرج به العقد على المنفعة المحرّمة» 
کالزنی . ) 


)۲( الملحص الفقهي‎ ۱٤٦ 

- وقولهم : (معلومة): يخرج به المنفعة المجهولة» فلا يصح العقد 
e‏ 

وقولهم: (من عين معينة أو موصوفة في الذمة. . . و عمل 
معلوم): يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين: 

الو الارل ان کون ال جار على ا عي ف ار غین 
موصوفة» مثال المعينة : اجرتك هذه الدارّء ومثال الموصوفة: آجرتك 
بعيرّا صفتّه كذا للحمل أو الركوب. 

النوع الثاني : أن تكون الإجارة على أداء ء عملي معلوم» کان ا 
إلى موضع كذاء أو يبني له جدارًا. 

- وقولهم: (مدة معلومة)؛ أي: يشترط أن تكونَ الإجارة على 
المنفعة لمدة محددةء کیوم أو شهر . 

ور مر و ما ا ق ان کن ا 
الإجارة معلومًاً. 

وبهذا يتضح أن مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها : أن يكو عق 
اجار ع ال ل على لين وان كرد ال مات وان كرن 
معلومةً وإذا كانت الإجارة على عين غير معيَة؛ فلا بد أن تكون مما 
ينضبط بالوصف» وان کون دة الإجارة معلومة» ايكون العوض في 


ت 


اللا 


% والإجارة اا a‏ بالکتاب اة es‏ 
قال تعالی: کون اسمن لک اوی حر أ رهن [الطلاق/ ٦]ء‏ وقال 


Sd‏ ر راص 


تعالی : « لوشِئت لَدَحَّذتَعَِّ أ ©4 [الكهف/ ۷۷]. 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام الإجارة €۷ 
وقد استأجر انب ية رجلا يدلّه الطريق في سفره للهجرة. 
وقد حكى ابن المنذر الإجماعَ على جوازها" . 
والحاجة تدعو إليها؛ لأ الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان. 


¥ ویصح استئجارٌ الادمي لعملي معلوم» كخياطة ثوب E‏ 
جدار» او لیدلّه على طريق ق؛ كما ثبت في «صحيح البخاري» عن عائشة 
رضي الله عنها في حديث الهجرة: أن النبي ل استأجر هو وأبو بکر 
رضي الله عنه عبد الله بن أرَبقط الليثيّء و والخرّيت: 
هو : الماهر بالدلالة . 


# ولا يجوز تأْجِيرٌ الور والدّكاكين والمحلات للمعاصي كبيع 
الخمرء وبيع الموادٌ المحرّمة؛ كبيع الدخان والتصوير؛ لان ذلك إعانة 
على المعصية. 

# ويجوز للمستأجر أن يۇْجُر ما استأجرّه لاخر يقومٌ مقامَّه في 
استيفاءِ المنفعة؛ لانّها مملوکة لهه فجارَ له أن يستوفيّها بنفسه أو بنائبه» 
لکن بشرط ن یکونَ المستأجرٌ الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء 
المنفعة أو دونه لا أكثرَ منه ضررًا؛ کما لو استأجَرَ دارا للشکنی؛ جار أن 
يؤّجُرها لغيره للفٌكنى أو دونهاء ولا يجورٌ أن يوْجُرَّها لمَنْ يجعلها مصنعًا 
او معنا 

# ولا تصح الإجارةٌ على أعمال العبادة والقربة؛ كالحَجٌء والاذان؛ 


(1) انظر: «الإجماع؛ (ص .)٠°‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۲۹۳) [٤/۸٥٥]ء‏ ولم یذکر اسمه. 


۱۸ الملخص الفقهي (۲) 
أن هذه الأعمال يقرب بها إلى اللله» وأحد الأجرة عليها بُخرجُها عن 
ا رزقي من بيت المَّال على الأعمال التي يتعدّى نفُها؛ 
کالحح والاذان والامامة وتعلدم القرآن والفقه والقضاء والفشا؛ لان ذلك 
لیس معاوضةء وإنما هو إعانة على الطاعةء ولا يخرجُه ذلك عن کون 
قربة» ولا يُخلٌ بالإخلاص. 

قال شيخ اوم ان ي وة (والفقهاء ء مقون على . 
المَرتقي بين الاستجار على القَرّب وبين رقي أهلها؛ فرزق المقاتلَّة والقضاة 
والموذَينَ والأئمة جائ بلا نزاع» وأما الاستجار؛ EE‏ 
أکثرهم). 

وال اا ا ا ف ال و او 
ززق للاعانة على الطاعةء فمن عمل منهم لله ات وما يأخذه فهو وزی 
للمعونة على الطاعة)). ٠‏ 
ما يلزم كلا من المؤجُر والمستأجر : 

فيلزم المؤجر بذل كل ما يتمكَنٌ به المستأجرٌ من الانتفاع 
بالمۇجر؛ کإصلاح السَيّارة المؤجّرة وتهيئتها للحمل والسّيْر» وعمَارة الدار 
المؤجّرة وإصلاح مافسَدَ من عمارتها وتهيئة مَرافقها للانتفاع . 

a 

والإجارة عَمَدٌ لازم من الطرفين - الموجّر والمستأجر 


£ 


(۱) انظر: «فتاوی شیخ الإسلام» .)۲٠٠/۳۰(‏ 
() انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص ۲۲۳)ء ط دار العاصمة. 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام الإجارة 6۹ 
نوع من البيع » فأعطيت حكمّه» فليس لأحد الطرفين فسحها إلا برضا 
الأخر؛ إلا إذا ظهرَ عيب لم يَعلمْ به المستأجرٌ حال العقد؛ فلّه الفسخ . 

- ويلزمٌ المؤجْرَ أن يسلّمَ العينَ المؤجَرةَ للمستأجر» ويمكتّه من 
الانتفاع بهاء فان اجره شيثا ومتعه من الانتفاع به به كل المُدَّة أو بعضها؛ فلا 
شيءَ له من الأجرة» أو لا يستحمًّها كاملة؛ لَه لم يسلّمْ له ما تنارله عق 
الإجارة» فلم يستحقٌ شيا إلا ھ المنفعة التي مكن منها المستأجرَ. 
a a‏ کله ترکه کل المد E‏ 
جميع الأجرة؛ لان الإجارة عد لازم رتت اهاه وفقو عا 
المؤجر الجر وملك المستأجر المنافع . 


3# وينفسخ عَقَد الإجارَة بأمور: 

اول : إذا تلفت العينٌ المۇجرة: الوا دوت انت 
أو استاجَرَ دارا فانهدمت› أو اکتری ارضًا لزع فانقطع ماؤّها. 

انيا : وتنفسخ الإجارة ضا بزوال الغْرّض الذي عقدَت من أجله؛ 
كما لو استأجرَ طبيبًا ليداويه فبرىءَ؛ لتعدر استيفاء المعقود عليه. 


# ومن | سجر لعملِ شيءِ فمرض؛ اقيم مقاته من ماله مَنْ يعمل 
نیابةً عنه؛ الا اذا اشترط مباشرته العمل بنفسه؛ ا ا 
a E E SRE e‏ 


N E ek i ٤‏ ت 


0۰ الملخّص الفقهي (۲) 
استؤچر مده معلومة يستجق نفع في جمیعها شخصل واحدٌ لا يشارکه فيها 
اح والرك هو ف فد فا رالعنل ولا ي وا ر ل 
أعمالاً لجماعة في وقت واحد. ۰ 

فالاًجیرٌ الَا لا يضمن ما جنثٰ دہ خطاء کما لو انكسرت 
الألة التي يعمل بها؛ لاله نائبٌ عن المالكء فلم يضمنْ؛ كالوكيلء وإِن 
تعدّى أو فرط ؛ ضمنَ ما تلف . 

أا الج جير المشترك؛ فإنه يضمن ما تلف بفعله؛ ؛ لاه 

ا ى :: .1 بالممل؛ فعمله مضمونٌ عليه» وما تولَدَ عن المضمون 
فو ا ن: 

# وتجبُ أجرة الأجير بالَقّدء ولا يملك المطالبة بها الا بعدما 
يسلّمٌ العمل الذي في ذمته» أو استيفاء المنفعةء او تسليم العين المؤْجُرة 
ومُضيّ ا ا اَن 2 اّما ما یوی ا إذا قضی عمله 
أو ما في حکمه» ران ااج ةع فلا ت سى إلا بتسليم المُعَوّضٍِ . 

# هذاء ويجبُ على الأجير إتقان العَمَل وإتمامه» ويحرّم عليه 
اش في العمل والخيانة فيه» كما يجب عليه أيضًا مواصَلةٌ العمل في 
المد التي ا فيهاء ولا يفوت شيا منها بغير عمل › ا يقي الله 
E‏ ا 

ويجبٌ على المستأجر إعطاءٌ الأجير أجرته كاملة عندما يهي عمله؛ 
لقوله ية : «أعطوا الأجير أجره قبل أن جف عرف»'“؛ وعن أبي هريرة 


(۱) آخرجه ابن ماجه من حدیث ابن عمر .]۱٦۲ /۳[ )۲٤٤۳(‏ 


كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة: باب في أحكام الإجارة 1٥۱‏ 
رضي اللَلهُ عنه عن النبى ية قال : «قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمُهم يوم 
القيامة ومن کنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطی بی ٹم عدر › 
ا و و ّ E ۹ ۳ A‏ 
ورجل باع حرا فأکل دمه » ورجل استاج اجیراء فاستوفی مته ولم يوفه 
أجرَه)» رواه البخاری ET‏ 
فعمل الأجير أمانةً في ذمته» يجب عليه مراعاتّها بإتقان العمل 
واتمامه والاصح فيه › اشر الأجير دين فی دة الاجر و واجٽ 
کے 1 
عليه » يجب عليه اداه من غير مماطلة ولا نقص» واه تعالى اعلم . 


لالالا 


(۱) ۰ آخرجه البخاري (۲۲۲۷) /٤[‏ ۲۷٥]؛‏ وابن ماجه .]۱٦۲ /۳[ )۲٤٤۲(‏ واللفظ 
له ٠‏ ۰ 


باب في آحکام البق o0‏ 


و الا :مالاا ن جراة وغ ركد ا العاف 
بالسهام . 

¥ وهی جائزة بالکتاب والسكة والاجماع . 

قال الله تعالى : ريدو َم ا َكَعَم من فَوَوٍ 4 [الأنفال/ 
٠‏ قال النبي ية «ألا إن القوة الرمئ»ء وقال تعالى عن إخوة 
يوسف: ]ًا دَهَبَسَا هَسَبّنٌ 4 [يوسف/ ۱۷]ء أي: نترامى بالسهام 
أو نتجارى على الأقدام . 

وعن أبي هريرة مرفوعًا: : لا ب سبق إلا في خف أو نصل 
أو حافر»ء» روأه EE‏ فالات E‏ السّباق على جعل . 


(۱) أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر .]٦١ /۷[ )٤۹۲۳(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود )۲٥۷٤(‏ [۳/٤٤]؛‏ والترمذي )۱۷۰٤(‏ [٤/٣۲۰]؛‏ وأخرجه 
النسائي (۹۹۱) [۳/ ١۳۹]؛‏ واین ماجه (۲۸۷۸) [۳/ ١۰٤]؛‏ وأحمد )۷٤۷٩(‏ 
[۲٠١ /۲[‏ وليس فيهما: «نصل) . 


)۲( الملخص الفقهي‎ 0٦ 
ّ 
ت وقد حکی الاجماع على جوازه في الجملة غير واحد من اهل‎ 
. العلم‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (السّباق بالخيل والرمي‎ 
بالنبل ونحوه من الات الحرب مما أمر الله به ورسوله ية مما يعين على‎ 
وقال أيضًا: (والصّراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعةٌ إذا قَصدَ به‎ 
نصرٌ الإسلامء وأخذ السَبى عليه (أي: العوض عليه) أخدٌ بالحق)‎ 
E E 
وقال الشيخ : (وما آلھی وشغل عما مر الله به ؟ فهو منهي عنه؛‎ 
وان لم يحرم جنسه» کالبیع › والتجارة› وسائر ما یتلهی به ابطالون من‎ 
أنواع اللهوء وسائر صروت اللعب مما لا پستعان به على تخ شرعي›‎ 
. فکلّه حرام)"» انتھی‎ 


وقد اعتنى العلماء بهذا الباب» وسكّوه باب الفروسية» وصتمُوا فيه 
المصتفات المشهورة . 

او أنواع : أحذّها: ركوب الخيل والكَرٌ والفرٌ بها. 
والكاني ال الرس اللات الا فى كل ران ية 
والثالتُ: المطاعنة بالرماح. الرابعٌ: المداورة بالسيوف. ومن استكمل 
الأنواع الأربعة؛ استكمل الفروسية. 


.)۲۳۳ انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص‎ )١( 
. المصدر السابى» ط دار العاصمة‎ (۲) 


# ويجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب . 

قال الإمام القرطبيٌ رحمه الله : (لا حلاف في جواز المسابقة على 
الخيل وغيرها من الدواب» وعلى الأقدام» وكذا الترامي بالسّهام 
واستعمال الأسلحة؛ لما فى ذلك من التدرّب على الحرب)'» انتهى . 

وقد سابق النبئ ب عائشة رضي الله عنها"ء وصارع ركانة 
فصرعه"ء وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي 
رسول الله ا , 


چ ول ر الساة ع الأ في المسابقة على الإبل 
الو ؛ لقوله ل: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» روا 
الخمسة عن بي هريرة؛ ای لا اچ الجعْل على السبتق إلا إذا 
كانت المسابقة بقة على الإبل اوالخل أو السهام ؛ لأن تلك من آلات الحرب 
المأمور بتعلّمها وإحكايهاء ومفهومٌ الحديث لله لا يجو أذ العوض عن 
المسابقة فيما سواهاء وقيل : إن الحديتٌ يحتمل أن يراد به أن أحىَّ ما بُذل 
فيه السبت هذه الثلاثة؛ لكمال نفعها وعموم مصلحتهاء فيدخلٌ فيها كل 
مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين؛ لقصة زُكانة وبي بكر. 


(۱) «تفسير الجامع؛ [1£/۹]. 

(۲) أخرجه من حديث عائشة: ابو داود )۲٥۷۸(‏ [۸/۳٤]؛‏ واین ماجه (۱۹۷۹) 
[£۷4/۲[. 

(۳) آخرجه من حدیث محمد بن رکانة: آبو داود )٤۰۷۸(‏ [٤۲۲۱/۲]؛‏ والترمذي 
)1۷۸4( 1[€/ £۷[ . | 

-() آخرجه مسلم من حدیث سلمة /٦[ )٤٦٥٤(‏ ۳۸۲]. 


0۸ الملخّص الفقهي (۲) 

وقال الإمام ابن القيم : (وأما الرهانُ على ما فيه ظهورٌ الإسلام وأدلته 
وبراهينه» كما راهن عليه الصديق؛ فهو احق الحق وأولى بالجواز من 
الرهان على النضال» وسباق الخيل والإبل أولى من هذا في الدين 
OT‏ 

چ وط لص الاب حكر 

الشرط الأول : تعيينٌ المركوبين في المسابقة بالرؤية. 

اشرط الثاني: اتحاد المركوبين في الوع؛ و وتعيين الرماة؛ لأن 
القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي. 

الشرط الثالتٌ: تحديدٌ المسافة ؛ ليُعلم السابقٌ والمصيبُ» ذلك بأن 
يكون لابتدائها ونهايتها حدٌ لا يختلفان فيه؛ لأن الغرض معرفة الأسبقء 
ولا يحصل إلا بالتساوي في الخاية. 

الشرط الراب : أن يكونَ العوض معلومًا مباخا. 

الشرطٌ الخامسل: الخروحٌ عن شبه القَار؛ بان يكودٌ العوض من 
غير المتسابقين» أو من أحدهما فقط» فإنْ كان العوض من المتسابقين ؛ 
فهو محل خلاف: هل يجوز أو لا يجوز إلا بمحلّل _ وهو الدخيلٌ الذي 
یون شريکا في الرّبح بريتا من الحسران ‏ » واختار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلّل"» وقال: (عدم المحلل أولى 
وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهماء وأبلغ في حصول مقصود 


. [0° /o] انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
. انظر : «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص۲۳۳) ط دار العاصمة‎ )۲( 


باب في أحكام السّبق ۱0۹ 
كل منهماء وهو بيان عجز الأحر» وأكل المال بهذا أكل بحق. . .) إلى أن 
قال : (وما علمت من الصحابة من اشترط المحلّلء وإنما هو معروفٌ عن 
سعيدِ بنٍ المسيّب» وعنه تلقاه الناس ا 

٭ ومما سبق بت کو ا الات الماد فلي وع ) 

E NE RA 
الجهادء والتدرّب على مسائل العلم.‎ 

النوعٌ الثاني : ما كان المقصود منه اللعبَ الذي لا مضرَة فيه . 

فالنوعٌ الأوَنُ هو الذي يجوز أخذ العِوَض عليه بشروطه السابقة. 

والنوع الثاني مباحٌ بشرط أن لا يِل عن واج أو يلهيَ عن ذكر 
الله وعن الصلاةء وهذا النوعٌ لا يجوز أخذ العوض عليه» وقد توسّع 
الناس اليوم في هذا النوع الأخير» ا ا ارات 
لاسرال وهو مما لا فائدة للمسلمين فيه» ولا حول ولا قوة إل بالل . 


لالالا 


.]٠١٤ ٠١۳ /١[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


۱1۰ الملخص الفقهي (۲) 


باب 


#قد 0 الفقهاءُ رحمهم الله العارية بأنها: إباحة نفع عين بباح 
الانتفاعٌ بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليرُدّها إلى مالكها. 

فخرج بهذا التعريف: ما لا بباح الانتفاع به؛ فلا حل اعارته» 
وخرج به أيضّا ما لا يمكنْ الانتفاع به إلا مع تلف عينه؛ كالأطعمة 
والأشربة. 

% والعارية مشروعة بالكتاب والسلّة والإجماع : 

قال تعالى : « ويسعون ألماعُونَ )€ [الماعون/ ۷ 
بتعاطاه الاس بيتهم › فذم الذين يمنعونه ممن يحتاح الى استعارته» وقد 


ى الي 
استدلًّ بهذه الاية الكريمة مَنْ يرى وجوبَ الإعارة» وهو اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالك غنيً. 


واستعار التب ية فرسًا لأبي ي طلحة"» واستعار بي من 
)١(‏ انظر : «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص ١۲۳)ء‏ ط دار العاصمة. 


(۲) متفق عليه من حدیث آنس: البخارې )۲٦۲۷(‏ [۰/٦۲۹]؛‏ ومسلم )٥۹٦۲(‏ 
]۸/ 17][. 


باب قي آحكام العارية ITY‏ 
صفوان ين أمية ادرائ“ | 1 
# ويذل العارية للمحتاح إليها قربةٌ ينال بها المُعيرٌ ثوابا جزيلا؛ 
N‏ 
وشرّط ط لصحة الإعارة أريعة شروط : 


* : عليه المعير للتبرع؛ لا الإعارة فيا نوع من باع ؛ فلا 
صح من صغير ولا مجنون وسفيو. 

الشرط الثاني : a e‏ بان يصع منه البو : 
الشرط الثالتٌ: كون تفع العين المُعَارَة ااه فک ی اعا ر 
و ولا صيد ونحوه المُخرم؛ لقوله تعالى: « ولا نووا عل اتر 

َدََن€ [الماتدة/ ۲]. . 

الشرط الراب : کون العين السمارة مما يمك الاتضاع به مع بقائهء 
کما سیق ۔ 

چ وللمعير استرجاع العارة متى شا إل إذا ترتَبَ على ذلك 
الإضرارٌ بالمستعير؛ کمالو أُذِنَ له بشغله بشيءِ يتضررٌ المستعيرٌ اذا 
استرجعت العارية؛ كما لو أعاره سقينةً لحمل متاعه؛ فليس له الرجوعٌ ما ٠‏ 
دامت قي البحرء وكما لو أعاره حائطا ليضحَ عليه أطراف خشيه ؛ فليس له 
الرجوعٌ قي الحائط ما دام عليه أطراف الخشب ۔ 

# ويب على المستعير المحافظةٌ على العاريّة اشد مما يحافظ 
على ماله؛ لیرگّها سليمة الى صاحبها؛ لقوله تعالی: < چن آهه یامرگ أن 


(1( آخر جه يو داود من حديث صقوان ين آمية : )¥YلfTo( .[or“/Y]‏ 


۱۹1۲ الملخص الفقهي (۲) 
ودا المت إل آَهَلِهًا ‏ [النساء/ ۸٥]ء‏ فدلّت الآية على وجوب رد 
الأمانات» ومنها العاريةء وقال : «على اليد ما أخذتُ حتى تؤديه». 
وقال ل : «أدٌ الأمانة إلى مَّن ائتمنك». 

فدلّت هذه النصوص على وجوب المحافظة على ما يُوْتَمّن عليه 
الإنسان وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالمًا» وتدخل في هذا العموم 
العارية ؛ لأن المستعيرَ مؤتمَن عليهاء ومطلوبة منه› در انما آي له 
الائتفاع بها في حدود ما جرى به العرف؛ فلا يجوز له أن بسرت في 
استعمالها إسرافا يودي إلى تلفهاء ولا أن يستعملَّها فيما لا يصلح 
انالا فة ا ا لم يأذْنْ له بذلك» وقد قال الله تعالى: 
$ مَلجَرء الحْسٍإلا الجمسن 4)3 [الرحمن/ .]٠١‏ 

ا وجب عليه ضمانها ؛ 
لقوله ب : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»» رواه الخمسة» وصخُحه 
الحاكم؛ فال لن ربرب ر ماقف ال و ا ر و ب ا 
بمصیره إلى مالکه أو مَنْ قوم مقَامه . 

وإن تلفت في انتفاع بها بالمعروف؛ لم به ss‏ ؛ لأنْ 
المعيرَ قد ذل له في هذا الاستعمال» وا ت غل المأذون؛ فهو غير 
مضمون. 


ا 


(۱) أخرجه من حديث سمرة: أبو داود )۳٣۹۱(‏ (۳/٣٩٥]؛‏ والترمذي )۱۲۹٣۹(‏ 
[]؛ وابن ماجه )۲٤۰۰(‏ [۱۳۸/۳]؛ والحاکم (۲۳۵۷) [۲/ .]٦۰‏ 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود )۳٠۳۵(‏ [۱۹/۳ه١]‏ البيوع ١۸؛‏ 
والترمذي (۱۲۹۷) [۳/ ]٥۹٤‏ البیوع ۳۸. 


باب في أحکام العارية | ۱۳ 
# ولا يجور للمستعير أن يعير العينَ المعارة؛ لان أيح ل 
شيءَ؛ لم یجر له أن یبیحه لغیره» ولان في ذلك تعريضًا لها للتلف . 
# هذا؛ وقد اختلفَ العلماءُ في ضمان المستعير للعاريّة إذا تلفت 
في يده في غير ما استعيرت له» فذهب جماعة إلى وجوب ضمانها عليه 
سواء تعدی ولم يتعد؛ لعموم قوله ييو «على اليد ما أخذت حتی 
تؤدّيه»» وذلك مثل ما لو ماتت الدابة أو احترق الثوبٌ أو سُرقت العينْ 
الا وذهت خا اخروة إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد؛ لأنها 
لا تضم إلا بالتعدّي عليهاء ولعلّ هذا القول هو الراجح؛ لأن المستعير 
قبضها بإذن مالكهاء فكانت أمانةٌ عند كالوديعة. ٠‏ 
# ويجِبٌ على المستعير المحافظة على العاري که والاهتمام به 
والمارغة إلى ردّها إلى صاحبها إذا انتهت مهمه منهاء وان لا يتساهل 
بشأنهاء أو يعرَّضها للتلف؛ لأنها أمانةً عنده» ولان صاحبَها احسن إليهء 
وقد قال الله تعالی : $ هلجا لجسن إلا الوس ©4 [الرحمن/ .]٠١‏ 


oan 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۱٤ 


الف ا احا الشيءِ ظلمًا» ومعناه في اصطلاح الفقهاء: 

الاستيلاءٌ على حق غيره قهرًا بغير حق. 

# والغصبٌ محرَّم باجماع المسلمين؛ لقوله تعالى: « ولا اكوا 
امول بتکم بالبَطلٍ 4 [البقرة/ ۱۸۸]» والغصب من أعظم صور اکل المال 
بالباطل» ولقوله َه : «إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» ; 
وقال ا : لال مال امریءٍ ملم إل بطي نفس مت 

والمالٌ المغخصوبُ قد کون عَقَارَا وقد يکون منقو لأ؛ لقوله اة : 
ال ن ا طوّقه من سَبْع أزضين» ۳ 

# فيلزم الغاصبَ أن يتوبَ إلى الله عز وجلء ويرد المغصوبَ إلى 
صاحبه» ويطلب منه العفرَ؛ قال با : «مَنْ كانت له مظلمة لأحد من عرضه 
أو شيء ؛ فلیتحاَلٌ منه اليوم قبل أَنْ لا یکون دینار ولا درهم (يعني : يوم 


(۱) آخرجه مسلم من حدیث جابر الطویل في الحج .]٤٤١١/٤[ )۲۹٤۱(‏ 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده .]٠٤١ /۳[ )۱٥۷۰(‏ 

(۳) آخرجه مسلم من حدیث سعید بن زید .]٤۹/1[ )٤۱۰۸(‏ وأصله متفق عليه : 
البخاري (۳۱۹۸) /٦[‏ ۲٠۳]؛‏ ومسلم .]٠١ /٦[ )٤۱١١(‏ 


باب في أحكام الغصب ©1 


القيامة) إِنْ کان له عمل صالخ أخدّ منه بقدر و 
حسناتٌ؛ أخذ من سيثات صاحبهء فځمل علیه»"'. 


فان کان المغصوبٌ باقيا؛ رده بحاله» وإن کان الفار دل 


قال لإبام لوف جنع العلماء على جوب رد المغصوب ادا 
کان بحاله لم ي TO‏ 


وو ا ر اف و ا ا 
ار ا ی ی ا ي 


# وإِنْ كان الغاصبُ قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرسَ فيها؛ 
ا ل البناءِ والغراس إذا طالبه المالك بذلك؛ لقوله يل : «ليس لعرقٍ 
ظالم حق٤»‏ رواه الترمذي غير وس وان كان ذلك یؤثر على 
الأرض؛ لزمه غرامة نقصهاء ويلزمُه أيضًّا إزالة آثار الغِرَاس والبناء 
ل الأرض لمالكها سليمة. 


٤ 


: اجر 


؛ أ 


E Y 2‏ 
ا لأنه مع صاحبَها من الانتغاع بها في هذه المدة بغيرٍ حق. 


٭ وإ عَصَبَ شیا وحبسه حتی رخص سعره؛ صن نقصَه على 
الصحيح . 


- (۱) آخرجه البخاري من حدیث أبی هریرة .]٠١١/١[ )۲٤٤۹(‏ 


(۲) انظر: «المغني» مع «الشرح الکبیر» ]۳۷٤ /٥[‏ بتصرف يسير . 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۱۹١ 

# وإِن حلط المخصوبَ مع غيره مما تمر - كحنطة بشعير ‏ + لزم 
الغاصبَ تخليصّه وردّه» وإن خلطه بما لا يتميّرّ - كما لو خلط حنطة 
بمثلها - ؛ لزمه رد مثله كيلا أو وزنًا من غير المخلوطء وان خلطه بدونه 
أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميّر؛ بيْعّ المخلوط وأعطي كل 
منهما قَذْرَ حصّته من الثمن» وإن نقص المغصوبٌ في هذه الصورة عن 
قيمته منفردا؛ ضمنَ الغاصبٌ نقصه . 


# ومما ذكروه في هذا الباب قولّهم: (والأيدي المترتّبة على يد 
الخاصب كلها أيدي ضمان)» ومعناء: أن الأيدي الى يتقل الها 
المخصوبُ عن طريق الغاصب كلها تمن المغصوبَ إذا تلف فيها. 

وهذه الأيدي عشر: يد المشتري وما في مغناه» ويد المستأجر» ويد 
القابض تملّکا بلا عوض کید المّهبء وید القابض لمصلحة الدافع 
كالوكيل» ويد المستعير» ويد الغاصب» ويد المتصرّف في المال 
كالمضارب» ويد المتزوّج a‏ وید القابض تعویضا بغیر بيع» ويد 
المتلف ات اغ اه 


- وفي كل هذه الصور: إذا علم الثاني بحقيقة الحالء وأنً الدافع إليه 
غاصبٌ؛ فقرار الضمان عليه؛ لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من 
مالكه» وإِنْ لم يعلمٌ بحقيقة الحالء فالضمانْ على الغاصب الأول. 
* وإذا كان المغصوبُ مما جرت العادةٌ بتأجيره؛ لزم الغاصبَ اجره 
مثله مد بقائه بيده؛ لان المنافع مال متقَوّم» فو جب ضمانها کضمان 
العين . 


باب في أحكام الغصب ۰ ۷ 
- # وكلٌ تصرفات الغاصب الحكمية باطلة؛ لعدم إذن المالك. 
# وان غَصَبَ ا وجهل صاحبه» ولم یتمکنْ من رده إليه ؛ 
سلّمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح» أو تصدَّقَ به عن 
صاحبه» وإذا تصدق به؛ صار ثوابّه لصاحبه» وتخلَّص منه الغاصب. 
# وليسَ اغتصابُ الأموال مقصورًا على الاستيلاء عليها بالقوة بل 
ذلك يشمل الاستيلاءَ عليها بطري الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة؛ قال 
لله تعالی  :‏ ولا کا کوا امول بیت بالطل ونذلوا بها إل َا لتا ڪا 
قان امول آلاس با لإثو وأسم تعلمود €6 [البقرة/ ۱۸۸]. 
وقال تعالی: ‏ 6 اَن غ مهد آلو ایم م یڈ هدک ل 
ك هم ن انرق وک بُ ڪَزمهم اه دک نر رم َم اة دک رسيهم 
وَلَهم عدا ليم( [آل عمران/ ۷۷]ء فالأمر شديد والحساب عسير. 
وقال ل : «من اقتطع شبْرًا من الأرض ظلْمّا طرّقه من سبع 
اُرضین»'» وقال ل : «من قضيتٌ له بحقٌ أخيه؛ فلا يأخده؛ فانما أقطع 
له قطعة من نار»". | 


ددد 


(۱) آخرجه من حدیث سعید بن زید: ابو داود (۳۰۷۳) [۲۹۷/۳]؛ والترمذي 
.]٥۲/۳[ ۲(‏ وذکره البخاري في صحیحه معلَمًا [/ ۲۳]. 

(۲) متفق عليه من حدیث م سلمة : البخاري )۲٦۸١(‏ [١/١٤٠]ء‏ واللفظ له؛ 
ومسلم )٤٤٤۸(‏ [۲۳۱/۹]. 


۸ ) الملخّص الفقهي (۲) 


اب 


٭ إل الله حرم الاعتداءَ على أموال الناس وابتزارها بغير حق» 
وشرعَ ضمانَ ما أتلف منها بغير حق» ولو عن طريت الَطاً. 

٭ فمن الف مالا لغيره» وكان هذا الما محترَمَاء وأتلقة بغير إذن 
صاحبه؛ قانه يجب عليه ضمانه. 

قال الإمام الموفق: (لا نعلمٌ فيه خلاقاء وسواءً في ذلك العمد 
والسهوّ والتكليف وعدمه). 

٭ وكذا مَنْ تسبّب في اتلاق مال؛ كما لو قتح بابا فضاع ما كان 
لما عليهء أو حل وعاءَ فانساب ما في الوعاء وتلف؛ ضمن ذلك»ء وكذا 
لو حل رباط دابة أو فَيْدَها فذهيت وضاعث؛ ضمنّهاء وكذا لو ربط داية 
بطريق ضيّقء فتتج عن ذلك أن عَتَرَ بها إنسان فتلت أو تضرّر» ضمته؛ لأنه 
قد تعدّى بالربط في الطريق» وكذا لو أوقف سيارة في الطريقء فنتج عن 
ذلك أن اصطدمت بها ساره احری او ف قنجم عن ذلك ضرر؛ 
ضمنه؛ لما روى الدارقطت وغيره: «مَنْ أوقف دابة في سبيل من سيل 
المسلمين» أو في شوق من أسواقهمء فأوطأًت بيد أو رجل؛ فهو 


باب في آحكام الإتلافات 1۹4 
ضامن»» » وكذا لو ترك في الطريق طيتا أو خشبة أو حجرًا أو حفر فيه 
حقرة» فترتب على ذلك تلف المار أو تضرره أو ألقى في الطريق قشر 
بطیخ ونحوه» ارتل فيه ماءَ فانزلق به انسان فتلف أو تضرَرَ؛ ضمنه 
فاعلٌ هذه الأشياء في جميع هذه الصور؛ لتعديه بذلك . 

ا ا ا يجري التساهل في هذه الأمور في وقتنا! وما أكثرَ ما 
يُحقرٌ في الطريق ويْسَدٌ ووضع فيه العراقيل! وما أكثر الأضرار الناجمة عن 
تلك التصرفات دون حسیب أو رقیب» حتی ان أحدهم ليستولي على 
الشارع› ويیستعمله لأغراضه الخاصة» ويضايق المارة ويضر بهم ولا 
يبالي بما يلحم من الإأثم من جرَاءِ ذلك. 

# ومن الأمور ال للضمان ما لو اقتتى كلبًا عورا فاعتدى على 
المارَّة وعقَرَ أحدَا؛ فانه ا لتعديه باقتتاء هذا الكلب . 

# وإن حفر بترا في فنائه لمصلحته؛ ضمنَ ما تَلفَ بها؛ لأنه يلزمه 
أن يحفظها بما يمن ضرر المارَةَء فإذا تركها بدون ذلك ؛ فهو معد . 

a E‏ وجبَ عليه حفظها في اليل من إفساد زدوع 
اي فان ترکها وأفسدت شتا ؛ ضمنه؛ لان النبي ي قضى أن على 
اهل الأموال حفظها بالنهارء ا بالليل يرن عليهم . رواه 
احم رار اود وا فا فلا و اا ال ا ات 


(۱) اخرجه 5 حديث التعمان ين بشیر : الدارقطتي [rv /F1 )٣٣٠١۲(‏ الحدود؛ 
والییهقی (۱۷۹۹۳) [۸/ ]٥۹۷‏ الأشرية ٤٤‏ . 
(۲( آخرجه من حديث أآبي محيصة الأنصاري : یو داود /۳[)٥۷۰(‏ ۰ االبیوع ۰٩؛‏ 
واین ماجه (۳1)۲۳۳۲/ ۱١۱]الاٗحکام‏ ۱۴ ؛ وأحمد(۸۱١۲۴) .]٤۳٦/٥[‏ 


۱۷۰ الملخص الفقهي (۲) 
ت £ ر ٍ 

بالنهار؛ إلا إن ارسلها صاحبها بقرب ما تتلفه عادة. 

: .و د : ا 

قال الامام البغوىّ رحمه أله : (ذهب اهل العلم إلى إن ما افسدت 

3 ~3 ۶ 
الماشية المرسَلَة بالنهار من مال الغير؛ فلا ضمان على ربّهاء وما أفسدته 
باللیل؛ ضمنه مالکها؛ لأن في العرف ان اضخاتب الحوائط والبساتين 
يحفظونها بالنهار» وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل» فمن خالف هذه 
العادة؛ كان خارجًا عن العرفء هذا إذا لم يكن مالك الدابة معهاء فإن 
کان معها؛ فغلبة شمان ما افد |٠:‏ > انتھی . 


وقد دك الللة قضة داود وسليمان وحكمهما في ذلك؛ فا 


سبحانه : ۶ وداوږد وسا إِذ ڪڪ مان في الي لذ نضتتٌ E‏ م و 
اي eo‏ مص م وء ا م »ي 
۾ شلهیت ت ك e OEE‏ وُڪلا ء وولا ¢ 


.]۷4 ۷۸ o 


قال شيخ الإسلام ابن تيميةً رحمه اله صح بنص الفرآن لاء على 
لان بتفهيم الضمان بالمثل؛ فان النفش رعيٰ الغنم ليلا وکان بہستان 
عنب» فحكم داود بقيمة المتلف» فاعتبر الغنم» فوجدها بقدر القيمة› 
فدفعها إلى أصحاب الحرث» وقضى سليمان بالضمان على أصحاب 
الغنم» وأنْ يضمنوا ذلك بالمثل؛ بان يعمروا الہستانَ حتی یعود کما کان 
ولم بضع عليهم مغلّه من حين الإتلاف إلى حين العَزد» بل أعطى 
ا البستان ماشية ية أولئك» لبأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان» 
فيستوفوا من نماءِ غنمه نظيرَ ما فاتهم من نماءِ حرثهم» واعتبر الضمانين 


() انظر: حاشية الروض المربع .]٤٠١/۰[‏ 


باب في أحكام الإتلافات ا -|- 
فوجدهما سواءٌء وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأثنی عليه بادراک. 
e‏ 

# وإذا كانت البهيمة بيد راکب أو قائد أو سائی؛ ضمنَ جنايتها 
بمقدًّمها؛ كيدها وفمهاء لا ما جنت بمؤخرها كرجلها؛ لحديث: «الرَجْل 
جباز». وفي رواية اس هريرة : «رجل العحمّاء جبار». والعجماء 
البهيمة؛ سمّيت .بذلك لأنها لا تتکلم» li aE‏ اق 
جا البهائم هدر. ) 

قال شي الإسلام ابن تيمية رحمه اف كر بهيمة عجماء؛ 
كالبقر والشاة وغيرها؛ فا البهائم غير مضمونة إذا فعلت بنفسهاء 
كمالو انفلتث ممن هي في يده وأفسدث؛ فلا ضما على أحدِ» 
مالم تكن عقورا ولا فرط صاحبُها في حفظها في الليل أو في 
أسواق المسلمين ومجامعهم)ء وکذا قال غير واحد: إنه إتما يكونْ بارا 
إذا كانت متفلتة ذاهبة على وجهها ليس لها قائ ولا سائق ق؛ ال 
الضارية انتهى. ٠‏ 

# واذا وال ا آذمٌ أو بهيمة ۳ يندفع إلا بالقتل» فقتله؛ فلا 
ضمانَ علیه؛ E‏ ودفاعه عن تفسه جائزء فلم يضمن 


کا کک 


)۱( انظر : الروض انريم 1/ 4°[ 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث أبي سعید .]٤٤۳ /٤[ )٤٥۹۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري بلفظ : «العجماء a O‏ 
«والعجماء جرحها جبار» .)۱۷١١(‏ 

(5) انظر: حاشية الروض المربع .]٤١١/١[‏ 


۱۷۲ الملخص الفقهي (۲) 
ما ترب علیه» ولان تله لدفع شره» ولأنه إذا قتله دفعًا لشره؛ کان 
الصائل هو القاتل لنفسه. 

قال الشيخ قي الدين : (عليه أن يدفعَ الصائل عليه فإ لم يندفع 
إلا بالقتل ؛ كان له ذلك باتفاق الفقهاء)“. 

# ومما لا ضمان في إتلافه: الات اللهوء ال وراي 
الخمر» وكتبُ الضلال والخرافة والخلاعة والمجون؛ لما روى أحمدٌ عن 
ابن عمرًّ: أن التب ية أمره أن يأخد مديةًء ثم حرج إلى أسواق المدينةء 
وفيها زقاق الخمر قد جُلبت من الشام» و رام اشا 
بذلك؟. 

فدلّ الحديتٌ على طلب إتلافها وعدم ضمانهاء لكنْ لا بدّ أن يكون 
إتلافها بأمر السلطة E A OE‏ 


لالالا 


)١(‏ انظر : «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص )٤١‏ ط دار العاصمة. 
(۲) أخرجه أُحمد .]۱٣۳ ۱۳۲/۲] )٦۱٦٥(‏ 


باب في أحكام الوديعة . NV‏ 


باب 
في أحُكام الوَدِيعَة 


# الإيداع شرعًا: توكيل في الحفظ تَبرٌعًا. 
والوديعة لغةً: من وَدَعَّ الشيءَء إذا تركه» سمّيت بذلك لأنها متروكة 
ا و اسم للمال المودع عند مَنْ يحفظه بلا عِوّضٍ. 
كر اصح اإيداع ما عير لعوكيل من ابل امقر 
والرشد؛ لان الإبداع توك في الحنظ: 
) ويستحك ول الوديعة لمن عل من تشه أله فة قاد على 
حفظها ؛ لأن في ذلك ثوابًا جزیااً؛ لما في الحديث عن النبيّ بلا أنه قال : 
. .. واللَلهُ في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه»» e‏ 
إلى ذلك» أا مَن لا يعلمٌ من نفسه القدرة على حفظها؛ فيْكرَةٌ له بوه 
# ومن أخکام الرّديعة الها إذا تلفت عند 2 ولم ا فانه 
لا يضمنها ؛ کما لو تلفٹ من بین مال؛ اا والآمينٌ لا يض إن 
لم يتعد» وورد في حدیث فيه ضعف أن النبي إل قال : «(من اودع وديعة ؛ 
فلا ضمَان علیه». رواه ابن ماجه"» ورواه الدارقطني بلفظ : «ليس على 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹۹). 
(۲) أخرجه ابن ماجه من حدیث عبد الله بن عمرو )۲٤١۱(‏ ۱۳۸/۳1].. 


٠ )۲( الملخّص الفقهي‎ ۷٤ 
المستعير غير المُغْل ضمان» ولا على المستودع غير لمل ضمان»"'‎ 
والمُغلٌ: الخائن» وفي رواية بلفظ : «لا ضمان على مؤتمّن»"› ولأن‎ 
المستودع يحفظها تبرْعًاء فلو ضمّن؛ لامتنع الناسٌ من قبول الودائعء‎ 
فيترتب على ذلك الضررٌ بالناس وتعطل المصلحة.‎ 

اا المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها؛ ؛ يضمتها إذا تلفت 
ات لمال غر 

# ومن أحكام الوديعة أله يجب على الموع حفطّها في حرز مثلها 

كما يحفظ مالّه؛ لأنٌ الله تعالى أمر بأدائها في قوله: چن آنل یمرک أن 
دوا الأستت إل أَهَلها 4 [النساء/ ۸]ء ولا يمكن أداؤها إلا بحفظهاء 
E EY‏ فيلزمّه ما التزم به. 

# وإذا كانت الوديعة دابهً؛ لزم المودعَ إعلافهاء فلو قطع العلفَ 
عنها بغر أمر صاحبهاء فتلفث؛ ضمنها؛ لأن إعلافَ الدابة مأمورٌ به» ومع 
کونه يضمتها؛ فانه يانم أيضًا بترکه إعلافها أو سقيّها حتی ماتت؛ لأنه 
نخ عله علنها وهال اله جال 0 لان ليا ره 

¥ وور للمودع ن يدفع الوديعة إلى م ا ماله عادة؛ 
کزوجته وعبده وخازنه وخادمه» وان تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد 
as‏ لال له أن ینوی حفظها بنفبه أو مَنْ يقو مقاته» 


(۱) آخرجه الدارقطني من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه» عن جده (۲۹۳۹) 
.["1/Y]‏ 

(۲) آخرجه الدارقطني من طریق عمرو بن شعیب عن آبیه» عن جده (۳۹۳۸) 
.["1/Y]‏ 


باب في أحكام الوديعة ¥0 
وكذا لو دفعها إلى من مال صاحبها؛ بریءَ منها؛ لجریان العادة 
بذلك . 
الوا ت ن و ا ا 
المودّع؛ لأنه ليس له أن يودعَها عند غيره من غير عذر؛ إل إذا كان إيداعُها 
عند الأجنبيّ لعذر اضطرًه إلى كال الو ر ا 
ويخاف عليها إذا أخذَها معه؛ فلا حر عليه في ذلك» ولا يضمن إذا 

# وإن حَصَلّ حوفٌ» أو أراد المودَعٌ أن يسافرًّ؛ فإنه يجب عليه رذ 
الوديعة إلى صاحبها أو وکیله» فان لم جد صاحبَها ولا وکیله ؛ فانه یحملّها 
معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لهاء فان لم يكن السفرٌ أحفظ لها؛ دفعَها 
إلى الحاكم ؛ لأ الحاكمَ يقم مقام صاحبها عند عيبت » فإ لم يمكن إيداعُها 
عند الحاكم؛ أودعها عند ثقٍ؛ لان النبيّ اة لما أراد أن بهاجر أودع الوداثع 
التي كانت عنده أمٌ أيمن رضي الله عنهاء وأمر عليًا أن يردها إلى هله" 
وكذا من حضره الموتٌ وعنده ودائع للناس؛ فانه يجب عليه رذها إلى 
أصحابهاء فإ لم يجذهم ؛ أودعها عند الحاكم أو عند ثقة. ) 

# والتعدي على الوديعة وچب ضمانها اذا تلفث؛ كما ل و 
دابةً فركبها لغبر علفها أو سقيهاء أو ودع ثوا فليِسَّةُ لغير خوفٍ من عت 
وکا لو أودع دراهمَ في حرز فأحرجها من حرزهاء أو كانت مشدودة 
فأزال الشدٌ عنها؛ فانه يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات؛ لأنه قد 
تعدّی بتصرٌفه هذا . 


.١ الوديعة‎ ]٤۷١١ /١[ )۱١٠۹۹١( أخرجه البيهقي من حديث عائشة‎ )١( 


. )۲( الملخص الققهي‎ ۱۷٦ 
۰ والمودع أمين يقل قولّه إذا عى أنه ردَها إلى صاحبها‎ # 
يقومٌ مقامَه» وبل قولّه أيضًا إذا ادعی انها تلفث من غير تفريطه مع يمینه‎ 
لأنه أمين؛ لأن الله تعالى سكاها أمانة بقوله: < جن اه يامد آً و‎ 
السك إل هلها )€ [التساء/ ۸٥]ء وال براءتّه إذا لم تقَمْ قرينة على‎ 
کذبه» وکذا لو ادّعی تلفها بحادث ظاهر کالحریق؛ فإنه لا قبل قو لا‎ 
إذا أقام به على وجود ذلك الحادث.‎ 
ولو طلبَ مته صاحبٌ الوديعة ردها إليهء فتأخّر من غير عذر حتى‎ 
تلفت؛ ضمتها؛ لاه فعل محرمًا بامساکها بعد طلب صاحيها لهاء وال‎ 
٤ 
أعلم.‎ 


لالالا 


WV 


س 8 a‏ - 2 و 
كتاب اخياء الموات وتملك المباحات ِ 
*.’.’ء se‏ ا . | 8 8 


ات ب في اكام إ اخياء ء الات . 
# باب في اّخْکَام الجَعَالة 

پاب في اكام اللَمَطْة 

# پاب في اكام اللَقَيط 

# باب في أخكَام الَف 

چ باب في أخكام الهبَة والحَطبّة . 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب فی آحکام إحیاء الموات ١۷۹٩۹‏ 


باب 
في أحْكام إِحْيَاءِ المَوَاتِ ِ 


ه 


چ الراب _ تح الیم والراو - : هو ما لا و فيه والمراد به 
هنا: الأرض التي بلا مالك لها" 


+ ویره الفقهاء رجهم ال با: الأرض المتفكة عن 
الاختصاصات وملك مَعْصوم. 
فيخرج بهذا التعريف شيئان : 
الأول: ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر» بشراء أو عطية 
a‏ 1 

والثاني : ما تعلَقَث به مصلحة ملك المعصوم؛ كالطرق والأفنية 
ومسيل المياه» أو تعلَقَتْ به مصالح العامر من البلد؛ كدفن الموتىء 
وو القمامةء والبقإع المَرصدة لصلاة العيدين» والمحتطبات 
والمراعي؛ فكل ذلك لا يُمْلَكُ بالإحياء. 


a\ 


س 


e‏ وأحياها شخصّ ؛ 
مَلکها ؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا : «مَنْ أحيا أرضا مَيَْة ؛ فهي ‏ 


۸۰ الملخص الفقهي (۲) 


۹ ء۶ و ء 
۰)4 رواه احمد والترمذدئ TT‏ وورد بمعناه احادیث » وبعضها 


في اصحيح البخاري» . 


۶ 


# وعامّة فقهاء الأمصار على أن المواتَ يملَّكٌ بالإحياء» وان 
فيه من التضييق على الحجاج في أداء المناسك» واستيلائه على محل 
الا ف وا 


# ويحصل إحياء الموات بأمور: 

لاوَنُ: إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة به؛ فقد أحياه؛ 
لقوله ب «مَنْ أحاط حائطا على أرض؛ فهى له»ء واا 
٤‏ 4 : ر 
وابو داود عن جابر» وصحخحه ابن الاو وعن سمرة مثله» وهو 

٢ و 1ے‎ ٣ 2 

يدل على ان التحويط على الأرض مما يستحَق به ملكهاء والمقدارٌ 
ال ا افا اله اال ااركل الراك احا 
E ٤‏ ‌ 
ونحوها کتراتب او جدار صغیر لا یمنع ما وراءه او حفر حولها خندقا؛ فانه 
لا يملكه بذلك. لکن یکون اح باحیائه من غیره» ولا يجوز له بیعّه إلا 
باحيائه. 0 7 


(۱) آخرجه أحمد )۱٤٩۰١(‏ ۳1/٤۳۰]؛‏ والترمذي (۱۳۸۳) .]٩٩۳/۳1‏ وأخرجه 
بنحوه من حدیث سعید بن زید: ابو داود (۳۰۷۳) [۳/ ۲۹۷]؛ والترمذي 
TAY)‏ 1/1[ 

(۲). آخرجه أحمد (۲۰۰۰۹م") »]۱٠/١[‏ وأخرج أبو داود مثله عن سمرة (۳۰۷۷) 
]۸/۳[ . 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام إحياء الموات A1 ٠‏ 


الثاني : إذا حفر في الأرض الموات بثرّاء فوصل إلى مائها؛ فقد ‏ 
احياها؛ فإن حفر البئرَّ ولم يصلٌ إلى الماء؛ لم يملكها بذلك» وإنما یکول 
أحقّ پإحیائها من غيره؛ لأنه شرح في إحيائها. 


الثالث: إذا ارضل إلى الأرض الموات ا من عين اوه 
فقد أحياها بذلك؛ لأن نفع الماء للأرض أكثرٌ من الحائط . 


الرابع وار الموات الماءً الذي کان يغمرٌها ولا 
ا د E RE E‏ 
احياها؛ لأن فح الأرض , بذلك a a‏ الذي ورد في الدليل 
ا 


ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يتحدد ا بصابط 
عام» بل يرجع فيه إلى العرف؛ فما عدّه الناس إحياءً؛ فإنه تملك به 
الأرض الموات» واختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة وغيرهم؛ لان الشرع 
ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه» فوجبَ الرجوع إلى ما كان إحياء في 
العرف. ِ . 

# ولإمام المسلمين إقطاعٌ الأرض الموات لمَنْ يحييها؛ لأنْ 
التب ية أقطع بلالٌ بنَ الحارث العقيق» وأقطعَ وائل بنَ حجر أرضًا 


(1) أخرج البيهقي من حدیث بلال بن الحارث (۱۱۸۲۶) ]۲٤۹/٩[‏ إحياء 
الموات ۹. وأخرجه أبو داود بلفظ : «أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية» 
(۲۹۱/۳1)۳۰۹۱]. وكذاهو في البيهقي (۱۱۷۹۷) ]۲٤١ /٦1‏ إحياء 
الموات ه. ) 


۱۸۲ الملخّص الفقهي (۲) 
ss OTe‏ ا وعثمان E‏ وجمعا ا لک 
لا یملکه بمجرد الإقطاع حتی یحییه › بل ا اح به من عیره» فان 
أحياه؛ ملكه» وإن عَجَرَ عن إحيائه؛ فللامام استرجاعه واقطاعه لغيره ممن 
يقدر على إحيائه؛ أن عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات 
8 


من الذين عَجَرُوا عن إحيائها 
# ومن سبق إلى غير ر الأرض الموات؛ كالصيد» والخّطب؛ 
فهو احق به إذا حازه. ) 
وإذا كان يمرٌ بأملاك الناس ماءٌ مباح (أي: غير مملوك) كماء 
ا وماء الوادي ؛ فللأعلی 3 يسقي مله ویحبس الماءً إلى الكعب ثم 
برقل لاتقل م ات E‏ 


وهکذا؛ لقول النبي كل (اسق يا زبیر! ثم احبس الماءَ حتى يصل إلى 
الحذر»» متقی عله" . 


(۱) آخرجه من حدیث وائل: أبو داود )۳۰٣۸(‏ [۲۹۱/۳]؛ والتژمذې (۱۳۸۱) 
٠ ۰ .[11°/۳[‏ 
(۲) أخرجه البيهقي من حدیث عبد الرحمن بن عوف .]۲٠١/۱۰[ )۲۰۳۹٤(‏ 

(۳) کما أخرجه البیهقی (۱۱۷۹۰) ]۲۳۹/٦[‏ إحياء الموات ٤‏ . 

)٤(‏ وممن أقطعه الزبير: حصين بن مشمت» وعلي» وعمرو بن حريث. e‏ في 
البيهقي ]۲۳۸/١[‏ إحياء الموات ٤‏ . 

11۸۲4(  يقهيبلا كما في استرجافة الى من بلال ين انارت ات‎ )٥( 
.۹ إحیاء الموات‎ ]۲٤۹/٦[ 

)٩(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن الزبير: البخاري )۲٠١۹(‏ [١٠/٤٤]؛‏ ومسلم 
)٦۰٦۰(‏ [۸/ ۱۰۷] الفضائل ۱۲۹ . 


كتاب إحياء الموات وتملك المباحات: باب في أحكام إحياء الموات . فا 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول 
النبيّ ب: «ثم احبس الماءٌ حتى يصل إلى الجُذر؛؛ فكان ذلك إلى 
الكعبين . 

أي: قاسوا ما وقعت فيه القصة» فوجدو. يبلغ الكعبين» فجعلوا 
ذلك معیارًا لاستحقاق الأول فالأول» وروی أبو داود وغیره عن عمرو بن 
شعيب : أنه بل قضى في (سيل مهزور) - واد بالمدينة مشهور ‏ : أن 
يُمْسَّكَ حتى يبلغ الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل»". 

٭ ما ان کان الماءٌ مملوگا؛ فانه يقسّم ب اللاك بقذر ر أملاكهم» 
ويتصرَفٌ کل واحد في حصته بما شاء. 

* ولإمام المسلمين أن يحمي مرعىٌ لمواشي بيت مال المسلمين؛ 
كخيل الجهادء وابل الصدقة؛ ما لم يضرَّهم بالتضييق عليهم ؛ لما روى ابن 
عمر رضي الله عنهما : «أن النبي ب حمى النقيعَ لخيل المسلمين». 

فيجوز للامام أن يحمي العشبَ في أرض الموات لإبل الصدقة 
وخيلٍ المجاهدين ولََم الجزية والضّوالٌ إذا احتيج إلى ذلك ولم يضيق 
على المسلمين . 

لا لالا 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري ]٤۹/٥[‏ في آخر حدیث (۲۳۹۲). 

(۲) آخرجه أبو داود (۳۹۳۹) .]۳۹/٤[‏ وأخرجه ابن ماجه من حديث ثعلبة بن 
أبي مالك بنحوه )۲٤۸۱(‏ [۱۸۱/۴]. ) 

(۳) أخرجه البيهقي (۱۱۸۰۸) [۹/ ]۲٤١‏ إحياء الموات ۷. وأصله في البخاري عن 
ابن شهاب قال: بلغنا. . وهو ملحق بحدیث (۲۳۷۰) .]٥٦/۰[‏ 


)۲( الملخّص الفقمي‎ | | ۱A4 


باب 
في اخکام | لجَعَالة 


وهي مثلثة الجيم» وتسكّى الجُّل والجِعَال والجَعيلةء وهي: ما 
يعطاه الإنسان على أمر يقعله؛ كأَنْ يقول: مَنْ فعل كذا؛ فله كذا من 
المال؛ بان يجعلَ شينًا معلومًا من المَّال لمن يعمل له عَمَلدَ معلومًا؛ كيناء 
حائط ۔ = 

# ودليلٌ جواز ذلك قوله تعالى عن يوسف: ولس جل پو حل 
سر رَاَتابِ رع @)€ [يوسف/ ۷۲]؛ أي : لمن دل على سار صواع 
الملك حمل بعيرء وهذا جعْل» > فدلّت الآية على جواز الجَعَالة . 

ودليلها من السنة حديث اللّديغ » وهو في «الصحيحين» وغيرهما من 
حديث أبي سعيد: أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهمء 
ابوا فدح سيد ذلك الحيّء فسعوا له بكلٌ شيءِء فأتوهم» فقالوا: هل 
عند أحد منکم من شيء؟ قال بعضهم : : اني والله لأرقيء ولكن وال لقد 
استضفناکم فلم تضیفونا؛ فما أنا براقي لكم حتى تجعلوا لنا جُعلاً. 
فصالحوهم على قطيع من غنم فانطلق ينفث عليه ويقراً: « المد لَه 
رب العليي ج € [الفاتحة/ ۲]؛ فكأنما شط من عمال فاأوفوهم 
جُعلهم» وقَدمُوا على النبيَ ية فذكروا ذلك له فقال: «قد أصبتمء 


كتاب إحياء الموات وتملّك المياحات: باب قي آحكام الجَمالة ) 1۸40٥‏ 
اقسموا واضريوا لي معکم سهًا»'. 
« فمن عَيلّ العمل الذي جُعلت عليه الال بعد علمه بهاء 
استحى الجُْلَ؛ لأن العقدَ استقرً بتمام وان قام بالعمل جماعة؛ 
اقتسموا الجّل e‏ لآنھم اشترکو في العمل الذي يستحق 
به الوّض فاشتر ياشء ها عل اسل قل مل ا ر 
عليه؛ لم يستحقى ي شًاء؛ لأنه عَمَلْ غير مأذونِ فيه قلم ي یستحقٌ یه عوضاء 
E‏ د ن الق بان ا عناه بيت 
العلى. 
bei‏ عقدٌ جائزء لكل من الطرقين فسخهاء فإِن كان القسخ 
الال م يستحىّ شيتا من الجُعّل؛ لأنه أسقط حقّ تقيهء ون كان 
الفسخ من الجاعل» وكان قبل الشروع قي العمل؛ فللعامل ا مثل 
عمله؛ لآته عَملَّه بعوض لم يسلّمْ له. 
# والجعالة تخالف الإجارة قي مسائل : 
متها: أن الجَعالة لا يشترط لصختها الملم بالعمل الُجادَل 
عليه؛ بخلاف الإجارة؛ قانها يشرط ط فيها اَن کون العمل المؤاجر عليه 
معلومًا ۔ 
ومتها: أن الجَّعالةَ لا يشرط فيها معرقة مدَّة العمل بخلاف 
الإجارة؛ فانها يشترط فيها أن تكونَ مد العمل معلومة . 
() متقق عليه: البخاري )۲۲۷١(‏ [٤/١۷٥]ء‏ واللفظ له؛ ومسل )٥٦۹۹(‏ 
[١ /۷[‏ السلام ٥‏ . 


- -- | الملحص الفقهي (۲) 
ومنها: ل الجعالة يجوز فيها الجمع بين العملِ والمدةء کان 
قول : ن خاط هذا الثوبَ في يوم؛ فله کذا» فان خاطه في اليوم ؛ استحق 


الجعْل» ولا فلا ؛ بخلاف الإجارة؛ فانها لا يصح فيها الجمع بين العمل 
والمدة. 


ومنها: أن العاملً في الجَعالة لم يلتزم العملَ؛ بخلاف الإجارة؛ 
فان العامل فيها قد التزمٌ بالعمل. 

ومنها: أن الجّعالة لا ب يشرط فيها : تعييِنٌ العامل؛ بخلاف 
الإجارة؛ فانها يشترط فيها ذلك. 

ومنها: أن الجَعالة عقدٌ جاثرء لكل من الطرفين فسخُها بدون 
إذن الاخر؛ بخلاف الإجارة؛ فانها عقد 0 لا يجوز لأحد الطرفين 
فسحها؛ الأ برضا الأخر. 

* وقد ذكر الفقهاءٌ رحمهم اله أن مَنْ عمل لغيره عملا بغير جُْل 
ولا اذن من صاحب العمل ؛ لم ي تحر r E‏ 
عوض؛ فلم بستحل؛ ولانه لا يزم الإنسان شي ةلم بترن إ9 أله سنا 
من ذلك شیئان : 


َوَن : إذا كان المامل قد أمة تفه للعمل بالأجرة ة كالدلال 
والحّمّال ونحوهما؛ فالّه إذا عَملَ عملا بإذن يستحقٌ الأجرة؛ لدلالة 
العرف على ذلك» ومَنْ لم يعد نفسّه للعمل ؛ لم ي ت رخ ا ولو أُذْنَ 
له؛ إلا بشرط . 


الثاني: مَن قام بتخليص متاع غيره من هلكة؛ كإخراجه من البحر 


کتاب إحياء المو ات وتملّك المباحات : باب في أحكام الجّعالة 1۱۸۷ 
۰ اا و وجَدَه في مَهُلكة يذهب لو ترکه؛ فله أ المثلء وان لم 
ان لاله یخشی هلاکه وتلفه على صاحبه» ولان في دفع الأجرة 
ترغيبًا في مثل هذا العملء وهو إنقاذ الأموال من الهَلَكة . 
فلت الح ان د اة ا ان کن 
الهلّكة وركه» استحق أجرة المثلء ا ي أ القولين»› 
وهو منصوص أحمد وغيره). ) 
رال اللات نالرت اه رف عل في مالا عا 
بغير إذنه ليتوصّل بذلك العمل إلى غیره» أو فَعَلَه حفظا لمال المالك 
واحراا له من الصّياع؛ فالصوابُ أله يرجم عليه بأجرة عملهء وقد نص 
عليه أحمد في عدّة مواضع)ء انتھی . 


لالطالا 


۱۸۸ الملخص الفقهي (۲) 


٭ اللْقَطةٌ _ بض اللام وفتح القاف ‏ هي : مال ضلّ عن صاحبه 
غير حيوان. وهذا الدينْ الحنيفُ جاءَ بحفظ المَال ورعایته» وجاءَ ا 
مال المسلم والمحافظة عليه» ومن ذلك اللقطَةٌ. 
٭ فإذا ضلّ مال عن صاحبه؛ فلا يخلو من إحدى ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : أن يكونٌ مما لا تتبعه هكَة أوساط الناس؛ كالسّوطء 
والرٌغيف» والتّمرة» والعصا؛ فهذا یملکه آخذه وینتفع به بلا تعریف؛ لما 
روى جاب قال: «رخَص لنا رسول اللّله ية في العصا والسوط والحبل 
وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به٤»‏ رواه ابو دوو 
الحالة الثانية : أن يكو مما يمتنمٌ من صعّار السّباع : إما لضحَامته 
كالإبلِ والخيلٍ والبقر والبغال» وإما لطيرانه كالطيور» وإما لسُرْعة عَذوِه 
كالظباءء وإما لدفعه عن نفسه بنابه كالفهود؛ فهذا القسمٌ بأنواعه ھ 
تقاط yS‏ لقوله ي لما سل عن ضالة الإبل: ' 
لَك ولها؟! معَها سقاؤها وحدّاؤهاء ترد الماءَء وتأكل الشجرَء حتى يجدِهًا 


(۱) آخرجه أبو داود (۱۷۱۷) [۲/ ۲۳۲] اللقطة ١۷١‏ . 


تاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام اللَمَطة ۸۹ 
رها » متفقی لے وقال عمر : امن خد الضالة؛ فهو O‏ أي : 
as.‏ 
e‏ في هذا الحديث اھا لا تلتقط» بل e‏ 
ا بذلك a‏ الكبيرةٌ کالقذر الضحمة والكَّب والحديدٍ 
وما یحتفظ بنفسه ولا یکادٌ یضیع ولا ينتقلٌ عن مکانه» e‏ 
كالضوالٌ» بل هو أولى . ا 
الحالة الثالثة : أن يكونَ المال الضالٌ من ساثر الأموال؛ كالنقود 
والأمتعة وما لا يمتنعٌ من صغار السباع؛ كالغنم والفصّلان والعُجُول؛ فهذا 
القسم إن امن واجدّه نفسّه عليه ؛ جار له التقاطه» وهو ثلاثة أنواع. 
النوع الأول : حیوان مأکول؛ کفصیلٍِ وشاة ووَجَاجَة. .. فهذا يلزم 
واجده إذا أخذه الأحظٌ لمالکه من أحد امو رثلاثة: 
: ا NS‏ ) 
الثاني : E E e N‏ 
) الثالت: حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا یملکه» و ب 
على مالکه إذا جاء واستلمه؛ لاله لا لما سل عن الشاة؛ قال: «خذها؛ 


Ivev (tv 


SES HO e ew‏ ا 


٠ 1۹۰‏ االملخص الفقهي (۲) 
فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب»ء متفق عليه ومعناه: أنّها ضعيفةء 
a‏ للهلاك» مترددة بين تان تأخڌها انت 0 يدها غر او ياكلَّها 
الذئثُ. 

قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف: (فيه جواز 
التقاط الغنم» وأنٌ الشاةَ إذا لم يأت صاحبُها؛ فهي ملك الملتقطء 

بين أكلها في الحال» وعليه قيمتهاء وبين بيوها وحف تمنهاء وبين 

ترکهاا والإنفاق عليها من ماله ا ا 
يأكلَّها الملتقط ؛ له أخذها). 

النوعٌ الثاني : ما يُخشى فساده؛ ؛ کبطیخ ا اا 
الأحظ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكي ر 
مالکه . 

النوعٌ الثالتُ: سائرٌ الأموال ما عدا القسمين السابقين؛ كالنقود 
والأواني» فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده» والتعريفٌ عليه في مجامع 
الناس . 

*٭ ولا يجورٌ له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا ام نفسّه عليها وقوي 
على تعريف ما يحتاج إلى تعريف؛ لحديث زيد بن خالد الجهني 
رضي الللة عنه؛ قال: سئل النبئ ية عن لقطة الذهب والوّرق؟ فقال: 
«اعرف وكاءَها وعقَاصّهاء ثم عرَفْها سنةء فإِن لم تُعْرّف؛ فاستنفقهاء 
ولتَكُنْ وديعة عندك. فان جاءَ طالبًها يومًا من الدهر؛ فادفعها إليه»» وسأله 


(۷) آي : أخذها وترکها دون ر بيع أو ذبح . 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام اللَقَطة ۱۹۱ 
عن الشاة؟ فقال : «(خذها فانما هي لك او لأخيك 1 ل ئی( وسئل عن 
فال الإبل؟ فقال: «ما لك ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد د الماء 
وتأكل الشجر TT‏ 

EE‏ ومعنی قوله ا : «(اعرف وکاءها وعفاصها»› الوكاء: ر 
الوعَاءٌ الذي تكون فيه الَفقَهء والمفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة . 

ومعنى قوله هة «ثم عرَفْهًا سنة؛ أي : اذكرّها للناس في مكانِ 
اجتماعیم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل» «سنة»؛ 
آي : : مد عام كامل؛ 1 في الأسبوع الأول من التقاطها ينادي عليها كل يوٍ؛ 
لأن مجيء ء صاحبها في ذلك الأسبوع ای ۳ بعد الاسبوع نادي عليها 
حسب عادة ة الناس في ذلك. 

والحديتٌ يدل على وجوب التعريف باللقطة» وفي قول 6 
«اعرف وکاءها وعفاصها»› دلیل على وجو معرفٍ صفاتهاء حتی اذا جاء 
صاحبها وفيا وا مطابقًا للك الصفات ؛ دفعَت اليه» ن اخحتلف 
وصفه لها عن الواقع ؛ لم بجر دفعها إليه. 

وفي قوله َه : فن لم ثُْرف؛ فاستنفقها»› دلیل على ل 
الملتقط يملكها بعد الحولِ وبعد التعريف» لكنْ لا يتصرف فيها قبل معرفة 
صفاتها ؟ أيٰ: حتی يعرف وعاءها ووکاء‌ها وقذرَها وجنْسها وصفتهاء فان 
جاءَ صاحبًها بعد الحولِ» ووصمَها بما ينطبقّ على تلك الأوصافِ؛ دفعَها 
إليه؛ لقوله ها:. «فان جاءَ طالبُها يومًا من الدهر؛ فادفعها إليه» . 


٤ &‏ 
# وقد تبيّن مما سبق انه يلزم نحو اللقطة امور : 


۱۹۲ الملخّص الققهي (۲) 
أولاً: إذا وجدَها؛ فلا يمَدِمٌ على أخذما إلا إذا عرف من نقسه الأمانة 
في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثرَ على صاحبهاء ومَنْ 

ا E wR‏ 
لا يامن نفسَّه عليها؛ لم يجز له أخذهاء قان اخذها؛ فهو كخاصب؛ لاه 
8 ى ۶ و‌ £ 
اخ فال رة غلم و لا لات ولما قى اخذها حيتثد من 
تضيع مال غيره ۔ 

ثاتا: لا بد له قبل أخذها من ضبط صفاتها يمعرفة وعاتها ووكاثها 

ا و 
وفدرها وجنسها وصتفها؛ ۽ لأن التبىّ َك امرّ يذلك» والامر يقتضي 
الو جوت والمراد بوعاتها : ظرفها الڏي هي قە »› کا کان ر 
والمراد بوكائها: فا ا نه 


اا : لا ُد من التداءِ عليها وتعريقها حولاً كاماد قي الأسبوع الأول ) 
ك يوم» ثم بعد ذلك حسب ما جرت به العادةء ويقول قي التعريق مثلا : 
مَنْ ضاحَ له شي۶؟ أو نحو ذلك» وتكون المتاداة عليها في مجامع التاس 
كالأسواق وعد أبواب المساجد قي أوقات الصلوات بعد أحاثهاء ولا 
يتاتى عليها في المساجد؛ لأ المساجد لم تبن لذلك؛ لقوله كلة: «مَنْ 
سَمعَ رجلا يمد ضَالَةَ قي المسجد؛ يقل : لا ركّها الله عليك؛ 1 
المساجد لم تبر لهنا“. 


رابعًا: إذا جاءَ طالبُهاء فوصقها يما يطابق وصفهاء؛ وجب دفعها إِليه 
بلا ب ولا يمين ؛ لأمره َة بذلك» ولا ا م اة واليمين› »> بل 
ریما یکون وصفه لها أظهرَ وأصدق من اليّة واليمين› ويدقع معها تماءَّها 


E TIE (0)‏ هريرة ]٥۹/۳[ )۱۲١۰(‏ الماجد ۱۸ ۔ 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في آحكام الفط ٠‏ 4۳ 


النصل والمتقصل» أما إذالم تقذ على سنه فانها لا تذفعٌ إليه؛ لأنها 
أمانة في يده؛ فلم یجز دفعها إلى من لم ي ت انه اها 

خامسًا : ذا لم يأ صاحبھا بعد تعریفها حول كام؛ تکون ملْکا 
لواجدها» ولکن يجب عليه قبل التصرّف فيها ا صفاتها؛ , بحیث 
لو جاءَ صاحبّها في أي و وقت» ووصفها؛ ردّها عليه إن کانث موجودة 
أو رد بدلها إن لم تکن موجودة؛ أن ملکه لھا را يزول بمجيءِ 
صاحبها ولیس ملكا مطلقًا . 

سادسًا : اختلف العلماء ء في لقطة الحرم: هل هي نة الل ملق 
بالتعريف بعد مضي الحول» أو لا تملك مطلقًا؟ فبعضهم یری انها تملك 
بذلك؛ لعموم الأحاديث» وذهب الفريق الاخر إلى نها لا تَمْلَكُ» بل 
ET eat‏ ولا ا لقوله به في ا ولال 
لقطتّها إلا لمنشدا' واختارَ هذا القول شيخ الإسلام ابن ت 
رمه الك حيث: فال (لا تملك لقطة الحرم 8 ویجبٰ ي 
ابدا)» وهو ظاهرٌ الخبر في النهي عنها. 

سابعًا: مَنْ ترك حيواتا بفلاةٍ لانقطاعه بعجزه عن المشي أو عجز 
صاحبه عنه؛ مله آخذه؛ ر 2 وجد داب قد عجر اهلها عنهاء 
فسیبوهاء فأخڌها؛ فهی له»» روا ودا ارلا و عا 
ا ر ۰ 
٥‏ ) متفق عليه من حدیث ابن عباس: البخاري »]۱۰۸/٥[ )۲٤۳۳(‏ واللفظ له؛ 


ومسلم (۳۲۸۹) /٥[‏ ۱۲۷]. 
(۲) أخرجه أبو داود من حدیث عامر الشعبی مرسلاً )٠۲٤(‏ [۳/ ١٠ه].‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ ) ۹٤ 


ا و 

ومن أخذ نعله ونحوّه من متاعه ووَجّد في موضعه غيره؛ فحکمه 
حكم اللقَطةء لا یملگه بمجرّد وجوده وإن کان یشبهه» بل لا بُ من 
تغریفه» وبعد تعریفه يأخذ منه قَذرَ حقّه حقّه ويتصدَقٌ بالباقي عن صاحبه . 

ثامنًا: إذا وجد الصبي والسفية لقطةء فأخذها؛ فإ وليه يقومٌ مقامّه 
بتعريفهاء ويلرَمُه أخذها منهما؛ لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ فإن 
ترکھا في يدهماء ا لأنه فاذا عرنھ راما 
e‏ 
حَصَلتْ في يده؛ ا 

# تنبیه: من هدې الإسلام في شأن الأَمَطة تدرك عنايتّه بالأموال 
وحفظها وعنايثّه بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه» وفي الجملة ندرك من 
ذلك كله حتٌ الإسلام على التعاؤن على الخير. 


ا لالا 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في آحكام اللَقّيط ¬٥‏ 


# أحكامٌ اللقيط لها علاقةٌ كبيرةٌ بأحكام اللَمَطَة؛ إذ اللقطة تختَصل 
بالأموال الضائعة» واللقيط هو الإنسانُ الصَاِع مما به يظهرٌ شمول 
أحکام وسلا لکل متطلّبات الحياة» 2 في کل مجال نافع حيوی 
مفید» على نحو يفوقٌ ما تعارف عليه عالَمّ اليوم من إقامة دور الحَضًانة 
والملاجىء للجقاظ على الأيتام ومَنْ لا عائل لهم من الأطفال والعجزة» 
ومن ذلك عناية الإسلام بأمر اللقيط . 


) وال چ الطفل الذي A‏ ولا 
ا 

* يجب على من وجد اللقبط على تلك الحالِ أن أده وجو 
کفاباء إذا قام به مَنْ يكفي؛ سقط الإِثمٌ عن الباقين» وإِنْ ترك الكل؛ 
آثموا» مع إمكان أخذهم له؛ لقوله تعالی: # وتعاو ا على لر لوی 4 
[المائدة/ ۲]؛ فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط ؛ لأنه من التعاوّن 
على البرٌ والتقوى» ولأن في أخذه إحياءً لنفسه؛ فكان واجبًا كإطعامه عند 


الضرورة وإنجائه من الغْرَق. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۱۹٩ 
واللقيط حر في جميع الأحكام؛ لأنٌ الحرية هي الأصل» والرقٌ‎ # 
عارض. فإذا لم يُعْلمْء فالأصل عدمه.‎ 
وما ود معه من المال أو وجد حوله؛ فهو له؛ عملا بالظاهرء»‎ ¥ 
ولال يده عليه فینفق عليه منه ملتقطه بالمعروف؛ لولایته عليهء وان لم‎ 
يوجَد معه شيءُ؛ أ عله من مت الال لقول عمرَ رضي الله عنه‎ 
للذي أَحَدَ اللقيط لكا وجده: (اذهب؛ فهو حر ولك ولاؤه» وعلينا‎ 
نفقته)'» ومعنی (ولاؤه): ولایته» وقوله: (وعلينا نفقته) يعني : من بیت‎ 
مال المسلمين.‎ 
وفي لفظ: أن عمرَ رضي اللَلهُ عنه قال: (وعلينا رَضَاعَه)؛‎ * - 
يعني : في بيت المال؛ فلا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا رضاعه»‎ 
بل يجب ذلك في بيت المال» فان تعذر؛ وجبٹ نفقته على مَنْ عَلِمَ بحاله‎ 
.]۲ من المسلمين؛ لقوله تعالى : « وتماوشا عل لر ووی 4 [المائدة/‎ 
ولمافي ترك الإنفاق عليه من هلاكه» ولأن الإنفاق عليه من باب‎ 
۰ . المواساة؛ كقرّى الصيف‎ 
وحكمه من ناحية الدين: أنه إن وجدَ في دار أو في بلد‎ # 
كمّار يكثرٌ فيها المسلمون؛ فهو مسلمٌ؛ لقوله ية « کل مولو يولد على‎ 
. الفطرة»‎ 


)۱( أخرجه البيهقي (۱۲۱۳۳) /٦[‏ ۲۳۲] اللقطة ٠١‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة /٦[ )۳٠٠۹۰(‏ ۲۹۸] الفرائض ٠١١۷‏ . 

(۳) متفق عليه من حديث ا هریرة: البخاري )۱۳۰٥۹(‏ [۳/ ۲۷۹] الجنائز ۸؛ 
ومسلم .]٤۲٤۳ /۸[ )٦٦۹۷(‏ 


كتاب إحياء الموات وملك المباحات: باب في أحكام اللَقبط ۱۹۷ 

وإ وج في بلد كقار خالصّةء أو يقل فيها عدد المسلمين؛ فهو 
كافرٌ تبعًا للدار. وحضانئه تكون لواجده إذا كان أميتًا؛ لأ عمرً 
رضي الله عنه أقرً اللقيط في يد بي جميلةَ حين علم أل رجل صالح› 
وقال: : لك ولاؤ»؛ أ : ولايته» ولسبقه إليه ؛ 'فکان آولی به. 


# ويتفق عليه واه مما وجد معه من لق أو غيره؛ لآل وف 
وينفق عليه بالمعروف . RM,‏ 

٭# فان کان واجده لا يصح لحضانته ؛ لكونه فاسقًا أو كافرًا واللَقيط 
لم يقر بيده ؛ ea a‏ الانه 
يفتنه عن دینه . 

LS ERR e 
عم الق ي الڪقر صلع ده في ديه یا وأحری الور على آهل‎ 
ومعرفة نسبه.‎ 

# وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جنى عليه بما يوجبٌ الدية 
یکونان لبیت المالٍ اک ھن وا ران کان ا زر 
فط ؛ ااا ) 

:2 وولته في القْلِ العمد الحُذوان لاا ل لان الل يرنونه» 


والامام ینوت 2 فيخيّر بين القصاص والدية لبت المال؛ لاّنه ا 
لا ولي له. 


E )۱(‏ مالك والبيهقي كما تقدّم» وأصله في البخاري معلقًا /٥(‏ ۳۳۷). 


۱۹۸ الملخّص الفقهي (۲) 


ون جني عليه فيما دون النفين عمدا؛ انتظر بلوغه ورشده لقص 


# وإنُ اق رج أو أقرّت امرأةء بان اللقيط ولدّه أو ولذها؛ لحى 
به؛ لأ في ذلك مصلحة له باتّصّال نسبه» ولا مضرَةَ على غيره فيه ؛ بشرط 
آن نرد بادعاثه نسبّه» وأَنْ يمكنَ كوه منه» وإِن اذَعاهُ جماعة؛ فم 
E N A‏ أو كانت لهم بيناتٌ متعارضة؛ 
عرض معهم على القَافة فمن ألحقَتّةٌ القافة به؛ لحقة؛ لقضاء ۽ عمر 
رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنه © 

والقافة: قوم يعرفونَ الأنسابَ بالَّب» ويكفي قات واحد» ويشتر شط 
فيه أن يكون ذكرًا عَذْلا مجرّبَا في الإصَابة . 


الال 


(۱) آخرجه البیهقی (۲۱۲۰۸) ]٤٤١/۱۰[‏ الدعوی ٠١‏ في الولد يدعيه أكثر من 
رجل؛ وعبد الرزاق ]۳٠١ /۷[ )۱۳٤۷١(‏ القذف . 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الوقف ۹ 


باب 
6 2 
ا 


IE Ng N a NS AOE 

ما يُمْکن الانتفاع به مع بقاءِ عينه کالڈور والذكاكن السات 

رالراة الم الا لا غو كلامز كالم ولا روو 
الدّار ونحوها. ۰ 


4 


9 ۰ الوقب أله قرب متسب في الإسلامء والدليلْ على ذلك 
ا ای : أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! 


2 


ااا ا ا ا ق 
فال: «إِنْ شعت حبست اصلها وتصدَقتَ بها»» قال: فتصدّق بها عمر: أنه 
لا باع ولا يوهَبٌُ ولا يورَّتُ. وتصدَّق بها عمرٌ في الفقراء وفي القربى 
وفي الرقاب وفي سبيل الله وابنِ السبيل والصَيّي. 

وروی ی اس عن النبيى وة : انه قال : «إذا مات 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (۲۷۳۷) [١/١٠٤]ء‏ واللفظ له؛ 
ومسلم .]۸۸/٦[ )٤۲۰۰(‏ ) 


)۲( الملخص الفقهى‎ ) e 
٤ 2. ٤ ص 3 ت‎ 

الإنسانْ انقطعَ عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد 

صالح يدعو له»"''. 


ت 


وقال جابر: (لم تک أخد من أصحاب رسول الله ذا مقدرة إلا 


٭ 


وقف) . 

وقال القرطبئ رحمه الله : (ولا خلاف بين الأئمة فى تحبيس 
القتاطر والمَساجد» واختلفوا في غير ذلك). 

# ويشتَرَط أن يكون الواقفُ جاتر التصوٌّف؛ بان يكون بالغا حرا 
رشيدًا؛ فلا يصح الوقفٌ من الصغير والسفيه والمملوك. 

الأول : القَول الال على الوقف؛ کأن 0 وقفت هذا المكانء 
أو جعلته مسجدًا. 

ااي اق داي کمن جَعل 

داره مسجداء وأذِنَ للناس في الصّلاة فيه إذتا اما س أو جَعَل ا 
مقبرةء وأذنَ للناس فى الدَفْن فيها. ٠‏ 

القْم الاَوَلُ: ألفاظ صريحة؛ کاں ل وقفت» ا 
(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم /٦[ )٤۱۹۹٩(‏ ۸۷] الوصية ۳؛ وأبو داود 


(۲۸۸۰) ۲۰۱/۳1[ الوصایا ۱٤‏ ؛ والترمذي (۱۳۸۰) [۳/ ]٦٦۰‏ الأحكام +۳٦‏ 
والنسائي (۳) [۳/ ٥1‏ ] الوصایا ۸ . كلهم بلفظ : «إذا مات الإنسان. . U.‏ 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام الوقف ۲١۱‏ 
ول وا لاط ر لأنّها لا تحتمل ء غير الو قف ؛ 
فمتى أتى بصيغة منها؛ صارَ وقفاء من غير انضمام أمر زائد إليها. 

والقسمُ اللّاني: ألفاظ كتاية؛ كأن يقول: تصدَقتُ» وحَرَمتُ» 
لووقا مت كاه لأا تحتل مى لوقف وغيره 
فمتی 5 بواحد من هذه الألفاظ ؛ اشترٍط اقترا نة الوقف معه» 
أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معهء واقتران 


\ 


aê 


ر 


الألفاظ الصريحة؛ کان ل فف ا صد مرن او اة 
E RT O,‏ واقتران لفظ الكناية بحکم الوقف؛ كأن 
يقولً: تصدَقتٌ بكذا صدقة لا ثَباعٌ ولا ورت . a.‏ 

% ويشْتَرط لصكة الوَقّفِ شروط» وهي : 

وَل : أن يكونَ الواقفُ جائر التصرٌّف كما سبق. 

انا ان کون الموقوفَ مما نفع به انتفاعًا مستمرًا مع بقاءِ عینه؛ ‏ 
فلا يصح وقفٌ ما لا يبقى بعد الانتفاع به؛ كالطعام . 

ثالثا: أذ يكودً الموقوف معيناء؛ فلا يصع وق غير المعن؛ کیا لو 
قال: وقفت عبڌا من عبيدي أو بيا من بيوتي . 

اا ن كوه ا ف عل 4 ن الق ف ات إلى ا 
تعالى؛ كالمساجد والقناطر والمساكين والسّمَايات وکتّب العلم والأقارب؛ 
فلا يصح الوقف ا و ل على معابد الكمّارء وکتب 
الزندقة» والوقف على الأضرحَة لتنويرها أو تبخيرهاء أو على سَدَنَتها؛ 
لال ذلك إعانةً على المعصية والشرك والكفر. ۰ 


۰۲ الملخص الفقهي (۲) 
حا وط ال ال ف ذا کان عل عع ان کون ذلك 
المعيّن ممن يصح منه أن يملك ملكا ثابَا؛ لأن الوقفَ تمليك؛ فلا يصح 


سادسا: ويْشْتَرَط لصكة الوقف أن يكون منكُرًا؛ فلا يص الوقفُ 
المؤقّتُ ولا المعلَّقٌ؛ إل إذا عله على موته؛ صح ذلك؛ كأَنْ يقو إذا 
متٌ؛ فبيتي وقفتٌ على الفقراء؛ لما روى أبو داود: «أنٌ عمر رضي الله 
غه وض إن بدت به ات وان ا ار 0 ف واش 
ولم ينْكرْ» فكان إجماعًاء لزق السا على الموت من ثلث 
المال؛ لأنه يكون في حكم الوصية 


# ومن أحكام الوق أله يجب العمل بشرط الاقف إذا كان 
لا يالف الشرع؛ لقوله ية : «المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطا أحلً 
حراما آو حرم حلالا “ ولان عمرَ رضي اللَلةٌ عنه وقفَ وقمًا وشرط فيه 
شرطاء ولو لم یجب اتبا شرطه؛ لم يكن فيه فائدة فإذا شَرط منه مقدارًا 
معنا أو شرط تقديمًا لبعض المستحقين على بعض أو جَمْعَهّم» أو اش ظط 
اعتبارَ وصف في المستَحقٌ أو اشترط عَدَمَه» أو شرط النظرَ على الوقف 
وغيرَ ذلك؛ لزم العمل بشرطه؛ ما لم يخالف كتابًا أو س 
فان لم يشترط شيئا؛ استوى في الاستحقاق الغن والفقيرٌ والذكر 


والأنثى چ الموقوف عليهم . 


(۱) أخرجه أبو داود بنحوه من طریق یحیی بن سعید (۲۸۷۹) [۲۰۱/۳]. 
(۲) تقدم (ص۱۷). 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الوقف E‏ 

* وإذا لم يعيّن ناظرًا للوقف» أو عن شخصًا ومات؛ فالنظرٌ يكون . 
للموقوف عليه إن كان معينّاء وإن كان الوقفٌ على جهة كالمساجدء او م 
لا یمكنْ حصرهم کالمساکین؛ فالنظرٌ على الوق 0 DT‏ 


أو ينيب عنه من يتو لاه 


٭ ویجی على الناظر اَن يقي الله ویحسن ن¿ الولاية على الوقف؛ 
أن ذلك أمانة اتن غلها. 
# وإذا وَقَفَ على أولاده؛ استوى الذكورٌ والإناث فى الاستحقاق ؛ 
لأنه شرك بينهم» وإطلاق التشريك يقتضي الاستواءَ في الاستحقاق» كما 
اوا ف ي فان المَُرّ به به يكون بيتهم بالشوية؛ فكذلك إذا وقفَ 
عليهم شیا ثم بعد أولاده لصلبه ينتقل الوقف اف أو لاد به دون ولد 
بناته ؛ لاهم من را ف E‏ ۳ قوله 
ولم في لفط الارلادم 5 البنات أولاده؛ فارلائمن | أولاد أولاد. 
فة والله أعلم. 
ولو قالً: وف على أبنائيء او بني فلانِ؛ اختصل الوقفُ 
بذکورهم لأنٌ لفظ البنينَ وضع ر لذلك فة قال تعالى : ام له الت 
وک ی ©4 [الطور/ ۹ إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة ؛ کبنى 


) ا وبني o‏ فيدخل فيهم النساء؛ لان اسم ای نیل کر 
وأنشاها. 


# لكنْ إذا وقفَ على جماعة يمْكن حصرُهم؛ وجب تعميمهم 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۰٤ 
والوه نھ وان لم مکل حض رح واستعا؟ کی عا و‎ 
تميم؛ لم يجب تعميمُهم؛ لأنه غير ممكن› ا و‎ 
وتفضيل بعضهم على بعضٍ.‎ 

# والوقفٌ من العقود اللازمة بمجرّد القول؛ فلا يجوز فسخه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يباع أصلُها ولا يوهَبٌ ولا يورّث»“. قال 
الترمذيّ : (العملٌ على هذا الحديث عند أهل العلم). فلا يجوز فسخه؛ 


ت 
لانه ميد . 


٭# ولا یباعٌء ولا يقل من مکانه؛ إلا أن تتعطل منافه بالكلية ؛ 
کدارٍ انهدمث ولم تمكنْ عمارتها من رب الوقف» أو أرض زراعية خربث 
وعدت راا رل یک عبار یا ت ۷ کون في ريم الوقفِ ما 
يعمرُهاء فيباعٌ الوقفٌ الذي هذه حاله» ويصرف مئه في مثله؛ لأنه أقربُ 
إلى مقصود الواقفِ» فان تعدَرَّ مثله كاملً؛ صرف في بعض مثله» ويصيرٌ 
البديل وقفا بمجرّد شرائه . 

+ وإن كان الوقف مسجداء فتعطلّ ف فتعطل ولم ينتفع به في موضیه» کان 
خرب مَحلتّه ؛ فإنه باع ويْصرف ثمته في مسجد اخرء وإذا كان على 
مسجد وقفبٌ زاد ريْعّه عن حاجته؛ جار صرف الزائد إلى مسجد اخرء لأنه 
انتفاع به في جنس ما وُقف له» وتجوز الصدقة بالزائد من عَلَة الوقف على 
ال عل اک 


سے 


3 وإذا وقفَ على معيّن؛ كما لو قال: هذا وقفٌ على زيد» يعطى 


(1) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ]٤۷۹ /٥1[ )۲۷٦٤(‏ الوصایا ۲۲ . 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات: باب في أحكام الوقف ۰0 
منه كل سنة مئة 4 ر تی ن ار ا و ا ا فانه يعن 


إرصاد الزائد» و الشيخ تقيّ الق وخ الل (إن عَلمَ أن ريعه يفضل 
دائمًا؛ وجب صرفه؛ لأ بقاءه فساد له) . 


الوقف؛ صرف فى مثله من المساجد. 


لالالا 


)۲( الملخص الفقهي‎ | e 


باب 
في أحكام الهبة والعَطية 


# الهبة: هي التبّحٌ من جائز التصرُفِ في حياته ليره بمالي معلوعٍ. 

# وقد کان النبئ يي يهدي e‏ إليه» ويْعْطي ويعطى؛ فالهبة 
والهديّة من السَّة المرعَّب فيها؛ لما يترتّبٌ عليها من المصالح» قال لاة: 
«تهادوا تحابُّوا»"'» وعن عائشة رضي الل ف قالت: 
رسول الله ية يبل الهدية ويْثيبُ عليها»". وقال ية : «تهادواء فان 
الهدية تذهبٌ بالسخيمة»” . 

# وتلزمٌ الهبة إذا قبضها الموهوبٌ له بإذن الواهب؛ فليس له 
الرجوع فيهاء ما قبل القبض؛ فلَّه الرجوع؛ بدليل حديث عائشة 


. حسن‎ ۲٦/۲1 )۱٩( أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك في الموطاً‎ )١( 
)١۱١۹۹8( الخلق ٤؛ والبخاري في الأدب المفرد (رقم ٤۹٥)؛ والبيهقي‎ 
. [4° /] 
.]۲۰۹/۰[ )۲٥۸۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 
أخرجه أحمد بلفظ: «تذهب وَغرَ الصدر» (۹۲۲۲) [۲/١٠٠]؛ والترمذي‎ )۳( 
وال وخر کلاهما بمعنی‎ aT بلفظ : «تذهب وخر الصدر»‎ 
و‎ ) 


كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الهبة والعطية ٤‏ ۹۷ 
رضي الله عنها: OLN gE E‏ 
فلما مَرَض قال : «يا بنية» إِنّي كنت نحلثّك جذاذ عشرين وسقاء لو كنت 
جلدنه واحتزتیه ؛ کان لك؛ وإنما هو اليوم مال وارث ؛ فاقشتمز: على 
كتاب الله تعالى». ) ) 

# وإن کانت الهبة في يد المُنّهب وديعة أو عاريّة» فوهَبها له؛ 
فاستدامته لھا تکفی عن قبضها ابتداءٌ. 

3 ا ونغت ذلك راء له a‏ 
هبة کل ما يجوز بیعه 

ه ولاتصع اة الملقة على شر ستقيل. › كان يقول: إ 

ا اوو ا 
E‏ نلا تقبل التوقیت: کالیع لك بُستلنی من التعليق 
تل الف الوت ا إذا مت؛ فقد وهبتك كذا وكذاء EF‏ 
وصية تأخذ أحكامَها. 

a N e‏ بعضهم أو يفضل 
ببعض ؛ لحديث النعمان بن بشير: ET‏ لکا تح 
نخلة ليشهد عليها النبى با فقال النبى يد : «أكلّ ولدك نحلت مثل 


(۱) أخرجه من طریق عروة: البیهقی /٦1 )۱۱۹٤۸(‏ ۲۸۰] الهبات ۲ ولفظه: «من 
ماله بالغاية». 


۲۰۸ سس س ا 
هذا؟؛» فقال: لاء فقال: «أرجعه»» ثم قال: «اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم». متفق عله . 
فدلٌ على و جوب الحذل بين الأولاد فى العطبة › وأنها تحرم الشهادة 
على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحمُلاً وأداءَ إن عَلمٌ ذلك. 
وأذاوعت e‏ الموهوبٌ له؛ + حرم عليه الرجیئ 


قيءٌ ثم يعود في فيد “؛ فد هذا على تحريم الرجوع في الهبة؛ ال لمن 
استشناه اا وهو الأں؛ فله ن يرجع فيما وهبه لولده؛ لقوله ا : 


«لا يحل للرجل أن يعطي العطية فیرجع م فيها؛ 1 الوالد فيما يعطي ولده»ء 


رواه اا وصخحه الترمذئ" . 


¥ كما أن للوالد أن يأخدّ يتملك من مال وله ما لا يضر الول ولا 
یحتاجه ؛ لحديث عائشة : 1 أطيبَ ما أكلتم من کشبکم؛ وإن أولادكم 
من کسبکم)» روأه الترمذى وحسّنه» وروأه غر ٤‏ وله شواهد تدلّ 


]٦۹4 /٦[ )٤٠٥١۷( الهبة ۳٠؛ ومسلم‎ ]۲٠١ /١[ )۲١۸۷( متفق عليه: البخاري‎ )1( 
. ۳ الهبات‎ 

(۲) متفق علیه: البخاري )۲٥۸۹(‏ [۰/٣٣۲]؛‏ ومسلم )°۲( .11۷V/7[‏ 

(۳) آخرجه من حدیث ابن عباص: آبو داود )۳٥٩۳۹(‏ [۱۸/۳٥]؛‏ والنسائي (۳۹۹۲) 
[۳/٦۷٥]؛‏ وابن ماجه (۲۳۷۷) ا وذكره الترمذي بلا إسناد 
(۳/ 4۲(. 

]٦۳۹ /۳1 )۱۳۹۲( البیوع؛ والترمذي‎ ]٩۱۳ /۳[ )۳۰۲۸( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
= .]۸٠ /۳1)۲۲۹۰( الأحکام ۲۲؛ والتسائي (1٩٤٤)1٤/٦۲۷]البیوع؛ وابن ماجه‎ 


۰۹ كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات : باب في أحكام الهبة والعطية‎ 
E E E E DA EL Ac hS aR E 


بمجموعها على أن للوالدِ الأخد والتملْكَ والأكلً من مال ولده ما لا يضر 
الول ولا تعلق بحاجته» بل إن قول 4لا : «أنتَ ومالك لأبيك»'» يقتضى 
إباحة تسه لابيه كإباحة ماله فیجتٰ الولد أ يخدم أباه دنفسه 


وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما یضرٌه أو تعلق به حاجتّه ؛ 
لقوله ل : «لا ضرّر ولا ضرا" . 


وليس للولد مطالبة أبيه بين ونحوه؛ لأنّ رجلا جاءَ إلى 
النبى بلا بأبيه يقتضيه ديتا عليه» فقال النبي يي : «أنتَ ومالك 
الابيك»» فدل لے ا للود مطالبة والده بالدّين» وقد 
قال اللّنة تعالى: « للش إحساا € [البقرة/ ۸۳]؛ فأمر سبحاته 
بالإحسان إلى الوالدين» ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق 
الذى عليهما للولدء ما عدا النفقة الواجبة على الوالد؛ فللولد مطالبته 
بها؛ لضرورة حفظ التفس إذا کان الولد يعجز عن الكسب وکان الوالد 
ا ولقوله اة لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»" 


(۱) آخرجه من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه» عن جده: أبو داود )۳٣۳۰(‏ 
[۳/ 4]؛ واین ماجه (۲۲۹۲) [۳/ ۸۰]. 

(۲) تقدم (ص۲۳» ۹۲). 

(۳) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري )٥۳۹٤(‏ [1۲۸/۹]؛ ومسلم )٤٤٥١٩(‏ 
.]۲۳٤/[‏ واللفظ له. 


1۰ الملحص الفقهي (۲) 
# والهدية تُذْهبْ الحقّد وتجلب المحبك؛ لقوله لة: «تهادوا؛ فان 
الهدايا ذهب TS,‏ 
- * ولا ينبغي رد الهدية وإن قلّتْ. وسن الإثابة عليها؛ لأنّه َء كان 
بقل الهديّة وبيب عليها" ٠‏ ذلك من محاسن الدّين» ومكارم الشَيّم. 


لأالالا 


(1) الوّخر: الغْل والحقد. 

(۲) آخرجه من حديث آبي هریرة: أحمد (۹۲۲۲) [۲/٥٠٤]؛‏ والترمذي )۲٠۳٣(‏ 
44/43[ 

(۳) تقدم (ص‌۲۰۹). 
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كتاب المواريث: باب في تصرفات المريض المالية 1۴ 


باب ) 
في َصرْقّات 5 المَاليّة 


حال الصحة تختلف عن حالة المَرّض من حيتُ. نفوذ تصرفات ' 
الإنسان في ماله في حدود السَرْع والرشد من غير استدراك عليه» والصدقة 
في هذه الحالة أفضلٌ من الصَدَقَةَ في حالة رض ۰ جرا 

قال لله تعالى : « وَأنِقوا ین ما زدنک من ل آن اق امد 
مول رب ول لحري ریو اک کاک کرای ب 


٤ ور‎ 


.]١١ ٠١ اجلها وال > خر بماتعملو 46 [المنافقون/‎ e 

وفي «الصحيحين؛ أن الببيّ لل لما ستل : ی الصدةة أعظمٌ أجرا؟ 
قال : أن تصدّق وأنتَ صحيح شحيح ؛ تمل الغنى› وتخشی الفقَرَ ولا 
ُهل حتّی ادا بلغت e‏ قلت : لفلانِ کذا ولفلان کذاء وقد کان 
لفلان e‏ 

اول : رض غ مَخُوف: آي : E EE‏ ا في العادة؛ 
کوجع ضرس وعين وصداع يسير؛ فهذا و گن تصرف 


(۱) أخرجه البخاري (۸٤۲۷)؛‏ ومسلم (۱۰۳۲). 


)۲( الملخّص الفقهي‎ IE 


SC‏ ا وتصح عطيته من جميع ماله ولو 
تطوّرَ إلى مرض مَحْوف ومات منه؛ اعتبارًا بحاله حال العطيةء > لأنه في 
حال العطية ذ ي ) 

اتا مض خورف بمعنی أله يوق منه الموتٌ عادةً؛ فإ ت تبرعات 
المريض في هذا المرض وعطایاه تنفذ من ثلثه لا من راس الالء فان 
کانتٹ في حدود الثلث فما دون؛ نفذت» وان زادت عن ذلك؛ فانها 
لا تنفذ؛ إا باجازة الورثة لها بعد الموت؛ لقوله لار : «ِنَ الله تصدَقَ 
علیکم عند وفاتکم بثلٹ أموالکم اة في أعمالكم»ء روا این مات 
والدارقطني”''. 

فدلٌ هذا الحديث RT‏ بالتصَرُّف في ثلث 
المال عند الوفاةء وهو مذهبُ جمهور العلماءء ولأنه في حال المرض 
المخوف يخلب موته به اا لمال تَجْتٌ بالوارث. 
فرُدّت إلى الثلث كالوصية 


ومثلٌ حالة المرض المخوف في حكم التصرف الماليّ حالة الحَطر؛ 
كمَنْ وقح الوباءٌ في بلده» أو كان بين الصَمَين في القتالء أو كان في لَه . 
البحر عند هَيَجّانه ؛ فإنه لا ينفدٌ تبرْعُه في تلك الحال فيما زا على الثّلث؛ 
الا باجازة الورثة بعد الموت› ولا يصح تبرعه في تلك الحال لأحد ورثته 


بشي ءِ ؛؟ إل باجازة الورئة إن مات في هذه الحال» فان عوفيٰ من المرضص 
المخوف؛ نفذث عطاياءُ كلّها؛ لعدم المانع. 


(1) أخرجه من حديث أبي هريرة: ابن ماجه (۲۷۰۹) [۳۰۸/۳]؛ والبيهقي 
[٤٤١ /٦[ )١٠۷١(‏ الوصايا ٠؛‏ والدارقطنى ]۸٥ /٤[ )٤١٤١(‏ الوصايا. 
3 


کناب المواریٹ: اف رات ان ا 10 


ومَنْ کان مرضه مزمتا TT TTT‏ 

جمیع ماله کتبرٌعات الصحيح؛ ل ا ل ل فهو 
الیرم ما إن لزم مَنْ به مرض مزمنٌ الفراشَ؛ فهو كمَنْ مرضه مخوفٌء 
لا تصحٌ وصاياه إلاً في حدود الّلث» ولغير الوارث؛ إلا إذا أجازّها 
akan Ca alah‏ 

*٭ ويعتبرٌ مقدارٌ الثلث عند موته؛ لاله وقتٌ لزوم الوصاياء ووقت 
استحقاقهاء فتنف الوصايا والعطايا من ثلثه حينئذ» فان ضاق عنها؛ قَدّمت 
العطايا على الوصايا؛ لأنها اي الو فقدّمث على الوَصية ؛ 
كالعطية في حال الصحة. 

# وهناك روق بين الوَصِبة والعَطيّة ؛ فقد قال الها رحمهم الله : 
إل الوصية تفارق العَطيةَ في أربعة أشياء: 

أحدّها: أله aS‏ والمتأخّر في الوَصِية ؛ لآنها تبر بعد 
الموت» وو واحدة» ما العطية ؛ دا بالأول فالأول فيها؛ لأنها 
تقع لازمة في حق المعطي . ا 

الثاني : أل المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها؛ ؛ بخلاف 
الوصية؛ فإ الموصِي يملك الرجوع فيها؛ لأنها لا تلرَمٌ إلا بالموت. 

الثالث: أن العطية يعتبر القبولٌ لها عند وجودها؛ ااا 
الحال؛ بخلاف الوصيّة؛ فانها لك اغد الموت؛ فاعت عير الَبولٌ عند 
وجوده؟ لقبُولها ل الموت. 

الرابع ن العطية ب يبت الملك فيها عند قبولها؛ بخلاف الوصية ؛ 
ها ت قل مرج اتك ب فلا تتقدمه . 


)۲( الملخص الفقهى‎ ٠ ۲۱٦ 


EE E‏ من وصَيْتٌ الشيءَ إذا وصلئه؛ سمّيث 
بذلك لأنها وصلٌ لما كان في الحياة بما بعد الموت؛ لأ الموصي وصلَ 
بعض التصرّف الجائز له في حياته ليستمرً بعد موته. 

والوصية في اصطلاح الفقَهاء هي: الأمرُ بالتصرٌف بعد الموت. 
أو بعبارة أخرى هي : التبرْعٌ بالمال بعد الموت. 

# والدليل على مشروعبها الكتابُ والسنة والإجماع. 

قال الله تعالی : ٭ کیب علی کم دا حصر ا حد کي اَلْمَوت إن تر حرا 


ألَوصِكَة ودين الاين بالمَعروفي حًا عل أَلمَفِينَ €6 [البقرة/ .]۱۸١‏ 
وقال تعالی : من بعَدِ ووِر وی با أو ديّن) [النساء/ .]١١‏ 
وقال النبئ ياد : ِن الله تصدَقَ علیکم بثلٹ أموالکم عند 
وفاتکم زيادة في أعُمَّالک». 
- وأجمع العلمَاءٌ على جوازها. 


ا ك ِ 
%* والوصية تارة تكون واجية وتأرة مستحبة . 


)۱( تقدم (ص٤۲۱)‏ . 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا ۷ 
فة الرضه ا لوا غل من الحقرق إلى لس فا افاتات؛ 
| ي قال التب بلا : «ما حق امریءِ مسلم له شيءٌ يوصي به بيت 
لیلتین؛ إل ووصيئّه مكتوبة عندّه»"' فاذا کان عندّه ودائع للناس او في 
ته حقوق لهم ؛ وخ عله ان كاوها 

وتكون الوصية مستحبةٌ بأنْ يوصِيّ بشيءِ من ماله يضرف في سبل 
البر والاحسان ؛ ليصل اليه ثوابه بعد وفاته؛ فقد أذن له الشارع بالتصرّف 
عند الموت بثلث المَّال» وهذا من لأطف اللّله بعباده؛ لتكثير الأعمال 
الصالحة لهم. a‏ 

وتصح الوصية حتى م و ای قائ کا ت ات 

وتش“ تلبت بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصِي . 

# ومن أحكام الوصية ألّها تجورٌ بحدود ثلث المال فأقلٌ» وبعض 
اا ء يستحبٌ أن لا تبلغ الثلكٌ؛ لما ورد عن أبي بكر الصديتي وعلي بِ 
a‏ بن عباس رضي الل م" 
لنقسښه)" ؛ يعني في قول تعالی: Ebe}‏ تما ع AY‏ له 
حم د e‏ ائ[ 


)۱١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (۲۷۳۸) ]٤۳٦/٠١[‏ الوصايا ١‏ ؛ 
ومسلم /٦[ )٤۱۸٠١(‏ ۷۷] الوصية ١‏ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ]٦٦/۹4[ )١۹۳٠١۳(‏ الوصايا. ا بنحوه البيهقي من 
طريق قتادة ]٤٤١ /٦[ )٠٠١۷١(‏ الوصايا ٦‏ . وأخرجه ابن ای ا ۰4۹°( 
[۲۲۸/۲] الوصایا ٤٦‏ . 


۲۱۸ الملخُص الفقهي (۲) 
وقال على رضي الله عنه: دار ال ا ا ب 
أن اوضى بالربع)'“. 
وقال ای عباس ی ا ا ر ا ا م 
اقلق الال بع؛ فإن رسول الله بيا قال : ا 


# ولا تجوز الوصية باک من الثلث لمن له وارث؛ إل باجازة 
الورثة؛ لآنّ ما زاد على الثلثِ حقّ لهم فاذا اجازوا النادة عل ص 
ذلك» وتعتبرٌ إجازتهم لها بعد الموت. 
# ومن أحكام الوَصَايا: N‏ 
وف رار تا رة اخ را بو داود والترمذیٌ وحسّنه O‏ 
وقال ر تة قي الدين: ( (اتفقت الأمة غل )و5 الشافي أنه 
کا ب ن رای TT‏ ابي کال عام 2 
«لا وصية لوارٹ»» ا عمّن لر آهل العلم)؛““ ! ال إذا اجار 
الا صية للوارث؛ فإنها تصح؛ لان الح لهم» وتعتبرٌ صكة إجازته 
الوصية بالزيادة على الثلك لغير الوارٹث وإجازتهم الوصية للوارٹ ادا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق الحارث ]1٦/۹[ )١١۳١١(‏ الوصاياء والبيهقي 
بنحوه ]٤٤١ /1[ )۱۲١۷١(‏ الوصايا ٦‏ . 

(۲) متفق عليه: البخاري )۲۷٤۳(‏ [ه/ ۲ ]؛ ومسلم .]۸٥ /٦[ )٤۱۹٤(‏ 

(۳) اأخرجه من حدیث آنس: ابو داود )٣٣٣١(‏ [۳/ ١٤٥]؛‏ والترمذې )۲۱۲٣(‏ 
[۳/ ۳۳ وابن ماجه )۲۷۱٤(‏ [۳۱۱/۳]. 

)€( انظر: حاشية الروض المربع .]٤٠/٦[‏ 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا ` 4 
e ENE‏ 


* ومن أحكام الوصبة: اھا إنما 5 سف في حق من له مال ك 
ووارثه غير محتاج؛ ا کیت کانکیا عکرانک ترت رد 
رک روَد [البقرة/ ١۱۸]ء‏ والخيرٌ هو: المال الكثير عرفا؛ فتکره 
وصية مَنْ ماله قليلٌ ووارثة محتاجٌ؛ لأنه يكن بذلك قد عَدَلّ عن أقاربه 
المحاويج إلى الأجانب» a‏ «إنك أن تَذَرَ 


ورثتك أغنياءَ خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسَ 


وقال الشعبئٌ: (ما من مال أعظمْ جرا من مال يتركه الرجلٌ لولده 
ويغنيهم به عن الناس)"» وقال علي لرجل: «إنما ر 
فدعه لورثتك٣‏ "۰ وکثیر من أصحاب النبي ية لم يوصوا. 

٭ وإذا كان قصد الموصي المُضارَةَ بالوارث ومضايقته ؛ فان ذلك 
يحرم عليه ویأثهُ به؛ لقوله تعالی : 3 عر مضا مسار [النساء/ ١١]ء‏ وفي 
الحديث : «إِن الرجلَ ليعمل بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضره الموتء 
و و فتجبٌ له النار*» وقال ابن عپاس : (الإضرار في 


(۱) متفق عليه من حديث سعد بن ا البخاري Ova)‏ 1 1°[ 

_1۷۹/٩[ )٤۱۸٥( الجنائز ۳۹ ومسلم‎ | 

.]٤١/١[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )۲( ٠ 

(۳) أخرجه بنحوه الدارمي (۳۰۷۲) [۲/ ۸1۲] الوصایا ٥؛‏ و ن آبي شيبة )۳٠۹۳۷(‏ 

[/ ۲۳۰[ الوصایا ٤۸‏ ؛ وعبد الرزاق ]٦۳ /۹[ )١٦۳١۲(‏ الوصايا. 

)٤(‏ أخرجه من حديث آبي هريرة: أبو داود [۱۹١ /١[ )۲۸٦۷(‏ الوصايا ۳؛ والترمذي 
(1)۲۱۲۲٤/۳۱٤]؛‏ وابن ماجه »]۳۰١ /۳[)۲۷۰٤(‏ ولفظه : «سبعين». 


۲۹ الملخص الفقهي (۲) 
الوصية من الكبائر)''. 


ا ا و : (قوله: # عير مصسار 4 
[النساء/ ۲١]؛‏ ي : يوصي حال غير مضارٌ لورثته بوجه من وجوه 
الضرار؛ کان يقر بشيءٍ ليس عليه أو يوصِيّ بوصية لا مَقَصدَ له فيها إل 
الإضرار بالورثةء a‏ لوارث مطلقًا أو لغيره ه بزيادة على الثلك ولم 
تة الور وهذا القيد _ أعني قوله : $ عير مصكارً € [النساء/ ]١١‏ _ 
راجع إلى الوصية والذينِ المذكورين ؛ فهو قي 4 فما صدرَ من 
الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهىٌ عنها أو التي لا مَقَصدَ لصاحبها الأ 
المضارَة لورثته؛ فهو باطل مردود لا ينف منه شي N‏ 
انتهی کلام الشوکانیٌ رحمه الله . 

# ومن أحكام الرَصَايا: جوا الوصِية بكلّ الال لمَنْ لا وارتٌ له؛ 
لقول النبيى كلاد : «إّك ن تدر ورك أغنياءً خير من أ تذرهم عالة 
یتکففون الناس" K‏ وورد جواز ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه" ٤‏ 


(۱) آخرجه من طريق عكرمة: الدارقطني )4٤۹(‏ [۸/4] الوصايا؛ وأخرجه 
البيهقي .]٤٤٤ /٦[ )١۲١۸۷(‏ 
ورواه البيهقي أيضًا مرفوعا من حديث ابن عباس» وقال: (الصحيح موقوف 
ورفعه خطأ) رقم ١۸١۱۲)؛‏ وعبد الرزاق )٠١٤١١(‏ [۸۸/۹] الوصايا؛ وابن 
أبي شيبة )۳۰4۲۷( [۲۲۹/7] الوصايا ٤١‏ ؛ والدارقطني ]۸٦ /٤[ )٤١٤۹(‏ 
الوضايا: 

(۲) تقدم (ص‌۲۱۹). 

)۳( أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شرحبيل )۱١۳۷١(‏ ۹1/ 1۸] الوصايا. 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا 1 
؛ لان المنع من الوصية بما زا عن الثلث لأجلِ 

حقّ الورثة» فاذا عُدمُوا؛ زالّ المانع؛ لأنه لم يتعلق به حق وارثِ ولا 
غریم ؛ فأشبه ما لو تصدّق بماله في حال صځته . 

قال الإمامٌ ابنْ القيّم : (الصحيح أن ذلك له؛ لأنه | إنما متعه الشارعٌ 
فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثةء فمن لا وارتٌ له لا بُعترَض عليه فیما 
فی مال ایی کد ابن الم 

# ومن أخْکام الوَّصّايًا: آنه ذا لم يب ثلث مال الموصي ر ولم 

تُجز الورثة الزيادة على الثلث؛ فان النقص يدخلٌ على الجميع بالقنط 
E‏ ولا فرق بین مقدّمها ومتأشرها؛ لائها كلها تبح بعد الوت 
د واا > ازى ااا في الأصل وتفاوتوا في المقدارء 
فوجبت المُحاصّة؛ كمسائل اول في الفرائض إذا زادث على أصل 
المسألة. ۰ 

مثالٌ ذلك : لو أوصّى لشخص بمئة ريال» ولاخر بمثة ريال» ولثالكث 
بخمسین ریالاء ولرابع بثلاثین ریالآء ولخامس بعشرین ریالاء وثلٹ ماله 
مثةُ ريال فقط» ومجموعٌ الوصايا ثلاث مئة ريالء فإذا نسب مبلغ الثلث إلى 
مبلغ مجموع الوصايا؛ بلغ ثلث » فیعطی کل واحد ثلتٌ ما وصی له به فقط . 

* ومن أحكام الوصايا: أن الاعتبار بصكتها وعدم صكتها بحالة 
الموت» فلو أوصى لوارث» فصارَ عند الموت غير وارث؛ کأخ حُجبَ 
بابن تجدد؛ صخت لاض اعتارًا بحال الموت ؛ لأنه الحالٌ الذي بحص 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع .]٤١ /٩[‏ 


۲۲۲ الملخّص الفقهي (۲) 
به الانتقال إلى الوارث والموصّى له؛ وبعكس ذلك» لو أوصی لغیر 
وارث» قصارٌ عند الموت وارڻا؛ فانها اش الوصية؛ کما لو ار 
لأخيه مع وجود ابنه حال الوصيّةء ثم مات ابه ؛ نإنها تجطل الوصية إن لم 
تجزها الورثة ؛ لان أخاه صارَ عند الموت وارنًا. 


ويترتّبٌ على هذا الحكم أيضًا أله لا يصح قبولٌ الوصية ولا يَمْلكُ 
الموصى له العينَ الموصى بها إلا بعد موت الموصى؛ لأنٌ ذلك وقتُ 
ثبوت حقه» ولا يصح القبول قبل موت الموصي . 


قال الموفق : (لا تعلمٌ حلاف ب بين أهل العلم في أن اعتبارَ الوصية 
بالموت» وإِن کانث الوصية لغيرٍ معيَنِ كالفقراء والمساكين ا لایمکن 
حصرهم كبني تميم أو على مصلحة كالمساجد؛ لم تفتقر إلى قبول» 
ولزمت بمجرد الموت» اا ادا کانت على معن ؛ فانها تلرم بالقبول بعد 
الموت). 


# ومن أَحْكام الوصية: أنه يجو للموصي الرجوعٌ فيها ونقضها 
د ال رجو في بعضها؛ Ry‏ ت عير الرجل ما شاءَ من 
الوصية)"“» وهذا ممق عليه بين أهل العلم» فإذا قال: رجعتٌُ في 
رضي او اللا ر و دلت طا ا م ف ا لار 
بحالة موت الموصي من حيث القبول ولزوم الوصية؛ فكذلك للموصي ن 
يرج عنها في حياته» فلو قال: إن قدم زيدٌ؛ فله ما وصَيْتٌ به لعمروء 


(1) ذكره بهذا اللفظ البيهقي في سننه .]٤٠١ /٦[‏ وأخرجه بنحوه الدارمي )۳٠۹٤(‏ 
[1/ ]4 وابن ابی شیبة (۳۰۷۹۰) [۹/ ]۲٠۷‏ الوصايا ٠٠‏ . 


۳۴ a a 


فقدم زیڈ في حياة الموصي ؛ فالوصية له» ي 
عن الوصية لعمروء وإن لم يمد زيد إل بعد وفاة الموصي ؛ فالوصية 
لعمرو؛ لانه لما مات الموصي قبل قدومه استقرّت الوصية للأوّل وهو 
عمرو. 

# ومن اخکام الرصبة : أنه حرج م الواجث اک الت ن 
الديون والواجبات الشرعية کالزکاة والح والنذور والكمارات ر وإِن 
لم يوص به؛ لقوله تعالى: 9ین بعد وة وی با أو دن 
[النساء/ 11 وولا ا اقضى رسول الله إل بالين 
قبل الوَصِيّة»» رواه الترمذي وأحمدٌ وغيره n‏ 
الوَصِيَة» وفي «الصحيح» : «اقضوا الله ؛ فاللّة احق بالوقاء»”" e‏ 
بالذينِء ثم الوصيةء E‏ بالإجماع . 

والحكمَة في تقديم دگ الوَصِيّة على الدَيْن في الاية الكريمة» وإِن 
كانث تخر عنه في التتفي: ّا لما أشبهت الميراتٌ في كونها بلا عوضٍ؛ 
کان في إخراجها مشقة على الوارث»ء فقدّمث في الذكر؛ حًا على 
إخراجهاء واهتماما بها» وجيء بكلمة (أو) التي للتسويةء فيستويان في 
لارا كاو ايا 

# ومن هنا فإن مر الوصية مهم حيث نوه الله بشأنها في کتابه 


(۱) اخرجه أحمد )٥۹۰(‏ [۱/ ۸۰]؛ والترمذي (۲۱۲۷) [٤/٥٤٤]؛‏ وابن ماجه 
(۷۱) [۳۱۱/۳]. ) 
(۲) أخرجه البخاري من حدیث ابن عباس [۷۱١/١١1 )11۹٩۹(‏ الأيمان ۰١‏ بلفظ : 


«فاقض الله فهو أحق بالقضاء». 


)۲( الملخّص الفقهي‎ a: 
الكريم» وقدّمها في الذكر على غيرها اهتمامًا بها وحنًا على تنفيذها ما‎ 
الله م مَنْ تساهل بشأنها‎ E داشت و تتمشى على الوجه ا وقد‎ 
و غير فيها وبدَلَ من غير مسوٌغ شرع › فقال سبحانه: # فمن بدله مما‎ 
.]۱۸١ سوح انما تمه عل الین يلون إن آله َه يع مَل )€ [البقرة/‎ 

قال الإمامٌ الشوكاني في تفسيره: (والتبديل التغْييرُء وهذا وعيڈ لمن 
ت َير الوصية المطابقة للح التي لا حف فبها ولا E‏ ا 
بالاثم» ا فقد تخلَّص مما کان عليه 
بالوصية به) . انتھی 


# ومن أحكام الوصية: صتا لکل شخص يصح تملکه» ا 
کان مسلمًا أو کافرًا؛ لقوله تعالی: إل أن تعلو إل ياي مروا 4 
[الأحزاب/ 1٦‏ 


قال محم ابن الحنفية: (هو وصية المسلم لليهوديّ والنصرانيً)ء 
وقد كسا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أا ا ر واا 
وصلث أمّها وهي راغبةٌ عن الإسلام» وصفيّة أ المؤمنين أوصت بثلشها 
لأخ لها يودي" ولقوله تعالى: * لا يتهنځ اله عن زين م يلوم في لن 


.]٤۸۰ /۲[ )۸۸٩( آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) متفق عليه من حديث أسماء: البخاري (۲۹۲۰) ]۲۸٠/١[‏ الهبة ۲۹؛ ومسلم 
(۲۲۱) [£/ ۰[ الزكاة ٠١‏ . 

(۳) آخرجه الدارمي ]۸۸١ /۲[ )۳١۸١(‏ الوصايا ٤١‏ ؛ والبيهقي )٠١٠١١(‏ 
[١/۹١٤]؛‏ وعبد الرزاق ]٠١۳١/٠١[ )۱۹۳١١(‏ الوصايا؛ وابن أبي شيبة 
[۲۱۳/٢] )۳۰۷۰٤(‏ الوصایا ۱۲ . 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا Yo‏ 
و س ن دک لن تشر قيطا إبة إن َه مب المقيطيَ © 4 
[الممتحنة/ ۸]. | ) 
٭ وإنما تصح و السام للکافر المعكّن كما ووا 

غير المعبن ؛ فاد تصح م الوصية أه؛ كما لو اف لليهود أو التصارى 


أو فقرائهم» وکذا لا تصح الوصية للكافر المعيّن بما لا یجو تجلیکه ايه 
EE‏ منه ؛ کالمصحف»› والعيد د المسلمء أو السلاح. 


* وتصخ الوصية لحَمْل ثحفََ وجوذه قبل صدور الوصيةء ويُغرف 
ذلك بان تضه أ قبل تمام س أشهر من صدور الوصية إذا کان لھا زو 
او سد أو تضعه لأقلّ من آريع سنين إن لم تكن ذات زوج أو سيد ؛ لن 
مثلَ هذا الحمل یرث؛ فالوصية له تح من باب أولى» وإ وضعنه ما ؛ 
بطلت الوصية. 


أو 


۰ ) rar a 


٭ وإذا أَرْصًّی بمبلغ کبير من المال َج به عنه؛ فإله يُصرَف منه 
خا ا ای ل د وإ كان المبلغ قليلاً؛ حُجٌ به من حيتُ بلع 
وإ نص على أذ المبلَعَ الكثير كله يُصرف في حَجُة واحدة؛ صرف في 
حجُة واحدة؛ لأنه قَصَدَ بذلك نفع م مَنْ يَحْجٌ عنه» ولا يصح حح الوصيّ 
ار وارك ع في ت الور لأ الموصيّ قصدَ غيرَهما في الظاهر . 

¥ تصصخ الوصية لمَنْ لا یځ تملیگه؛ کالجنيّ o‏ 


سے 


)۲( الملخّص الفقهي‎ A 
ولا صح الوصية على جهة معصية؛ کالوصىة ا‎ # 
الكَفرَّة والمشركين» وكالوصبة لعمارة الأضرحة وإسراجها او دتا‎ 
سواءَ كان الموصي مسلمًا أو كافرًا.‎ 
Ee قال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
معابدهم؛ لم يجرٌ للمسلمين الحكمُ بصحته ؛ لأنه لا يجو لهم الحكم الا بما‎ 
رل الل وها اتل اال ان لا يتعاونوا على شيءِ من الكفر والفسوق‎ 
. ')! والعِصَيّان؛ فكيفَ يعاونون بالحبس على المواضع م التي يکر فيها؟‎ 
ا الر ف على الك ال ةة كار‎ 
والإنجيل» أو طباعَة الكتب المنحرفة ؛ ككتب الرَنْدَقَةَ والإلحاد.‎ 
اا ل ها کرد الو ها ر‎ 
فا ولو کان مما يُعْجّز عن تسلیمه؛ ؛ كالطير في الهّواءِء والَمْلٍ الذي‎ 
NIE في البَطنء واللبنِ الذي في الضرعء و کال‎ 


e‏ اوش ادا او مد معينة كسنة» فان حَصلَ شيءَ من 
المعدوم؛ فهو للموصی لهء وان م بحل شي بطلت الو صيّة؛ لأنها 
لم تصادفُ re‏ 


# وتصځُ ال لخر ا لو أوصّى بعبد أو شاة» ويعطى 

الموصّى له حينئذِ ما يقح عليه الاسم حقيقة أو عَرْفًا. 
# ومن اكام الوصايا: لله لو أوصى بثلث ماله فاستحدَتٌ مال 
بعد الوصيّة ؛ دحل في الوص ؛ لأنً للت إنما يعبر عند الموتِ في المال 


الموجود حينئذ. 


() انظر: حاشية الروض المربع .]۳١ /٦[‏ 


3 : باب في أحكام الوصايا ) Y۷‏ 


# ومن أحكام الوصايا : أله لو أوصّى لشخص بشيءٍ معن من ماله 
يلف ذلك المع قبل موت الموصي أو بعده؛ بطلت الوصية؛ لزوال حو 
الموصی له بتلف ما أوصيَ له به. 

# ومن أحكام الوصايا: أنه إذا لم يحدّدٌ مقدارً الموصّى به» كما لو 
أوصّی بسهم من ماله؛ فإنه يفر بالسدّس؛ ا الت قي قا المرب م 
3 وبه قال علي وابن مسعود» ولأ السدسَ اقل e‏ مفروضٍ › 
فتنصرف الوصيّة إليه» وإن أوصّی بشيءِ من ماله» ولم بين مقدارَه؛ فان 
الوارث يعطي الموصى له ما شاءَ مما یا ول ان الشيءَ لا حدّ له في 
اللغة ولا في الشرع» فيصدق على أفَلٌ شيء مَل ا 
لا يحصل به المقصود» واللَة أعَلَمّ. 


ْک 


أ كام الموصّى إليه (الناظر على الوَصِبَة وغيرها) : 

¥ الموصى إليه هو المأمورٌ بالتصرّف بعد الموت في المال وغيره 
مما للموصي الضف قيه حال الحاةء.وتدخله النيابةء لأن الموصن اليه 
نائ عن الموصي في ذلك . 

O IT 4‏ 
ثاب عليها لگن ولك ن ع لمَنْ عنده المقدرة على العَمَل ويج من نفسه 
و الأمانة؛ لقوله تعالى: *#وتعاووا | عل اَل اوی 4 [المائدة/ ۲]ء 
وقوله ية : «.. . واللَلهُ في عون العبد ما دام العبد في عون آخيه»“ 
ولفعل الصحابة رضي الله عنهمء فقد أوصی الىئ الزبير رضي الله عنه 


(۱) تقدم (ص۱۷۳). 


۸ الملخص الفقهي (۲) 
جماعة من الصَّحَابة"“. وأوصى أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنهما") 
وأوصى عمرٌ إلى بنته حفصة رضي الله عنهما ثم إلى الأكابر من ولده. 

أما مَنْ لا يقوى على القيام على الوَصِيّةء أو لا يأمنْ نفسّه على 
حفظها؛ فلا يجوز له الدخول في الوصاية. 

# ويْشَرَط في الموصى إليه أن يكونَ مسلمًا؛ فلا يصح الإيصاءٌ الى 
کافر . 

يشرط فيه أيضًا أن يكون مكلَمَّا؛ فلا يصح الإيصاء إلى صَبيٌ» 
ولا إلى مجنونء ولا إلى أبلّه؛ لأن هؤلاءِ ليسوامن أهل الولاية 
والتصرّف» لكنْ يصح تعليق الإيصاء الى صب ببلوغه؛ لقوله بية: 
«أميركم زیدء فان فَتلٌ؛ فجعفر». 

# ويصخ الإيصاءٌ إلى المرأة إذا كان فيها كفاءةٌ للقيام بشؤون 
الوَصِية؛ لأن عمرَ رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنهاء 
ولأنٌ المرأة من أهل الشَهَادَةء فيص الإيصَاءٌ إليها كالرجُل . 

# وصح الوصية إلى مَنْ لا يقدرٌ على مزاولة العّمَلٍ» لكل عنده 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۸۹۹) /٦[‏ ۲۲۷] الوصايا ٤٤‏ . 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة من طریق إسماعیل بن قيس في المصنف )۳٠۹۰۲(‏ 
[/۲۲۷]. 

(۳) أخرجه من طريق ابن عمر: الدارمي ]۸٤٤/۲[ )۳٠۱۷۹(‏ الوصايا 4١‏ ؛ 
والدارقطني )٤۳۷۹(‏ [۳/ ۱۷۷]. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن 
دینار ]۲۱٤ /٦[ )۳۰۷٦۱(‏ الوصایا ۱۳ . 

.]1۳۹/۷[ )٤۲٦۱( أخرجه البخاري بنحوه من حدیث عبد الله بن عمر‎ )٤( 


كتاب المواريث: باب في أحكام الوصايا ۲۹ 
تفکیرٌ سليمٌ» وبَضْمٌ إلیه قادرا أميتا يتعاون معه . 

د ویصح ن یو صی صي إلى أكثرَ من واحد» سواء ا اليهم ا 
و ا إذا لم يعزل الأول 

# واذا أوصّى إلى جماعة؛ فانهم يشتركون في العّمَل» وليس 
لأحدهم التصرْفُ في الوصية دون الآحر» وإِنْ مات أحذهم أو غاب؛ أقام 
الحاكمُ مقامه مَنْ يصح . 

# ويصح قبول الموصّى إليه الوصية في حياة الموصي» وبعد 
موده» وله عرزل نفسه متی شاء في حياة الموصي وعد موته»› وللموصي 
أيضا عَرل الموصّى اليه متى شاءَ؛ لأنه وكيل  .‏ 

# ولا يجو للموصًّى إليه أن يوصيَ إلى غيره؛ الأ أن يُجعل ذلك 

إليه؛ بأن يأذَنَ له الموصي بالإيصاء إلى غیره متی شات کا رل ات 
لك أن توصي إلى مَنْ شعت . 


2 ويشتَرَط لصكة الإيصاء ا غلم 
الموصّى إليه ما أوصِيّ به إليه حتى يقو بحفظه والتصرٌف فيه . 
# تر م أ وة اسف الوص ب سا بیع لوی 
فعلّه؛ كقضاءِ دينه» وتفرقّة ثلثه» والنظر لصعّاره. . . ونحو ذلك؛ لأنَ 
الموصى إليه يتصرف بالإذن» فلم يجر له التصرْف إلا فيما يملكه 
الموصي ؛ كالوكالة» ولان الموصي أصل والوصي فرع ۰ ولا يملك الفرع 
ما لا يملكه الأصلء فلا تصح الوصيّة بما لا يملكه الموصي؛ كتوصية 
المرأّة بالنظر في حقّ أولادها الأصاغر؛ لألّه لا ولاية عليهم لغير الأب. 


.۳ . الملخّص الفقهي (۲) 

# وتتحدد الو صيه بما عبنت فيه؛ فمَنْ صي في شيءِ؛ لم يكن 
وصِيًا في غيره» فلو أوصّى إلى شخص في قضاءِ ديونه؛ لم يكنْ وصِيً 
على أولاده؛ لأنٌ تصرقه يقتصرٌ على ما أَذْنٌ له فيه كالوكيل . 

# وتصحٌ وصية صيَه الكافر إلى مسلم إذا كانت تركثه من المباح» فان 

كانث من المحرًم كالخمرٍ والخنزير ؛ لم تصحٌ؛ لأن المسلم لا يجوز له أن 
يتولى ذلك . 

- # وإِن قال الموصي للموصَى | ليه: ضع ثلڻي حيتُ شت آو: 
تصلق به على مَنْ شتت؛ لم بجر لوص أن ياد مه شينا؛ لاله لم يأذذ 
له بذلك» ولا جور له أیضًا اَن یعطيةٌ لولده وورثته؛ لاله مهم في حقهم . 

٭# ومن أحکام الوصايا : أن مَنْ مَاتَ بمکان لا حاكم فيه ولا وص ؛ 
کمن مات في بَرَئ؛ جار لبَْضِ مَنْ حَضَرَهُ من المسلمين تولّي ترکته 
ا ی و ی و ی و ا 
وحفظه من فروضٍ الفَايَاتِ» ويكفنه ويجهزه من ترکته. 


لالالا 


کتاب المواريث : باب في أحكام المواريث ۱ ۲۳ 


اب 
في أخكام المَوَاريثِ 


إن موضوعَ المواريثِ موضوعٌ مهم وجديرٌ باليتاية؛ فقد حت 
لنب بي على تعلمه وتعليمه في أحاديتٌ كثيرة: 


ي قوله کا : «تعلّموا الفرائضء وها فانه نصفبٌ 
العلم» وهو ينسى» وهو ول شيءِ ينر من أمتي»ء رواه ابن ماجه"'“» وفي 
رواية : «فإني امرؤ مقبوض»› وِنً العلم سيقبّض وتظهر الفتن» حتى يختلفَ 
اثنان في الفريضة» فلا يجدان مَنْ يفصل بينهما)» رواه الترمذئ 
والحائند. ا ۱ ۱ 

وقد وقع ما احبر به إا أف هااا و و وو 
لتعليمه في المساجد إلا نادرًاء ولا في مدارس المسلمين إلا في بعض 
الات التمليمية على شك ضعي لا يفي بالْقَرّض ولا يضمن بقاة هذا 


العلم. 


(۱) آخرجه ابن ماجه من حدیث ابی هریرة (۲۷۱۹) [۳/ .]١٠١‏ 
(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي ]٤۱١/٤[ )۲٠۰۹٩(‏ مختصرًا إلى قوله: 
«فاني مقبوض)؛ والحاکم (۸۰۲۰» ۸۰۲۱) /٤[‏ ۳۳۳]. ) 


٠ ۳۲‏ الملخص الفقهي (۲) 
| فيجبٌ على المسلمينَ أن يبرا لإحياءِ هذا العلم والحفاظ عليه في 
المساجد والمدارس والجامعات؛ ا ا 
وقد ت اله کا قال : ليلم ثلاث وما سوی ذلك فضلٌ : ١‏ 
e‏ وسئَة قائمة» وفريضة عادلةه. 
وعن عمرَ رضي اللَلةٌ عنه قال: (تعلَّمُوا الفرائض؛ فانهامن 
الفرائض E‏ 
- ومعنى قوله ية عن الفرائض : «إنها نصفُ العلم»: اَن للانسان 
حالتین : ال حياة» وخالة موت . وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة 
بالموت› بینما يتعلی باقی العلم بأحکام الحباةء وقیل : صارت EY‏ 
العلم؛ لأنها يحتاج إليها الناسٌ كلهم» وقيل في معناه غير ذلك» والمهم 
ان في ذلك توجيها للاهتمام بهذا العلم . 
¥ ویسمّی هذا العلم بالفرائض› ر مأخودٌ من الفَرّض› 
وهو التقديرٌ؛ لأن أنصباء الورثة مقدّرة؛ فالفريضة : ا شرت 
NN‏ وعلمْ الفرائض هو : العلم بقسمة المواريث من خی فقه 
احكاعا وسرة السات الول الى فسا 


(۱) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: ابو داود )۲۸۸٥(‏ ۱۷/۴1 ۰ وابن ماجه 
(4) [۱/۱]. 

(۲) أخرجه الدارمي من طريق الأعمش عن إبراهيم )۲۷٤٤(‏ [۲/ ۷۷۹[ الفرائض ١؛‏ 
وابن آبي شيبة (۳۱۰۲۵) ]۲١١ /٦[‏ الفرائض ١‏ . 


(۳) أخرجه الدارمي من طريق أبي عبید (۲۷۵۱) [۲/ ]۸٠١‏ فرائض ١‏ . 


۴ كتاب المواريث: باب في أحكام المواريث را 
۰ وعلق بتركة الميث خبشة حقو يدا بمؤنة تجهبزه من من 
كفن ومؤنة تغسيله وأجرة حفر قبره» ثم تقَضصی منھها دیونه» سواءٌ كانت لله 
کالزکوات والكقَارات والتذور والحَجٌ الواجب» أو كانت للادميين» ثم 
تخرج وصایاه؛ بشرط أن تكو في حدود الثلثِ فأقلء ثم يمسم الباقي بعد 
ذلك بين الورثة حسبما شرعَة الله عز وجل يدم م أصحابٌ الفروض› فان 
بقيَ شيءٌ؛ فهو للعصبة» على ما سيأتي ٻيانه. 

د ولا رر تخر المراريت عن وضعها الشرعي: وذلك کف بالگ 
عز وجل؛ قال الله تعالى : « بلك دود د الَو وم بطح الله وروم 
تخل جک کجری ین تیا آلأتسر یریت فا دینک 
الور الْمَظي م €9 و عص اله وَرَسولم وعد حدودو يذَخله كارا 
کیا فیا رلو دات یت 4۵ [النساء/ 6۳[ 

ul‏ الشوكانئ رحمه الله في تفسیر .(والاشارة بقوله: 
¥ ی ينك € إلى المتقدّمة (يعني: في المواريث)» وسمّاها 
حدودا؛ لکونها لا تجوز و ولا يحل تعدّيهاء وس يطح الله 
ورسوله 4% في قسمة وغيرها من الأحكام الشرعيةء كما يفيده 
م اللفظ ؛ # يدخلة جنر جک کج ری من حا الأنهد 4 . .)الى 

ن قال : ارج ابن ماج عن آنس؛ قال: قال رسول الله اة : «من قَطعَ 
میراٹ وارثه؛ قط الله ميرالّه من الجنة يوم القيامةة) ‏ انتهى. 
)۱( ات ابن ماجه (۲۷۰۳) .]۳٠٤/۳[‏ وأخرج ابن أبي شيبة نحوه من حديث 


سلیمان بن موسی (۳۱۰۳۲) [۲٤۲ /٦[‏ الفرائض ١‏ . 
() «فتح القدير» .]۷٠٠/١[‏ 


 )۲( الملخص الفقهي‎ E 

فمن 2 في المواريث و بها عن و الشرعي» فورّث 
عير ر وارٹ» أو حرم الوارث من کل ت أو بعضه» أو ساوی بین الرّجل 
والمرأة ذ في الميراث؛ كما في بعض الأنظمة القانونية الكفرية؛ مخالفا 
بذلك حكم اللله في جعله للذكر مثلّ حط الأشين؛ فهو افر مخلَدٌ في 
النار والعياذ بالله؛ إلا أن يتوبَ الى الله قبل موته. 

إن أَهْلّ الجاهلية كانوا يحرمُون النساءَ والصّعَارَ من الميراث» 
ويجعلونه للذكور الكبار الذين يركبون الخيلَ ويحملون السلاحَء فجاء 
الإسلام بابطال ذلك وقال الله تعالى: * لجال نَصِيب مما رلك ك لدان 
ورون وللساء سی َسَا رك اولان والافبوت هكا َر مه ا وگ تَصِبًا 
OEY 2‏ ف ¥[ وهذا لدفع ما کانت عليه الجاهلية -من 2 
توريث النساءِ والصغار. 

ک4 KU‏ و و وات ف ہے 

وفي قوله تعالی : ۶ بوصی کاله ن ود کم للد ر مل حط الانشيين) 
[النساء/ »]١١‏ وفي قوله: ون کار وا لخو را وضساه مادک مل حَِ 


e2»‏ چ ری 


الانثِينٍ) [النساء/ »]۱۷١‏ إبطال لما عليه بعض الجاهليات المعاصرة من 


تسوية المرأة بالرٌجل في الميراث ماده لله تعالی ورسوله له وتعديًا 
لحدود اللّله. 


فالخافلة القدية معت الا ج من الميراث ا الجافل 

المعاصرة أعطتها ما لا تستحفّه» ودين الإسلام ال اراد ار اه 

الا وا فا ال اكا راتخاف ولاو الت 
رو 


بریڈوت أن بطفعوا دو ورا TA‏ أ إل ان س دورم ولو ڪره 
آلگفروت ل4 [التوبة/ ۳۲]. 


کتاب المواريث: : باب في أسباب الإرث وبيان الَرَثة ) | o‏ 


”ات 
في اباب الإرث وبيان الورثة 


# الإرث هو: قال مال المي إلى حيج بعد حسما شرع الله . 


e 


# وله أسبابٌ ثلا 

أولها: ١‏ ارجم ي : ا وهم قرابةٌ السب قال اللَلةٌ تعالى : 
ولوا لارام بصم اول یں فی کي ار 4 [الأنفال/ »]۷١‏ سواء قبت 
لقرابً من الميت ت ا یکن دونها مَنْ يحجبها. 

ول أصولً وفروعًا وحواشي : فالأصول هم: الاباءٌ والأجداد 
وإ عَلّوا بمحض الذكور» والفروع هم: الأولادُ وأولادٌ البنين وإِن نزلواء 
والحواشي هم : لإخوة وبنوهم وإ نزلوا والأعما وإن علوا وينوهم وإن 
ا 

والثاني : النكاح : هوغل روجا المحیځ» واو لم حمل ب وط 
ولا خلوة؛ لعموم قوله تعالى: (# وڪم صف ما ترك ازوجڪُم . . . 4 
[النساء/ ۱۲]» إلى قوله : ولھ ألر مما تزكر ) [النساء/ [١۷‏ 

ارت دالواد ن الان فكل هارف 
الاحَرَب e‏ ا 


)١(‏ انظر: حاشية ا 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۲۳٢ 
الرجعيّ؛ لأن الرجعية زوجة. وقولهم : «عَقَدٌ الزوجبة الصحيح: يخرّج‎ 
به العقد ع غير الصحيح ؛ فلا توارٹ بالنكاح الفاسد؛ لأن وجوده كعدمه.‎ 
والثالت: ولاءٌ العاف : : وهو : عق ا 0 نعمَّة المعتق على رقيقه‎ 
بالعتق › ا‎ 
. ويخلفُ المعتق من بعده عصبئّه بالنفس دون العصبة بالخير أو مح الغير‎ 
والدليلٌ على التوريث بالولاءِ قوله ية: «الولاءُ لحْمَةَ كلْحْمَّة‎ 
السب روأه ابن خان فی صح حه والحاكم ووی فشه الولاء‎ 
بالنسب» والنسب يورَّث به؛ فكذاالولاء وهذا بالإجماع» وفي‎ 
) الصحيحين أن النبيّ بي قال: «إنما الولاءٌ لمن أعتق».‎ 
: أقسامٌ الورثة ثة باعتبار الس‎ 
الورثة ينقيمونً باعتبارٍ الجنس إلى ذكور وإناث.‎ * 
والوارثون من الذكور عشرة:‎ # 
Aa الابن وابثه وإن نز بمحض الذكور؛‎ - 
ف ودد ڪه للد ک مل حط الد سيين [النساء/ ١١]ء وابنُ الابن يعد ابتا؛‎ 
4 بی انیل‎ [٦ لققوله تال : بب ءام ¢ [الأعراف/‎ 
.]٤١ [البقرة/‎ 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عمر: الحاکم (۸۰۷۱) /٤[‏ ۹۰٤]؛‏ وابن حبان )٤۹٥۰(‏ 
۳۹/۱[ البيوع ٥؛‏ والبيهقي ]٤۹٤/١٠١[ )۲٠٤۳۳(‏ الولاء .١‏ وأصله متفق 
عليه بلقظ اخحر: البخاري ]۲۰٠/۰[ )۲٠٥۳۴١(‏ العتق ١٠؛‏ ومسلم )۳۷١۷(‏ 
/٥[‏ ۳۸۷[ العتق ۳» ولفظه: «نهى عن بيع الولاء وهبته». 


كتاب المواريث: باب في أسباب الإرث وييان الوَرَثة ) ) 8Y‏ 


والأبٌ وأبوه وإ علا بمحض الذكور؛ كأبي الأب وأبي الجَدّ؛ 
لقوله تعالى: * وَلأَبوته لكل وج مهما سدس € [النساء/ ١١]ء‏ والجد 
أب وقد أعطاه التب اة السدس. 

والأحٌ مطلقًاء سواءًَ كان شقَيمًا أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: 
3 تکفئوتك ل اه يڪم ف الک إن انرا ملك لیس کم ولك وله أت مته 
صف ما رك وهو رها إن لم يكن فاد . . . 4 [النساء/ ١۱۷]؛‏ فهذه في 


+ 
صر صر سا 
f‏ ان 


الإخوة لغير الأم» وقال في الإخوة لأم: * ون کات رجل بور ڪل 
وا رأة وله اح أو أت كلك وينما ألسدش) [النساء/ .]٠١‏ 


و کے . و ۶ e‏ 
وابنُ الأخ لغير أم. آما بنٌ الأخ لأم؛ فلا يرتٌ؛ لاله من ذوي 


الفرائض بأهلها؛ فما بى ؛ فلاولی رجل دَکر»“. 


7 


والزوج؛ لقوله تعالی : ٣چ‏ وڪم صف مارك ازو ج ڪم 4 


س والعاشر : دو الولاءء وهو المعتق اا ل لقوله لا : 


(0 رجهم دت مل ن ار ودار 0۸۹ 4106/۴1 وان ماج 
[FIA /T](TVYT)‏ ) 

© س اة رعا لا 0 a‏ 
(£1۷) [/4]. 


)۲( الملخص الفقهي‎ e 
«الولاءٌ لْحْمَةَ كلحْمة الس وقوله مد : «إتّما الولاء لمن اعتيَ"“‎ 


# والوارثات من النساء سبع : 
- البنث وبنت الابن وإن نزل أبُوها : بمحض الذكور؛ م 

< وسیک آل ن آوند ڪم للد مَل حط الانسيين ين کین کی ضا موق قبن نت 
ھن لاما رك وان کات وجك مهاف [التساء/ ۱ 

_ والامٌ والجدَةَ؛ لقوله تعالی : ان لد یکن لوو ورک ااه ليه 
الت ان كان له إو مييه ادش € [النساء/ »]١١‏ وعن رند ففرا 
«للجَدّة السدملُ إذا لم يكن دوتها أيه رواه أبو داوو". 

والأخت مطلقَا شقيقة أو لأب أو لام لقوله تعالى: « وَإن 
کات رمل يورت ڪڪ أو اما ول خأو أت رل ينها شد ) 
[النساء/ 11 ولقوله تعالى: إن اسر هلك لس رولت ول نك هلما 
ضف ما رك . . .4 إلى قوله: إن کا فين مها لن جا ر 4 
[النساء/ .]١۷١‏ 


والزوجة؛ لقوله تعالی: <ولهر الرښم مما َرَكَنَرّ ...4 


- والمعتقة ؛ لقوله ل : «اتّما الولاءُ لمَنْ اعت . 
هذه جملة الوارثينَ من الذكور والإناث. 
(۱) تقدم تخریجه (ص‌٣۲۳).‏ 


(۲) تقدم تخریجه (ص‌٣۲۳).‏ 
(۳) اخرجه ابو داود .]۲۰۱٤/۳[ )۲۸۹۰٥(‏ 


كتاب المواريث: باب في أسباب الإرث وبيان الوَرَثة ۳۹ 


وقد طفل جل ل ت ا و ا 
ويعرّف ذلك بالتامُل والرجوع الف المصادر»› والله تعالی ۰ 


ع 


أنواع الوَرَة ب باعتبار الإرث: 
# والورلةُ باعتبار الإرٹ : ثة أنواع: نوع يرث بالفرضٍ» ونو 
يرث بالَعْصيب» ونو يرث لکونه من ذوي الأزَام. 
فصاحبٌ الفرْض: هو الذي يأَخدٌ نصيبا مقدّرا شرعا لا يزيد 
N‏ 


E‏ هم الذين يرثون بلا تقدير. 


e 


%* وذوو الفروض اة أصناف : الزوجان» والأبوان» والحاة 
والبنات»› وبنات الابن» والأخوات من كل جهة» والإغوة من الاه ذکورًا 
وإنانًا. 
ونتكلم على كل صنفِ من هؤلاءِ بشيءٍ من التفصيل : 
لالا 


4 الملخّص الفقهي (۲) 


ر 


في ميرَاث الاروَاج والرَوْجَات 


¥ للروج الصف مع عدم الولد وولد الابنء والرَْعٌ مع وجو الولد 
أو وَلَّد الابنء لقوله تعالی : (# ر RE‏ صف ما کر ازو جڪ ن ر 
یک لڪ کڏ ڙن ڪا َه واد شم الک َر ڪن ما َد وص َة 
ٴصیت بها أو د [النساء/ .]١١‏ 

¥ وللزوجة فاکه e‏ ا الوارث» والتمنُ مع وجوده؛ 
لقوله تعالی : ولھ آلر کا رکش | ن آم يڪن لک ولد بن ڪا 
کڪُم ول ل الم وکا رة تا بد رر خوت بع أو دين 4 

والمراد بالفرع الوارث: أولادٌ الميّت وأولاد بنيه. 


لالالا 


كتاب المواريث: باب في ميراث الاباء والأجداد ۲41 
ا ج ا ت 


9 
ابت 


ا ميرَاث الابَاء والأجدَاد 


* ولك من الأب والجَدٌ السدس فرصا مع ذكور الول وول الابن؛ 
لقوله تعالی : ابوه لل یر تتا الد یکا ر إن ک5 آم وا 
[النساء/ ١ا[ ٠ ٠‏ 
٭# ویرٹث ى الأت والج التعصیب مع عدم الولد و وولد الابن؛ لقوله 
تعالی : کان کر کی لم ول ورک بوا ذد اث4 [النساء/ ١١]ء‏ فأضاف 
الميراث إلى الأبوين الأب ب والأی وقدّر ا ضيبت دل ر ت 
الأب» فكانً له لباقي تعصيتا. 
٭ ویرٹ ى الأب والجدٌ E‏ والتعصيب معا ى إناث الأولاد 
وأولاد البنين؛ لقوله بلا : «ألحمَوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى 
رجل ذکر»" ا ۳ ا ولخو ات ا 
الابن وابنه. 
چ دگ أ لاب قاذ جانا : 
الحالة الأول : يرت فيها بالفرض فقط» وذلك مع وجود ابن الميتِ 
لصلبه أو بن ابنه وإِنْ نزل. ) 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۲۳۷). 


۲۲ الملخص الفقهي (۲) 
والحالة الثانية: يرث فيا بالتعصیب وط مع عدم الولّدِ وولد الابْن. 


والحالة الثالثة : يرت فيها بالفرض والتعصيب معًَا مع وجود الإناٹث 
فن ولد اميت اون ولداته. 
# والجَدٌ مثل الأب في مثل هذه الحالات؛ لتناؤًل النصوص له إذا 
الأب ويزيد الجد على الأب بحالة رابعة» وهي ما إذا وْجدَ معه 
إخوة أشقاءٌ أو لأب؛ فقد اختَلفبَ في هذه الحالة ھل کون فیھا مل الاب 
یحجب الإخوة» أو لا يحجبّهم ويشاركونه في الميراث ویگزن کواحد 
منهم يتقاسمون المالء أو ما أبقت الفروض؟ على كيفيات معروفة في هذا 
الباب؛ لان الجد والإخوة تساووا في الإدلاء DT‏ والإخوة 
أبناؤه» فيتساوون في الميراث؛ كما ذهب إلى ذلك جماعةٌ من الصحابة؛ 
كعليّء» وابنِ مسعود» وزيد بن ثابتِ» وهو قول الإمام مالك والشافعيّ 
وصاحبي أبي حتيفة وأحمد في المشهور عنهء واستدلوا بأدلة وتوجيهات 
وأقيسة كثيرة مذكورة في الكتب المطؤلة. 
زالقون الفا ان الج نط ا TE‏ 
إلى ذلك بو بكر الضديق وابنْ عباس وان اة ررق اع عبان 
وعائشة وأبيّ بن کعب وجابر وغیرهم؛ وهو قول el‏ أبي حنيفةًء 
ورواية عن الإمام أحمدّء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابنُ القَيّم ‏ 
والشي محمد بن عبد الوكاب» رحم الله الجميع» ولهم أدلةٌ كثيرة» وهذا 


‌ 


القول أقربٌ إلى الصواب من القول الأَوّل» واللَّة أعلمُ. 


لالالا 


كتاب المواريث: باب في ميراث الأمّهات ر E‏ 


باب 
في ميرَاث الأَمَهَاتِِ 


# لام ث حالات : 


الحالةٌ الأولى: ترت NS‏ وذلك مع وجود الفرع الوارث 
من أولاد المبت ا آولاد به » أومعَ وجود انين اک ف و لقوله 
تعالی : $ وَلاَبويَهِ لکل وار ا السدسش مسا َل إن کان ل ٤‏ ۶ و ...4 
[النساء/ ١١]ء‏ إلى قوله 2 قان کان لث اخ اه سدس 4 
[النساء/ .]١١‏ 
الأولاد وأولاد ت وعدم الجن من اوخو والأَحَرَات؛ القوله e‏ 
r‏ 2 2 


ان لھ یکی ام ول وورکھہ أ لای الث کین کا ل خو يأ اشد 4 
[النساء/ .]١١‏ 


الحالة الفالفة: ترث فيها ثلث الباقي إذا اجتمع زوج وأبّ 
وامء أو روجه وات وام و هاتان المسألتان بالعمريتين ؛ 
لألّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما أَنٌ للام ثل الباقي 


)۲( الملخص الفقهي‎ ) E3 
بعد الموجود من الرؤجين”''.‎ 

قال شيخ الإسلام ابن CEE:‏ رحمه الله: (وقوله أصوب؛ لال الله 
إنما أعطى الأ الثلتٌ إذا ورثه آبواه؛ [يعنى: فى قوله تعالى : « قان ريک 
م ولد وره ابوه ليه الث )]ء والباقي بعد فرضٍ الزوجين هو ميراثُ 
الأبوين يقتسمانه كما اقتسما الأصلَّ» وكما لو كان على الميّت دين 
أو وصيةً فإنهما يقتسمان ما بقى أثلانًا) . انتهى . 


لالالا 


(1) آخرجه من طریق ابن مسعود: البیهقی (۱۲۲۹۹) /٦[‏ ۳۷۳] الفرائض ١١؛‏ 
والدارمي )۲۷٦۰(‏ [۲/ ۸۰۳] الفرائض ۳؛ وعبد الرزاق (۱۹۰۱۰) [۱۰/ ]۲٠۲‏ 


الفرائض؛ وابن أبی شيبة ]۲٤۳ /٦[ )۳۱۰٤٤(‏ الفرائض ۳. 


كتاب المواريث: باب في ميراث الجدّة 09 


و 
اب 


فی ميرَاث الحدّة 


EE Nn Os 
بمحض الإناٹث؛ ا الام وأمّهاتها المُذليات بإناث خلْصٍ» ر الأب‎ 
وکل جَدَة دلت بمحضِ الذكور؛ كام آبي الأب اتی ایی ا‎ 
الأب وأ 1 1 أبي الآب. ی الَدَةُ‎ ١ أو أدلث بإناث إلى ذكور؛ كام‎ 
المُذلية بذكور إلى إناث كام بي ل وا ا الأب ؛ فهذه لا ترت لأنها‎ 
من دوي الأزحَام.‎ 

و فضابط الجْدَّة الوارثة: هي ن آدلٹ بإناٹث س ر 
حلص أو بإناث إلى ذکور وا الجْدَّة غير الوارثة هي: مَن آدلت 
بذکوږ إلى إناث» وبعبارة أخرى : E‏ ا 

د ودليلٌ توريث الجَدَّة السلةَ والإجماع: 

فا ال قا خد د ت زۇي قال: (جاءت الجَدَّةَ 
إل اتی بكر فسألنه میراثهاء فقال: ما لك في کتاب الله شيءَ» وما 
ف رو ا و ا ای ی ا ا 


3 الملخّص الفقهي (۲) 
فسأل الناسَء فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ية أعطاها 
السدسَ . فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمَةً فقال مثل ما قال 
المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكر). قال: (ثم جاءت الجَدَةٌ الأخرى 
إلى عمرَ فسألته ميراثهاء فقال: ما لك في كتاب اللّله شيءٌء ولكن هو ذا 
السدس ب فإن اجتمعتما؛ فهو بينكماء وأيكما خلت فهو لهاء» روا 
الخمسة إلا النساء ئی وصځحه الترمذئ'. 


وعن بريدة: «أن النبى َة جَعَل للجدة السدسَ إذا لم یکن دونها 
ام٤۰‏ رواه أبو داود وصځحه ابن السّكن وابنْ خزيمة وابنْ الجارود" . 


فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجَدّة السدسَ» وهي _ كما قال 
الصدّيق وعمرٌ رضي الله عنهما - ليس لها في کتاب الله شيءٌ؛ لأن الأ 
المذكورة في كتاب الله مقيّدة بقيود توجبُ ا الحكم بالاأمٌ الذنيا؛ 
فالجَدَةَ وإِنْ سيت آئا؛ لم تدخل في لفظ الأ ی وإن 
دخحلث في لفظ الأمهات في قوله تعالى : $ حرمت ءا يڪم اک 
[النساء/ ۲۳]ء ولك رسول الله لاز أعطاها a‏ فشبت راا إذا 
با 


8 وكذا ثبت ميراتها بإجماع العلماء؛ فلا خلافَ بينَ أل العلم في 
گوریت أ الا وا الآب» واختلفوا فيمن عَدَاهُما؛ فورّث ابن عباس 


.]1۸ /۳[ واین ماجه (£ ۷۲؟)‎ ؛]۱۹/٤[‎ )۲۱۰٥( 
تقدم (ص۲۳۸).‎ (۲( 


كتاب المواريث: باب فى ميراث الجدّة TEV.‏ 


ET‏ من العلماء الجّدّات وإن كن إذا ك فى درَجَة واحدة؛ إلا م 
ادل باپ غبر وارث؛ كام أبي الام وورَّتٌّ بعضهم ثلا جَدّات فقط 
هُنّ: أ 8 : الأب وأ الااتي ي الأب. 
شط لتوریٹ الجَدّةَ عدم وجود الم بان الحدة ذل بھاء 
م 4 بواسسطوء حجبته تلك الواسطة؛ إل ما استئني» وهذا إجماع 
آهل العلم اَن الأ تحجبُ الجَدَّة من + جميع الجهات. 
كيفبة توریث جلات: . 


ج إا فرذت واد من الات ول ن دوي أ 
الد كاج ا مع ورل اناي E‏ الولد 
وعد ال مه لار ةي دا في داك رن غا اع 

# وإذا جد جم من الجَّدّات: فإن تَسَاوَيْنَ في الدَرَجَة؛ فته 
يشتركنَ في السدس؛ لأ الصحابة شرّكوا بينهن» ولأنّهن ذوات عددء 
لا یشارکهنٌ دَکَرٌ» فاستوی كثيرُهن وواحدتهن كالزوجات» ولعدم المرجُح 
لإحداهن. ومن قرب منهنٌ إلى الميت؛ فالسدس لها وحدهاء سواء 
كانث من جهة الام أو من جهة الأًب» وتسقط البُعْدَى؛ لاله مها يرثْنَ 
ا و فإذا اجتمعنَ مع اختلاف الذر + فالاف لأقربهنٌ. 


3 


زرف الجَدة أ الأب مَعَ وجود الأب» ورت لجَدَه أ الجَذّ مع 
RE REET EAT‏ على خلاف 
القاعدة: أن مَنْ أدلى بواسطة؛ حجبثه تلك الواسطة؛ لما روى ابن مسعود 
زف ا و أ قال في الجدّة مع ابنها: «إنها اول جَدَة ا 


€۸ ۲ الملخص الفقهي (۲) 
رسول اللله ية سدسًا مع ابنها وابنّها حى رواه الترمذئ" والعلة في 
ذلك : اھا لر برا تن ات ب سی تقط ب اقوت 

سقط به» » بطل زا وکا ا 3 د أ ٣‏ 
ورٹث 2 سمط به إذا کان آرت منه› والجََاتُ ُن مقا 


الام فيسمَطنَ بهاء وان لم یدلین بها والله أعلم). 
الال 


(۱) آأخرجه الترمذي (۲۱۰۷) .]٤٩۱/٤[‏ 


کتاب المواريیث: باب فى ميراث البنات 4 


باب 
ف م اث الستار 
ا 


ج البنْتٌ الوَاحدَة اد الصف رط 
الشرْط الَونُ: انفرادها عمَنْ يشار کھا من أخرَاتها. 
N‏ انفراڈها عَكَنْ يعصّبّها من إخرتها. 
# وذلك لقوله تعالی: ییک آله له ن رکد ڪم للد مل ل حل 
o‏ رو ت رن وي ایک ع ع ۰ مک ر 
فان کن سا دوق اتن لی تلا ما ر إن کات َة َي 
ا [النساء/ ١1]ء‏ فقوله: < ون كات وحدة): بوخد منه اشتراط 
انفرادها عَمّنْ یشارکها من أخواتهاء وقوله تعالی: لگ مل حَِ 
کن نشين( : : يؤحدٌ منه اشتراط عَدَم المعصب. 


2 وبنت الابن تأخذ النصفَ بثلاثة شرو 


۶ 


الط | الأول عَم المْعَصّبٍ لهاء وهو وها أو ابن عَمّها الذي 
في درجتها . | | 
والشرط الثاني: عَدَمٌ المُشارك لهاء وهو أختها أو بنتٌ عَّها التي 


في درجتها. 


والشرط الالتُ: عَدَمٌ المَرْع الوَارثِ الذي ا 


)( لماص النتهي‎ Y o٠ 
ا اثنتان فأكثر تأخذان الللن > ودل رطن‎ 3 
الشرْط الأول : أن يك اثنتين‎ 
2 ۶ و‎ : ê 
والشرٴط الثاني : : عدم المعصب»› وهو ابن الميّت لصلبه.‎ 


وذلك لقوله ا د آله € آؤکد ڪڪ لادک َل حص 
الأنسيبن إن ک سا َر و تتبن لَه تا م 

9 بعل ت الا اشتراط عدم | kS‏ الات 
قث a E E E e a‏ 


+ لكنْ قد أشكل على بعض العلماء لفظٌ: رق تتو في اليا 
الكريمة؛ إِذ ظاهرٌه أن البنتين لا يأخذْنَ الثلثين» وإنما تأخدّه الثلاثُ 
فأكثر؛ و ي رضي اللَلهُ عنهماء والجمهورٌ من 
أهل العلم على خلافه» أن البنتين تأخذان الثلثين؛ بدليل حديث جابر 
رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن اربع إلى رسول الل 5 
بابنتیها من سعد» فقالت : يا رسول الله هاتان اتتا سعلِ بن الرَبيع» قت 
ارتام ا یا وإ عمَهّما أخدّ مالّهما فلمْ يدع لهما مال 
ولا لكان رل بمال. فقال : «يقضي اللَلةُ في ذلك»» فنزلت اة الميراث› 
فأارسل رسول اللّله إلى عَمّهماء فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين» وأكهما 
الثمن» وما بقي فهو لك». رواه الخمسة إلا النساة وح ادى : 


رك »۰ فاستفید من قوله: 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۸۹۱) [۳/ ۲۱۲]؛ والترمذي (۲۰۹۸) /٤[‏ ٥٤٤]؛‏ وابن ماجه 
(VY °)‏ 11/1[ 


تاب المواريث : E‏ ) 0-3 


وهو يدل على أن للبنتين الثلشينء TIT‏ وتفسير 
من النبىّ بي لقوله تعالى : 3 کین کس موق تین َه ا رك )» 


فان a‏ لا سما ر سببت نزور قصة = فت 


e‏ عن الاستدلال بلفظة : N‏ التي استدل بها مَنْ 
رأی عدم توريث البنتين الثلثين حتى يكن ثلانًا فأكثر ا 

منها: ان هذا من باب مطابقة الكلام بعضه لبعض؛ لاله سبحانه 
وتعالی قال : < سیگ اھ ن کد کے للا مل حل لأسي بین کنا 
رق انين لَه بلا ما رَد 4 فالضميرٌ في (کَیَّ) ی ع يطابق الأولاد إن 
کان الأولاد نساءً؛ فاجتمع في الأ الك ية اة آمو لفظ (الأولاد) 


وهو جممٌ» وضمير (كلَ) وهو ضمير جمع» و (نساء) وهو اسم جمع» 
فناسبَ التعبيرٌ ب « هوق اَن . ۰ 

ومن aT‏ الاستشكال: أن الله تعالی جل لكر مل 
ا > فإذا أَحَد الذَكرٌ التلثين والانشى الثلت؛ عل E‏ 
الأنثيين اك الثلقان؛ لألّه إذا كان للواحدة مع الذكر الثلتُ؛ فلانْ یکون لھا مع 
الأنشى الثلتٌ أولى وآخرىء وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلىء فإذا كان 
سبحانه قد ذكر ميراث الواحدة نصا وميراث الثنتين تنبيهًا؛ فإن كلمة قوق 
أَقَلَتَْنٍ تفيد أن الفرض لا يزيد بزيادة العَدَد» حتى ولو كنْ فوق اثنتينء 
والله 8 


)۲( الملحص الفقهي‎ Yo 
أختين أو بنتي عم متحادذیتین ؛ فتأخذان الثلثين قياسًّا على بنتي الصلب ؛‎ 
: لألٌ بن الابن كالبنت» لكنْ لا بد لهما من توفر ثلاثة شروط‎ 

الشرط الأول : أن يك اثتتين فأكثر. ٠‏ 

الشرط الاني: عَدَم المعصّب» وهو ابن الابن» سواءً كان أا لهما 
آو کان ابنَ عم لهما في درجتهما. . 

الشرط الَالتُ: عَدَمٌ الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما من ابن 
صلب أو ابن ابنء أو بنات صلب آو بنات بن واحدة فأكثرَء واللة أعلم . 


للل 


كتاب المواريث : باب في ميراث الأخوات الشقائق Yor‏ 


0 


س 
e‏ 


فى ميرَاث الأخوّات الشقائق 


# قد ذَكَرَ الله سبحانه وتعالى ميراتٌ الأحوات الشقائق والأخوات 


لاب مع الإخوة لغير أم واحدتهن وجماعتهن ؛ بقوله ف اش شو النساء: 
رہم ہے 


ر 2 مم ج ورو + .2 ر ر ء۶ صر 2ر رو 4% ا ص 
يفوك قل َه يميم فى الكلداة إن انرا هلك لسن لم ولد وله خت مها 


‌ ر 2ء ر 22 Th‏ وو a‏ وہ ے رر ر 
صف ما ترك وهو يرثا إن لم کن فما ولد إن كانتا تسن هما الثلثان عا رك ون 
ر ع ر وص ل 


کارا خو رجا ا ضا ولد گ مل حَط الذشين€ [النساء/ .]۱۷١‏ 


وذكر ميراث الأخوات 3 واحدة كانث أو أكثرَ مع الأخوة لأ بقوله 
تعالى في آول سورة النساء: « ون کات رجل يورت كله أو امراة وله 
اخ أو اعت فلل و جد مها الد إن اوا آ ڪر من ذلك قم شر اء 
ف للت [النساء/ .]١١‏ 

# فلاحت القغة اعد الضف بأربعة روط 

السَرْط الأول: عَدَمٌ المعصّب لهاء وهو الاح الشقيق؛ لقوله تعالى : 
وین کا خو جا کا وضتاه یار ول حط الا . 

السَرْط الثاني : عَدَمٌ المشارك لهاء وهو الأحبُ الشقيقة؛ لقوله 
تعالی : < إن اما ماک سی کم ول وک خت لھا زف ما ر وهو يرمآ إن لہ 


E 


کک : 
یکی ا ود ان اتتا أبن لھا الان با رد4 . 


)۲( الملخص الفقهي‎ of 
الشْط الَالتُ: عَدَمٌ الأصل من الذكور الوارثينء والمراة به الأب‎ 
والجدٌ من قبل الأب على الصحيح.‎ 

الَرّط الرًابع: عَدَمٌ الفرع الوارث» وهو الابنٌ. وابنُ الابن وإِن 
نزل» والبنت وبنت الابن وإِنْ نزلَ أبوها. 

ودليل هذين الشرطين أن الإخوة والأخوات إنما يرثون في مسألة 
الكلالةء والكلالة هو: مَنْ لا وال له ولا ولد. 

را ت اا ال بک روط ر ارا 
الأربعة السابقة في الأخحت الشقيقة» والخامسُ عَدَمٌ الأخ الشقيق 
والأخحت الشقيقة؛ لأن الموجود منهما أقوى منها. 

# والأختان الشقيقتان فأكثرَ يأخذن الثلثين؛ لقوله تعالى: «#قإن 
کانتا سكن هما الان ما رد4 وإنما يأخدَن الثلثين بأربعة شروط : 

الشرّْط الأول : أن يكن اثنتين فأكثرَ؛ للذية الكريمة: قان كاتا 
تتبن . 

الط الاي : عَدَمٌ المعصّب لهماء وهو الأحُ الشقيق فأكثرّ؛ لقوله 
تعالی : < ون کارا خو جاوفا مللا مل حط الاي . . 

الثَرّط اللَالتُ: عَدَمٌ الفرع الوارث» وهم الأولادٌ وأولادٌ البنين؛ 
لقوله تعالی : « إن اترا هلك ليس لم ولد ولد خت مها صف ما رك . . . 4 
الاية. 


الشَرْط الرًابع: عَدَمّ الأصل من الذكور الوارث»ء وهو الأبُ 
بالإجماع» والجدٌ على الصحيح . 


كتاب المواريث: باب فى ميراث الخوات الشَقائق ٤‏ 99 


في عموم اية الكلالة: « إِنِ أ ا ا اا زف 
و برفھا إن آم یکن ا ولد زان کات کن ما الان ب ر € 
لا يأخذن الثلثين إلا إذا تجمَمَث َة ا ر 

الشروط الأربعة السابقة في الشقائق . 


والشرط الخامسل : عَدَمٌ الأشقًاء والشقائق» فلو كان هناك من 
الأشقاء؛ واحدًا کان أو أکثرَے ذکرًا کان أو آنشی؛ لم ترٹ الأخوات لأب 
الثلشينء n EE‏ 
وأما إا كان البوجرود ففق واحدة؛ فان للاح أو الأخوات لأب 
٠‏ ا ا س 
وإذا جذ بت ونا وبنت ابن فاکثر؛ فللبنت النصف» ولبنت 

این فا فأك معها السدس؛ ؛ تكملة الثلشن؛ لقضاءِ ابن مسعود رضي الله 
عنه بذلك» وقوله: انه قضاءٌ رسول الله بل فیها»» رواه البخاري» 
ولأنه قد اجتمع من بنات الميت أكثرٌ من واحدةء فكان لهنْ الثلثان ؛ لقوله ٠‏ 
تعالی : فن کن اء فو أَقَنََين مهن ْنَا ما ما4 واختصّث بنت الصّلب 
ال لأنها أقربٌ» فبقي لبنت الابن فأكثرَ السدسُ؛ تكملة الثلشينء 
وذلك بعد توفر هذين الشرطين : 

الط الأول : عدم المعصب ىا الابن المساوي لها في 
NEL.‏ ۰ 


() اخرجه البخاري )1۷۳١(‏ [۲۱/۱۲] الفرائض ۸ . 


. )۲( الملخص الفقهي‎ e 

الشَرْط الثاني : عَم الفَِع الوارث a‏ صاحبة 
النصف؛ فإنها لا تأحدٌ السدس إلا معها. 

» والأخحتُ لأب مع الأحتِ الشقيقة تأخذ السدسَ تكملة الثلثين» 
والدليلْ على ذلك إجماع العلماء کما حکاه غير واحد» وقیاسها على بنت 
الابن مع بنت الصّلْب» لكنْ لا تأحذ الأحتٌ لأب السدس إلا بشرطين : 

الشَرْط الأَوَل: أن تكن مع أختِ شقيقة وارثة النصفَ فرضًاء فلو 
تعدّدث الشقيقات؛ أسقطنَ الأحتَ لأب؛ لاستكمالهً الثلثين. 

الشَرْط اللّاني: عَدَمٌ المعصّب لهاء وهو أخوهاء فإن كان معها 
أخوها؛ فالباقي بعد الشقيقة لهما تعصبًا» للذكر مغل حظ الأنشيين› وال 


e 


أعَلَمّ. 


لالطالا 


كتاب المواريث: باب في ميراث الأخوات مع البنات ميراث الإخوة لام Vv‏ 


کے اک 


في ميرَاث الاحوَّات مَع البتات 
رميرَاثِ الإخوة لام 


# إذا وُجد بنت فأكثرَ مع أحت شقيقة شقيقة أو لأب فأكثر؛ فان الموجود 
من البنات واحدة فأكثرَ يأخذ نصيبّه» ثم إ ن هور اللا ف الضهان 
والتابعين يرون أن الأخوات من الأبوين أو من الأب يكن عصبة مع البنات 
(وهو ما يسكّى لدى الفرّضيين بالتعصيب مع الغير)ء فيأخذن ما فضلَ عن 
نصيب الموجود من البنات أو بنات الابن؛ بدليل الحديث الذي رواه 
البخاریٌ وغيره: (أَنْ أبا موسى سئل عن ابنة وبنت ابن وأ خحت؟ فقال : 
للابنة التصفٌ» وللأخت النصفُ» وقال للسائل: وائت ب 
فسيتابعني . فسئل ابن مسعود» وأخبرّ بقول أبي موسى فقال: لقد ضللْتُ 
لاوما آنا من المهعذين! أقضي فيهما بما قضى الني ك للبنت 
الصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثينء وما بقي فللأخحت»٠‏ 
في هذا الحديث دلا ظاهرة على أ لحت مع انت عمس تاع 
الباقي بعد فرضها وفرض ابنة الابن. 


(۱) آخرجه البخاري )٦۷۳١(‏ [۲۱/۱۲] الفرائض ۸. 


۲0۸ الملخّص الفقهي (۲) 


e 2‏ 3 اسان 8 2 ٣‏ اشی؛ 


ص سر ص ا ۶< ۸ ی 
تعالی: کوان کت ن برت ڪا آر انرا RN TTHEEEY‏ 
ينها ا ادش فان ڪاو ڪر ل َلك هم شرّڪَاءُ ف ا <( 


[النساء/ .]١١‏ 
وقد أجمع العلماءٌ على أن المراد بالإخوة فى هذه الآية الكريمة 
الاخوةٌ لاء وقرآها ابن مسعود وسعدٌ بن أبي وقاص: «وله أ أو خب 

1 ا 
من : 

وقد ذکرهم الله تعالی من غير تفضیل ؛؟ فاقتضى ذلك و لنش 
بالذکر متهم . قال ابن القيم : (وهو القياس الصحيح والمیزان 
الموافى لدلالة القران وفهم أكابر الصحاب) . 

# ويشتَرَط لاستحقاق ولد الأمّ الشُدس ثلاثة شروط : 

الشط الأَوَل: عَدَمٌ القع الوارث. 

الشَرْط اللاني: عَدَمّ الأصل من الذكور الوارثين 

الشرْط النَالتٌ: انفراده. 

# ويْشتَرَط لاستحقاق الإخوة لام اثلث ثلاثة شروط : 


ص 
3 


الوط الاَوَنُ: اَن یکونوا اثنين فأكثر؛ ذكرين كانوا أو أنشين» أو 
ذكرّا وأنثى» أو أكثرَ من ذلك . 


(1) انظر أثر سعد في : البيهقي (۱۲۳۲۲) /٦[‏ ۳۷۹] الفرائض ۲۲ . 


كتاب المواريث: باب في ميراث الآخوات مع البتات وميراث الإخوة لأ 0۹ ) 
السَّرّطٌ الاني: عَدَمٌ الفرع الوارث من الأولاد وآولاد البتين وإِنّ 
نزلوا. 


السَرْط التَالتُ: عَدَمُ عَدَمٌ الأَصلِ من الذكور الوارثين وهو الاب والجدٌ 
من قبله ۔ 


جیے ‏ ا ت 


٭ ويَختص الإحوة لام باحكام حمس 

الحُكَمٌ الأول والنَاني: أنه لا يمَصّل ذَكرّهم على أثاهم قي الميراث 
اجتماعًا وانفرادًا؛ لقوله تعالى قي حالة الاتقراد: 3ون گت رمل يورت 
LCN EREIAREES‏ ا 
في حالة الاجتماع : ( إن اوآ ڪر من دك قَهم شر ڪا ف اللت 4‏ 


والكلالة في قول الجمفور ي ل لو ولا واف 2 قي 
توريشهم عدم الولد والوالدء والولدٌ يشمل الذكرّ والآتثى» والوالدٌ يشمل 
الأب والجد. 

وفي قوله تعالى: کن ڪا ڪر ن کلک َه شرڪاء في 
EF €‏ ت 
التّلث 4 : دلیل على عدم تقضيل ذکرهم على أتتاهم؛ لان للل 
شرل بينهم في الاستحقاق. والتشريك إذا أطلىق اقتضى المساواة۔ 
والحكمة في ذلك _ والله أعلم _ آنهم يرثون بالرّحم المجرّدة؛ 
التي يرثون بها قرابة شى فقط» وهم قيها سواء؛ و 
على أنثاهم؛ بخلاف قراية الب 

الحْكه اثالث : أن ذکرهم يدلي بأ ویرث؛ یخلاف غيرهم؛ قإنه 
إِذا آدلی بآنثی لا يرث؛ كاين البتت ۔ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ i 

ا کر الراإبع : نهم يَحجبون من أدلوا به نقصاتًا؛ ى : أن الأ التي 
أدلوا بها تحْجّب بهم من الثلث إلى السدس؛ بخلاف غيرهم؛ فإن المدلى 
ا ال 


و‌ e‏ و » A&E‏ ت 2 
الحكم الخامس : انهم یرنون ا من ادلوا به ؟. فإنهم يرنون 2 الام 
التي دلوا بهاء وغيرّهم لا يرت مع مَنْ ادلی به؛ كابن الابن؛ فإنه لا يرث 
مع الابنء وهذا تشاركهم فيه الجَدَّةَ أمٌ الأب وأمٌ الجَدّ؛ فإنها تدلي بابتها 
وا معه . 


والتحقيق : أن الواسطة لا تحجبٌ مَنٌْ أدلى بها؛ إلا إذا كان يخْلقها 


بأاخذ نصیبهاء آًما إذا كان لا يأخدٌ نصيبّها؛ فإنها لا تحجُبه؛ كما هو الشأن 
: ّ م ف ا ع 2 و 
في الإخوة لأمٌ؛ فإنهم لا يأخذون نصيبَ الام عند عدمهاء والجَدَة (أم 
ءَ ءٍ ك st EE‏ ع 

الأب وام الجَدَ) لا تأخذان نصيبهماء وإنما يرثان بالأمومة حَلَمَّا عن الأم» 


واللَهُ أعلَمٌ. 


لالالا 


٭ الَعْصيبُ لغة: مصدر عصَّبَ يُعَصَّبُ تعصيبًا فهو معصّب› 
مأخوذ منَ الحَّصّبٍ؛ بمعنى: الشدٌ والإحاطة والتقوية E‏ 
وهي العمائة. 

# والعَصَبةٌ في الفرائض (جَمْحٌ عاصب)ء لفظ يطلق على الواحدء 
فيقال: زيد عَصَبةٌ» ويطلق على الجماعة» وعصبة الرجل قرابته من جهة 
أف ا ف لأنهم عصّبوا به؛ أي : أحاطوا بهء ا ات 
حول شيءٍ؛ فقد عصّب به؛ فالأَبُ طرف والابنْ طرف والاحْ جانبء 
والعم جانبٌ» وقيل: سكُوا بذلك لتقوّي بعضهم ببعض» من العصب› 
وهو الشد والمنع ؛ فبعضهم يشدٌ بعضا ويمتع من تطاول الغير عليه. 

# والعاصبٌ في اصطلاح الفرضيين هو: من يَرتٌ بلا تقدير؛ لأنه 
إذا انفرد؛ حار جميحَ المَالء وإذا كان مع صاحب فرض؛ أخدً ما بقي بعد 
الفرض؛ لقول التب بي : «ألحمّوا الفرائض بأهلها؛ فما بقيّ فلاؤلى رجُل 
دک ۔ 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۲۳۷)۔ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ YY 

٭ وتنقسم م العصية إلى ثلاثة أقسام : عصبة بالتقس» وعصبة بالغيرء 
وعصية مع الغير : 

القسْمُ الأول الحَصَبة بالَفّس : 

وهم المُجْمَع على إرثهم من الرجال إل الزوج والح ء من الاخ وهم 
أريعة عشر: الاينٌء واي الاين وإِن تزلء والابُء والجَدٌ من َيل الأب 
وإ علاء والح الشقيقء والاًحُ لاب وايتاهما وإِنْ نزلاء و العم الشقيق 
والعمٌّ لب وإِن عَلّواء وايتاهما وإِنْ تزلاء والمعتق والمعتقة. 

وهم آريعة آصتاق: 

الأوَل: الينتٌ فأكثرٌ مع الان قأكثر. ‏ . : 

الاي بت الان فأكثرٌ مع ابنِ الاين فأكثر إذا کان في درجتهاء 
سواء كان آخاها آو اينَ عمّهاء أو مع اين الاين الذي هو آنزل منها إذا 
إاحتاجت إليه. ِ 

وليل هذين الصّنفين من الحَصَبّة بالغير قول تعالى: < وياله 
زكر كم لَك مل حط آلأنسَيين ‏ [الساء/ ١١]ء‏ فهذه الآية الكريمة 
تتاولت الاأولاد وأو لاد الاين. ) 

القَالتٌ: الأحت الشقيقة فأك م الخ الشقي فأكثر . 

ال الأحت لآب فاکثر الأ لاًب فأكثر . 


EE a} E Nom‏ | خو رجالا وضساء 


ای 


a"‏ الانشين 4 اا ٦‏ فتتاولت الاية الكريمة ولد 


كتاب المواريث: باب في التعصيب 1Y‏ 
فهؤلاءِ الأربعةٌ من الذكور: الابنٌء وابنٌ الابنء والح الشقيقء 
والأًحْ لب؛ ترث معهم أخواتهم عن طريت التعصيب بهم» آما مَنْ عداهم 
من الذكور؛ فلا ترت أخوائهم معهم شيبًاء وذلك كأبناء الإخوة والأعمام 
وأبناء الأعمام. ۰ 
القسمُ لالت : الحصبة مع الغير : 
وهم صنفان : ) 
الأول : الأأحت الشقيقة فأكثرٌ مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر . 
لاني : الأحتُ لأب فأكثرٌ مع البنت فأكثر أو بنتِ الان فأكثر» وهذا 


أو لاب ا م البنات أو بنات الاأين»› ودلیلهم ما روأه الخماغة إل 
وأخت؟ فقال: للبنت اللّصفٌ» وللأخت النصف. وقال للسائل: وائت 
ابن مسعود فسيتابعني . فلما اتی ابن مسعود» وأخبره بقول أبي موسى 
ال ا ا وتا اام الان آفضے ها نا قي 
النبئ يل : للبنت النصفٌ» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي 
فللااىت)(. 

# هذاء؛ والعصبة بالنفس مَنْ انفرد منهم حار جميع المال؛ لقوله 
تعالی : ٭ وهو يَرِنھا إن لم یکن فا ولد 4 [النساء/ ١۱۷]؛‏ فورب في هذه 
الآية الأ جميعَ مال أخته» وتنفردٌ العصبة بالنفس بهذا الحكم» ويشاركون 
بيه العصبة في أنّهم إذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي؛ 


(۱) تقدم (ص۷٥۲).‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ ٤ 
لرل لا «الجقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلاٌؤلی رجل در و!‎ 
لم يبق شيءٌ بعد الفروض ؛ سَمَطوا.‎ 

¥ هذا وللعصبة جهاٽ سَ٬‏ هي : جهة اليه جه ابر ب 
جهة الأخوةء ٿم جه بي الإخوَة م جه ة الوّلاء e‏ 
هو : I e‏ قيقه بالعتق» ودليلها قوله اة : ‹ 
الولاء لمن أعتق»"“ 

# وإذا اجتمع عاصبان فأكثر؛ E‏ 

الأؤلى: أن سحا في الجهة والدَرَجَة والقرّة» وحينغل يشتركان في 
الميراث كالاًبناء والإخوَة الأَشمَاءِ والأعمام. 

الّانية : أن يختلقا في الجهةء فيقَدَّمُ في الميراث الأفوى جهة؛ 
كالابن والأب» فيقدَمٌ الابنٌ في التعصيب على الأب. 

الثالكَة : أن يدا في الجهة ويختلفا في الدرجة» كما لو اجتمع ابن 
وان ابن» فيقَدَمٌ الابنْ على ابن الابن؛ لاه أقربَ درجة. 

الرَابعَة : أن يتّحدا في الجهة والدَرَجَّة ويَحْتَلمَا في القَوَة؛ بحيتُ 
ر ادها ری هه الاخرء فيقدم الأقوى؛ کما لو اجتمع أح و 
وح لاًب» فيقَدَمُ الاح الشقيق؛ لاله آقوى؛ لإدلائه بأبوين» والح لأب 
e‏ 

لالالأ 


)۱( تدم (ص۲۳۷) . 


(۲) تقدم تخریجه (ص‌٣۲۳).‏ 


كتاب المواريث: باب في الحَجُب 1° 


تبات 
فی الحخحب 


# هذا الباتُ له أهخّية ا بین آبواب المواريث؛ لان معرفة 
تفاصيله يترتَبُ عليها إيصال الحقوقٍ إلى مستجمًيها. وعدم المعرفة بأحكام 
هذا الباب يترتَّبُ عليها خطورة عظيمة؛ لأنه قد يعطي الميراتٌ لمن 
لا يستحفّه شرعًا ويَخْرمٌ المستحقً» ومن هنا قال بعض العلماء: يَحرمُ 
على مَنْ لا يعرف الحجبَ أن يفت ذ في الفرائض . 

# والحَجْبٌ لغة: المنعء يقال: حجبه: إذا منعه من الدخول» 
والحاجب لغة : المانع » ومنه حاجب السلطان؛ لأنه يمنع من الدخول عليه . 

* وأما الحَجْبٌ في اصطلاح الفرضِيينَ؛ فمعناء : مع مَنْ قامٌ به 
سببُ الإرث من الإرث بالكليّة أو من آوفر حظيه. 

3 وَينقَسم الحجبُ ذ في الفرائض إلى قسمين : 

القَسْم ا الاوَلُ: سح حَجْبْ الأَوْصّاف : ویکون فیمنٰ اتصفَ بأحد موانع 
الإرث الثلاثةء وهى : ال أو القَنلْ» > و اختلاف الین ؛ فمَنْ اتصفَ 
E e‏ ویکون وجوده کعدمه. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ) ۲۹٦ 

القسْمٌ الثاني : حَجْبْ الاشخَاص : U‏ 
بالكلية (ويسگى حب التان)» أو منعه من إرث أكثْرَ إلى إرث قل 
(ویسمّى حجب النقصان)» a CT‏ 
منه» ولذلك سمي حَجْبَ الأشخّاص» و س آنواع؛ أرحغة سوا 
i EELS‏ وثلاثةٌ منها تحصّل بسبب الانتقال من فرض إلى 
فرض» وهذه السبعة هي : 


أولا: انتقالٌ من فرضں إلى فرضں ا منه؛ كانتقال الرّوج من 


النصفِ إلى الربع مثلا 

ثانا : ا منه؛ کانتقال الأخت لير 
ام من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير. 

الا : انتقال من فرض إلى تعصيب أقلّ منه؛ كانتقال ذوات النصف 


رابا : انتقالٌ من تعصيب إلى فرض أقلّ منه؛ كانتقال الأب والجد 
من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرْضٍ 

خامسًا: ازدحامٌ في فرض ؛ كازدحام الرّوجات في الربُم والثمُن 

سَادسًا: ازدحامٌ في تعصيب؛ كازدحام العصبات في المال أو فيما 
أشت الفروض. ۰ 

سَابعًا: aT‏ كازدحام أصَّْاب الفروضٍ في 
الأصول التي حلا الزل Cl‏ ا 
الخول: 


كتاب المواريث : باب في الحَجْب TY‏ 
# وللحَجْب قواعد يدور عليها : 
القَاعدَة الأولى : أن م أدلى بواسطة -حجىته تلك الواسطة وذلك 


كاين الابن مع الابنء والجَدَة مع الام والجَدٌ مع الأب ر مع 
الأب. 


القَاعِدَةٌ الَانية : أله إذا اجتمعَ عاصيان فأكثرَ؛ قَدَّمَ الأقدم جهةًى 
وذلك كالابن مع الأب أو مع الجَدّ؛ فالتعصيبٌ يكون للاين؛ لأنه آقدم 
جهةء وإن اتَحدَ الموجودان في الجهةء قَدَمَ متهما الأقربُ إلى الميت؛ 
کما لو اجتمعَ اين واین ابن اخرء آو اجتمح أ شقيق وابڻ آخ شقيتقٍ 
اخرَ. . . وهكذا؛ فإن تساوى الموجودون قي الجهر والقَرّب؛ ق الآقوى 
منھم؛ کما لو اجتمع أ شقيق وأ لاب قاته يمد يقدَّمٌ الشقيى لقوته؛ لكوته 
يدلي بالأبوَيْنء والاڂْ يدلي بالب فقط . 


القَاعدَةٌ الال : (وهي في َج الجرمان) : أن الأصول لا يحجبهم 
إلا أصول؛ الا لا سا الات آو الج الذي هو آقربٌ مته» 
اة لا هاا د ال م أو الجَدَةَ التي هي آقرب منتهاء والقروع 
لا تحجُبهم إلا فروعً؛ فان الاين لا ييه إل الاب أ ايج الاين الذي هو 
على منه» والحَواشي وهم الإخوة وبتوهم والعمامٌ ويتوهم يحجيهم 
أصول وفروع وحواش . 


ی ر ج 
فمثلا الاخوة لاب : نة طون بالابن وان الاين وان رل 


وبالجد على الصحيح» وبالاخ الشقيق»› ولخت الققة إا كاتت عصة 
ت 


ر 
س 


مع الغيرء وهكذا نجد أن | الاح لاًب جب بأصولِ وفُروع وحَواشِ . 


۲۹۸ الملخّص الققهي (۲) 

چ نعود فنقول: إن بات الحجب باب مهم جتّاء قیجبٰ على من 
يمتي في الفرائض أن يتفن قواعده ويتامَّل في دقاتقه ود بطمَهاً على وقائع 
الأحوال؛ لئلا يخطىءَ في فتواه» فيغَيّرَ المواريت عن مجراها الشرعيّء 
ويّحْرمُ مَنْ يَستحىّ» ويْعْطي مَنْ لا يَسَحى» والللةٌ ولي التوفيق . 


لالالا 


كتاب المواريث - ياب قي توريث الإخوة مع الجَدّ | ۲۹ 


باب 


قي تَوّريث الإخوة مع الجد 


# قد آخد آحمدٌ والشافعٌ ومالك فى هذه المسألة بمذهب زيد بن 
تابت رضي اله عتةء كما أخحذ به ا یو سف خمد ين الحسن من 
الحتقة› وجمع من آهل العلم . 

وحاصله: آنٌ الإخوة إذا اجتمعوا مع الجد: فإما أن يكونوا من 
الأبوين فقط» أو من الأب فقط» آو من مجموع الصنفين: 

فإذا كان معه آحدٌ الصتقين فقط ؛ فلّه معهم حالتان : 
e e‏ 

الحالة ت اَن تكونَ EY,‏ أحظ له من ثلث المالء 
وضايطها : 

أن يكوت الإخوة أف من مثلیه؛ بان یکونوا مثلا ونصقَا فما دون 


ذلك وذلك متحصر قي حمس صور : 


۷۰ الملخّص الفقهي (۲) 

الأولى: جد وآخحتّ؛ فله في هذه الصورة الثلثان. 

الثاتية ٠‏ جد وأحَ؛ قله في هذه الصورة نصفٌ المال. 

الثالتة : جد وآختان؛ فله قي هذه الصورة النصفُ کالتي قبلهاء وهو 
أكثرّ من الثلث ۔ 

الرايعة- جد وثلاث آخوات؛ فله في هذه الصورة الان وهما 
أكثرٌ من الثلث؛ لأنٌ العدد الجامحَ للكسرين خمسة عشر؛ فثلثة خمسة 
E‏ وهي أكثرٌ من الخمسة يواحد. 

الخَامسَة جد وأ وآحت؛ فلّه في هذه الصورة مثلٌ ما لَه في التي 
قیلها۔ 

الحالة الثاتية : أن تستويّ له المقاسَمَةَ وثلتٌ المالء وضابطها: 

أن يكونَ الإخوة مليّهى ويتحصر ذلك في ثلاث صور: 

الآولى: جد وأَحَرّان. 

الثاتية - جڏ وخ وآختان ۔ 

الثالتة: جد وأريع أخوات. 

قيستوي له المقاسمة والثلتٌ في تلك الصورء فإِن قاسمَ؛ أخد ثلثّاء 


واختلفَ: هل يعيرٌ حيتئذ بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصيب» أو يعبر 
بالثلث قيكون إرثّه بالقرض. آو يخير بينَ أن يعر بالمقاسَمَة َة أو بالثلث؟ 


كتاب المواريث: باب في توريث الإخوة مع الجَدٌ 
ا بعضهم التعبيرَ بالثلث دون المقاسّمة؛ لأنْ الأخد بالفرض إن 
آمك أولى؛ لقو شرفي وتقديم ذوي الفروض على العصبةء واللهُ 
ا 
الحالة الثالثة : أن يكونً ثلتٌ المال أحظٌ من المقاسَمَة» فيأخذه 
فرضاء وضابطها: اکا أكثرَ من مثليهء ولا تنحَصرُ صور هذه 
الحالة كما انحصرت صورٌ الحالتين لان قبلّها؛ فأقلّها. جد وأخوَان 
واخ وار دوجي أحوات» أو دوتلات ارات E EY‏ 
فوق . 
الحالة الثانية : أن يكونً مع الجَدٌ والإخوة صاحبٌ فرضِ : 
وله معهم حينئذ سبع حالات› وهي إجمالا: 
تعيْنْ المقاسَمَةء تعيّنْ ثلث الباقي» تع ن سدس جَميع المال. 
استواء المقاسمة وثلث الباقي» استواء المقاسمة وسدس جميع 
المال. 
استواء ثلث الباقي ا المالء استواءٌ المقاسمة وسدس 
جميع المال وثلث الباقي. وتفصيلًها كالاتي : 
الخال الأول : أن نكر الفقاسمة أحظ الدر هن اثلت الاق وس 
سدس المالء ومثالٌ ذلك: : زوج وج واخ مما كان فيه الفرض قذَرَ 
اع وكان الإخوة أل من مثليه . 
ووخه د تعن المقاسمة في ذلك: أنّ الباقي بعد نصفٍ الزوج النصف 
ل ا والأخ»› ل ار ومر الربع - أكثرٌ من ثلث 


VY‏ امس ا ا 
e‏ المسألة ه ائنين تبلغ ازوج واحد في ت باثنین ولل 
والأخ واحد فی اثنین باننین › لكل واحد وأحكد. 


2 و‎ ٠١ 
: وهده صورتها‎ 


الحالة الشانية: أن يكونَ ثلث الباقي أحظ من المقاسَمَة ومن 
السدس› ومثال ذلك : م ت و اخوة مما کال فه الفرض ون 

النصفِ» وكان الإخوة أكثرَ من مثليه. 

٤‏ ووجة تعيّن ثلث الباقي في ذلك: ا ن الباقيّ بعد سدس الام حمسة 
على الجد وخمسة اوخ وثلثها واحد 5 ن ذلك 2 
سرخ الي في آمل السالة اع لم ية مدر ا فللا من أصلها 

واحد في ثلاثة بثلاثةء وللجَدٌ ثلث الباقي خمسة عل ی 


إخوة» لكل واحد اثنان. 


VY كتاب المواريث: باب في توريث الإخوة مع الجَدٌ‎ ٠ 


١ه‏ و 1 
وهذه صورتها : 


الحالة الثالثة : أن يكونَ سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث 
الباقي» ومان ذلك: زوج وأ وج وأحوان» مما كان فيه الفرض قَدَرَ 
الثلثين» وكان الإخوة أكثرَ من مثله بواحد» ولو أنشى . 

ووجه تعن السدس في ذلك: أن الباقيّ بعد نصف الزوج وسدس 
31 اثنان على الجد والأخوين» ولا شك أن السدسَ أكثرٌ من ثلث الباقي 
ومن المقاسمة» لكن يبقى واحدٌ لا ينقسمٌ على الأحوَيْن» فيضرَبُ اثنان 
عد رؤوسهما في أصل المسألة ستة؛ تبلغ اثني عشرَء للزوج من أصلها 
ثلاث في اثنين بستة» ولام من أصلها واحد في اثنين اثنين» وللجَدٌ من 
أصلها واحدٌ في اثنين باثنين» وللاخوة من أصلها واحد في اثنين باثنين› 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۲۷٤ 


الحالة الرابعة: أن تستوى له المقَاسَمَة ولت الباقى» ويكونان أحظ 
من سدس المالء ومثال ذلك : أ وج وأخوان» مما کان فيه الفرض دون 
النصف» وكان الإخوة مثليه. 


ووجه استواءِ المقاسمة وثلث الباقي : ال الباقي بعد سدس 
ل FE‏ على الجد والأخحوين؛ فثلتُ الباقي واحد وثلتان 
وهو مساو للمقاسمة› لکن لا ثلث للباقي صحیح» فتضرَبٌ د َة 
(وهي مخرج الثلث) في أصل المسألة ستةء تبلغ ثمانية عشرَ للا 
من أصلها واحدٌ في ثلاثة بثلائة ييقى خمسة عش للج خمسة 
بالمقاسمة» أو لكونها ثلث الباقي» وللاخوة عشرةء لكل واحد 


حمسه . 


كتاب المواريث: باب في توريث الإخوة مع الجَدّ Vo‏ 


e ۶ ٠١ 
: وهذه صورتها‎ 


الحالة الخامسة: أن تستوىَ له المقاسَمَةٌ وسدسُ المال» ويكونان 
أحظ له من ثلث الباقي» ومثال ذلك: زوج وجدَةٌ وجدٌ وأحّ» مما كان فيه 
الفرض قَذْرَ الثلثين» وكانَ الموجودٌ من الإخوة مثله. 

ووجة استواء المقاسّمة والسدس: أن الباقى بعد نصف الزوج 
وسدس الجَدَّة اثنان تقسم على الجَدّ والاخ» و 
أو لكونه السدس» ولاخ واحدٌ. ۰ . 


3 و‎  .١ 
: وهده صورتها‎ 


۷۹ الملخص الفقهي (۲) 

الحالة السادسة: أن يستويّ له سدس المال وثلتٌ الباقي» ومثاله: 
زوج وجدٌ وثلاثة إخوة» مما كان فيه الفرض قَذْرَ النصف» وكان الإخوة 
أكثرَ من مثليه . 

ووجه استواءِ السدس وثلث الباقي : ا لباقي بعد نصف الزوج 
النصف الاخرٌ على الجّدّ و الاخو الثلاثة ؛ فالسدس قَذَرٌ ثلث الباقيء لک 
بس للباقي ثلتّ صحيح فيْضرّبُ مخرج الثلث ثلاث في أصلِ المسالة 
- وهو اثتان ‏ تبلغ ستةً: للزوج من أصلها واحدٌ فى ثلاثة بثلاثة» يبقى 
ا ا رو ل اىه سارى ن ال 


وللإخوة اثنان ورؤوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباينُ» فنضربُ مَصَحٌ المسألة 
ستة في رؤوس الإخوة ثلاثة» فتبلغ ثمانية عشرَء للزوج منها ثلاثة في ثلاثة 
بتسعة» وللجَدّ واحد فيي ثلاثة بثلاثة» وللاخوة اثنان في ثلاثة بستةء لكل 


۰١‏ ۶ ل 
وهده صورتها : 


كتاب المواريث: باب في توريث الإخوة مع الجَدٌ 444 
ا 
الحالة السابعة: أن تَستويّ له ثلاثة أمور: المقاسمة» وثلتٌ الباقي» 
وسدس المالء مثالٌ ذلك: زوج وجَدٌ وأحَرّان» مما كان الفرض فيه قَذْرَ 
النصف» وكان الإخوة معليْه . 
ووجة استواء الأمور الثلاثة: أن الباقيّ بعد نصفِ الزوج هو 
النصفٌ الاَحَرٌ على الجَدّ والأخوين؛ فثلت الباقي والقاسة E‏ 
متساويةً» لكنْ لا تلت للباقي صحيح» فتضربُ مخرحَ الثلث ثلاثة في 
أصل المسألة اثنين؛ تبلغ ستةً: للزوج من أصلها واحٌ في ثلاثة بثلاثةء 
يبقی ثلاث E‏ ویبقی اثنان للأخوين› لكل واحد 


SF 


E 2 ۰۹‏ 
وهده صورتها : 


فائدة: للجَدّ باعتبار ما يفضل عن الفرض وا ار 


(1) انظر: «الفوائد الجلية» ص۲۱ ۲۲ء و «شرح الشنشوري على الرحبية بحاشية 
الباجوري»»› ص٤۱۳ A‏ 


۷۸ الملخص الفقهي (۲) 
EK ۶‏ ءَ 2 O‏ ۽ و2 ا م , و 
الحال الاوّل: ان يقضل عن الفرض اكثر من السدس ؛ فللجد خير 


الحا الثانى : أن يبقى قَذرٌ السدس؛ فهو للجَدٌ فَرْضًا. 

الحالٌ الثالتٌ: أن يبقى دون السدس؛ فيعال للجَدٌ بتمام الشُدس . 

الحال الرابعٌ: أن لا يبقى شيءً لاستغراق الفروض جميعَ المال؛ 
فيعالٌ بالسدس للجَدّ.  a. ٠‏ 

وفي هذه الثلاثة الأحوال يسقّط الإخوةٌ؛ إلا الأحتَ في الأكدربة؛ 
کما یات ٠۰‏ کک | 
فائدة : يُعطى الج ثلتَ الباقي في بعض الأحوال» قياسًا على الأ 
في العمريتين؛ لأن كلا منهما له ولادةء ولأنه لو لم يكنْ ثمّ ذو فرض ؛ 
آذ ثلك المالء فإذا أخ صاحبٌ الفرض فرضه؛ أخدَ الجدٌ ثلتَ الباقيء 
والباقي للاخوة» ولم ا الجد الثلت کاملا لإضراره بالاخوة» ووجه 
إعطائه السدسَ : أنه لا ينْمَص عنه مع الولد الذي هو أقوى؛ فمع غيره 
E‏ 

ر : 


لالالا 


(1) انظر: «حاشية الباجوري»» ص ۱۳۸ . 
() انظر : «العذب الفائض»ء .)١١٠١ /١(‏ 


كتاب المواريث: باب فى المُعَادَة 7۹ 


باب 
فی المَعَادة 


8 ما تقدَمَ من بحث الجَدّ والإخحوة هو ما إذا كان معه أحذ الصنفين 
فقط : (الإخوة الأشقاءُ أو الإحوة لأب)ء أما إذا كان معه مجموع 
الصنفين ‏ أي : ا أنقاء اة ا فان الإخوة الأشقاءَ يعادّون 
الجدَّ بهم إذا احتاجوا إليهم» فإذا أخذ الج نصيبه؛ رجَعَّ الأشقاء على 
أولاد الأب فأخذوا ما بأيديهم» وإِن كان الموجودٌ شقيقة واحدة؛ أخذث 
كمال فرضهاء وما بقي؛ فلولدِ الأب . 

4 الى ا را اع ل لاتحادهم في الأَخرً ة من 
الأب» ولان جهة الام في الشقيتق محجوبة بالجَدّ» فيدخل ولذ لأب ت 
في حساب القسمَة على الجَد؛ لينقّص سيه عن المقاسَمَة إلى الثلث 
أو إلى ثلث الباقي أو إلى سدس المَال. ‏ 

8 وأيضا إلّما عَدً أولادُ الأبوين أولاد الأب على الجَّدّ؛ لآنهم 
ولون لل منزلشنا ومنزلتهم معكَّ واحدة» فيدخلون معنا في القسْمَةء 
ونزاحمَكَ بهم. ثم يقولون لأولاد الأب: أنتم لاترثون معناء وإنما 
أدخلتاكم معنا في المقاسَمَة؛ لحجب الجَدّء فنأخ ما يخصّكم؛ كأن لم 


)۲( الملخّص الفقهي‎ A۹ 
ور ےد‎ ۶ 
متى تكون المعادة‎ 
إنما کون المعادّة إدا کان وال الأبوين ج أقل من مثلي الجد وبقی‎ 
بعد الفرض أكثرٌ من الربع فإن كانوا مثليه فأكثر ؛ فلا داعي للمعادًة.‎ 


,ت ر 
ضور المعادة: 


صوَرٌ المُعَادّة ثمان وستون صورةَء ووج حصرها في هذا العدد: أن 
مسائل المعادّة لا بُدّ فيها أن يكون الأشقاءٌ دون المثلين» وينحصرٌ ما دون 
المثلين في خمس صور»ء وهي : جد وشقيقة» جد وشقيقتان» جَدٌ وثلاثُ 
شقائق» جد وشقيق» جد وشقيق وشقيقة» ويكون مع من ذكرَ في هذه 
الصور الخمس من الأب من يكمّل المثلين أو دوتهما. 
ا ن ری وهي : شقيقةٌ وأحتٌ لأب» شقيقة 
وأختان لأب» شقيقة وثلاث أحوات لأب شقيقة وأ لأب شقيقة وأ 
وأخت لاب. 

صو مع الشقيقتين ثلاث صور: وهي: شقيقتان وأحتٌ لأب» 
per e‏ ا 


3 


وأختان لأب» e‏ 


يتصور م الثلاث الشفاتق رة جاه وهي . ثلاث قان 


وأخحت ان 


(۱) انظر : «العذب الفائض .)۱£/١( ٠»‏ 


كتاب المواريث : باب فى المُعَادَة ۸1 
ا و ي س 


ر و 


ا الشقيق والأخت الشقيقة 2 اة وهي . 

وم هذه الصور ثلاث عشرة صورة . تم لا يخلو من حالین : 
ربع او سدس آو ربع وسدسن»› أو ضف ؛ فهذه خمس صور 
تضرَبُ في الثلاث عشرة صورة› یحصل خمس وستون . 

ال الاد والستون: ان یکون مع الجَد والاخوة صاحبا 


ن کبنتِ وبنت ابن ورا ف وات لأب . 


اقا والستون اَن يكون معهم أصحابٌ ثلثين ؛ ؛ كبتتين وجَدّ 


وجَدّ وشقيقة وأخحت لأب . 

هل يضور أن باخ الإخوة لأب شيمًا مع الشقاءِ في صور 
اما إذا کان فى الأًشقاءِ ذكرٌ أو كانتا شقيقتين فأكثر؛ فلا ينَصَوَرُ أن 

يبفّى لهم شيءٌ» وإِنْ كانث شقيقة واحدة؛ فلها إلى تمام النصفِ» > فن بقی 


)١(‏ أربع في حالة إذا كان معهم صاحب فرض» والخامسة إذا لم يكن معهم صاحب 
فرض . 


)۲( الملخّص الفقهي‎ YAY 

فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء: الزيدياث الأربعٌ» نسبة 
لزید ؛ لأنه الذي حَكَم فيها بذلك» وهي : 

| الحشرية: وهي جد وشقيقة وأ لآب» فأصلُها من خمسه 
عدد الرؤوس» وإنما نسبت إلى العشرة لصختها منها. 

ووجه صحتها من e‏ أن للشقيقة الصف وا نصفَ 0 


عشرة E‏ ا ولخت نصفها خمسة بق وا للاخ 


- اليشرينبة : نسبة إلى العشرينَ؛ لصكتها منهاء وهي جد 
وشقيقة وأختان لأب؛ فأصلُها من خمسة عدد الرؤوس؛ كالتي قبلَهاء 
ال مها سهان بالا فة س اال را ف م 
اة CE GEE?‏ 
NT‏ من أصلها اتان في اد ثنين بأربعةء وللأخحت الف و 


كتاب المواريث: باب قي المُعَادَة YAY‏ 


یبقی واحد للاختين لأب بينهما مناصفةً ولا ينقسم عليهنَ فتضرب عدد 
روهما انين في مصح المسالة عشرةء > يحصلَ عشرون: للجَدّ أربعة في 
انين بشماتية› وللشقيقة خمسة في تين بعشرة› وللأختين لأب واحد في 


انين پانتین › لکل واحدة واحكد. 


9ے و > ٍ 

ولك ان تقول قي هلذه: أصلها من خمسة: للجد منها انان 

ا ت ك کے ے # ٤‏ 
بالممَاسَمَة › وللشقيقة التصف اتان ونصف› يبقی نصف للأختين لاب» 

i 8‏ و ار ٤ ٠.‏ 
لکل واأحدة ریح٠‏ وج الربع ص‌ أربعة» اڪ في اصل المسألة 
خمسة» بعشرين: للجَدّ من أصلها اثنان في أربعة بثمانية» وللشقيقة 
النصف عشرة وللأختين لأب اثنان لكل واحدة واحدٌ. 
oT‏ ٌه ٤‏ سر ك ٤ي‏ 2:1 وړ ٤‏ 

۳ مُحَْصرَة رَبّد: وهي أ وجذ وشقيقة واخ واخت لاب؛ 
سيت بلك لان تصحيحَها من مغة وثمانية باعتبار المقاسمة» وتص 
بالاختصار : من أربعة وحمسين › کان ¦ اا للام سدس واد 
SA E ET‏ والاخوة مقأاسمة» ورۋوسهم ستة لا تقسم؛ 
فتضرِبٌ عد الرؤوس ستةً في صل المسألة ستة؛ تبلغ ست وثلاثين: لأ 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۸٤4 
من أصلها' واحدٌ في ستة بستةء والباقى خمسة فى ستة بثلاثين» للجَدٌ منها‎ 


بالمقاسمة عشرة یبقی عشرون للشقيقة» نصفٌ المال ثمانية عشرَّء يبقى 
اثنان على الأخ والاأخت لاب ورؤوسُهم ن فنضربُ 
ثلاثة في ستة وثلاڻين ؛ تبلغ مغةً وثمانية : للام ست في ثلاثة بشمانية عشرَء 
وللجَدٌ عشرة في ثلاثة ته بثلائين › وللشقيقة ثمانية عشرَ في ثلاثة بأربعة 
وخمسين › وللأخ والأختِ لأب اثنان في ثلاثة بستة ا 
اثنان . ثم ننظرٌ فنجدٌ بين الأنصباءِ ومَصَحٌ المسالة توافقًا بالنصفِ» > فترجع 
الستألة إلى نصضمها أربعة وخمسين: ويَرجِعٌ نصيبٌ الشقيقة إلى نصفه سبعة 
OT‏ و ا ر ونصيبٌ الخ لأب 


إلى بصفه اثنين» و ا ت لأب إلى نصفه واحد. 


وهذه صورتها: 


e e:‏ رَيّد: وهي 1 E‏ وأخوان ا لاب؛ 
سميث بذلك نسبة إلى التسعين لصحتها منها. 

ووجة صتها من تسعينَ: أن الأحظ للجَّدٌ هنا ثلتُ الباقي بعد 
سدس الأمٌ» فيكو أصلها من ثمانية عشر إن عر ثلث الباقي مع 


كتاب المواريث: باب فى المُعَادَّة YA‏ 
: 


ال ر ا ااا ت ت ا و 
يبقى خمسة لا ثلكٌّ لها صحيح» فيضَرَبُ مخرج الثلثِ ثلاث في ستة 
بشمانية عش : للام من أصلها السدسنء واحد في ثلاثة بثلاثة» يبقى خمسة 
عشرء للجَدّ منها خحمسةء ثلث الباقي» وللأخت الشقيقة نصفٌ المال 
ی يبقى واحد للاخوة لأب غير منقسم» فتضرب عدد رؤوسهم 
خمسة في أصل المسألة أو مصَخُها فا د ا ومنها تصح لاء 
ثلاثةً في خمسة بخمسة عشرَء وللجَّدَّ خمسة في خمسة بخمسة وعشرين» 


ا 2 c1‏ 2 ۳۴ 
وللاخحت الشقيقة تسعة فى خمسة بيخمسة واأربعين› وللآخوة لاب واحد 


س ٤‏ ع ۴ 
في خحمسة بخمسة» لكل من الأخوين اثنان» وللانثى واحد. 


وهذه صورتها على الطريقتين : 


4۰ 0/1۸ ۳/٦ ۹۰ 


هذا؛ وبقي مأ ر e‏ بحساب المواريث› ويتكوّن من باب الحساب 
وباب المُتَاسّخات وباب قسمة التركات» وهذا محله كتبٌ الفرائض . 


لالالا 


)۲( الملخّص الققهي‎ ۲۸٦ 


باب 
في التَوْريث بالتَمَدٍير والاخْتيَاط 


# ما سبق كله هو حديتٌ عكًا إذا تحمَىَ موت المورّث وتحفَقَ 
كذلك وجود الوارث عند موت المورّث» وهُذا واضحٌ لا إشكال فيه . 

كن هنا حالاتٌ يلتبسلٌ فيها الامرٌ؛ فلا ثَعرَفُ حال المورّث 
والوارث؛ فقد یکونُ لبعضٍ الورثة أحوالّ تتردَّدٌ بين الوجود والعَدَم» 
وذلك كالحَمْل و في البطن والغرقیى والهدمی وتحوهم والمققودء وآحوالٌ 
تتردد بين کون الوارث ذکرّا آو کونه ای وذْلك کالختٹی المشكل 
والحَمْل في البَطْن . 

بناءٌ على هذا التردد في تلك الأحوال والأصناف من الورثة 
والمورّثين؛ أفردث بابواب خاصة تسى آبوابَ التوريث بالتقدير 
والاحتياط» وهي : 

. باب الختئى المُشكل‎ |١ 
ا‎ 
وباب امود‎ 
وباب الغرقى والهدمّى‎ - 

إالالقا 


n “4 4 


کتاب المواریث: باب فى ميراث الحنثى AV‏ 
ا کک اتک 


باب 
في میرَاثِ الخنٹی 


2 فالخشى ۰ من e‏ وهو الین ۰ والتنّي؛ 


س ن 


اما ارغ ا ا أو لیس له آل صلا . 


# والجهات س یمن وجوده ها الثرة والاأ رة والعَمُومة 

والولاءُ؛ اذ کل واحد من المذكورين یمکنْ کونه ذکرّا وکر شی . ولا 
یمکن ن کن الختثى الفشك أا ولا أا ولا جَدًا ولا ج اذ لو كان 
كذلك؛ لاتضح آمره» فلم يبق مشكلاًء ولا يمكنْ كذلك أن یکون الختئی 
المشكل زوجا ولا زوجة؛ لاأنّه لا يصح تزویجه ما دام مشکلا. 
وقد حلي الله بني ادم ذکورًا وإناثا؛ کما قال تعالی: ٭ أا 
الاس تفقوا رکم لی ا و منما رجا کہ کیا نا 
[النساء/ وال ل ماف آلککوت وال خی ما سا د 
لمن کا تا وهب لس بسا اذد )€ [الشوری/ .]٤۹‏ 

E‏ ولم يبي حم مَنْ هو ذکر 
ونش فدلٌ على َه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد» وکیف اتی 


3 


E8 


)۲( الملخص الفقهي‎ YAN 
ذلك وبيتهما مضادًة؟! وقد جَعَلَ سبحانه وتعالى للتمييز بينهما علامات‎ 
مميّزة» ومع ذلك قد يقم الاشتباه؛ بان يوجَدَ للشخص آله ذكر وآلة أشى.‎ 

* وقد أَجْمَحَ العلماءٌ على أن الحُنشى يُورَثُ بحسب ما يظهرٌ فيه من 
علامات مميرة : 

فمثلا : إن بال من حيتُ يبول الرجل؛ رَرث میراٹث رجل› وان بال 
ا ۆل الأنشى. رَرث 2 نشی ؛ لأن دلالة الول على الذكورة 
ر الأنوثة من ضح الذلالات وأعمّها؛ لوجودها من الصغير والکبیر ؛ 
فبوله ت ی ود ا چن کا ت وتكون الله التي 

لا يبول منها بمنزلة العّْضو الزائد والعَيْب في الخلمَة . 

فإن بال من الالتين معّاء؛ اعثْرَ الأكثرٌ منهماء وإِنْ كان في ابتداء 
الأمر يبول من الة واحدة» ثم صارً e‏ الآلتين ؛ اعتبرنا الله التي ابتداً 
البول منها. 

a a Lh 


لى آنذاك» لی ۶ یرجی اتضاح E‏ اللو . 


والعَلامَات التي توجَدٌ عند البلوغ: منها ما هو خاصل بالرجال كنبات 
الشّارب ونبات اللّحية وخروج المَنيّ من ذكره» فإذا تين فيه واحدة من 
هذه العلامات؛ فهو رجل . a‏ علاماٹ تختص بالتساءء وهي الخضر 
والحبل وتفلَّكٌ الثديين» فإذا تين فيه علامة من هذه العلامات؛ فهو أنشى. 


2 فان لم يظهر فيه و من علامات الرّجال ولا علامات الاناث 


ا ا ۲۸۹ 
OHTA‏ 

- فمتهم من یری أ الختثى المشكل يعامل بالأَضٌَ دون من مع 
نیعطی م من نصیبه إدا أو نصببه إذا شی وإن کان 


O ES 
بالأضرّ ويوكَفُ الباقي إلى اتضاح حال الخُنثى أو اصطلاح الورثة على‎ 
. اقتسامه‎ 

E EES BPE E ea 
واش إن ورت بهما متفاضلاء وإن ورت بأحد التقديرين دون الاخر؛ فله‎ 
نصفبٌ التقدير الذي يَرِتُ به» وهُذا الحم یُعْمَلْ به سواءَ کان يُرجّى اتضاح‎ 
لال ارا ی‎ 

ومن العلماء من یری التفصیلَء فإِنٰ کان یرجّى اتضاح حال 
الختثى ؛ عُومل هو ومن معه بالأَضَرٌ» فيعطى هو ومَنْ معه المتيقَنَ من 
میراثه› و الباقي إلى اتضاح حاله» وإِنْ کان لا یرجی حاله؛ 


س 


فإاً الخندی یعطّی نصفَ میراثِ كر ونصفَ میراث أشى إن ورك 
بالتقديرين › وان وؤف باحَد التقديرين ؛ اع ضف ها يدب واللَنهٌ 


E 


uaa 


۰ ۲۹ الملخص الفقهي (۲) 


ص وې 
تات 


في ميراث الحمل 


# قد يكون من جملة الورثة حَمْلّ ومعلومٌ حينئذ ما يحصل من 
الإشكال الناشىء عن جهالة الحَالة التي يكون عليها من حياة أو موت 
وتعدد أو انفراد وأنوثة أو ذكورة ا يختلفٌ غالبا باختلاف تلك 
لاحات فر ها اه اللا ر الت كل مدر لبا 
خاصًا في كتب المَوّاريث. 

# والحَمْل: ما يُحْمَلُ في البطن من الولّدء والمرادُ به هنا: ما في 
E‏ ي المورٹ وهي حاملٌ به وکان ارت او ا ٠‏ 
تقدیر» أو رٹ أو يُحْجَّبٌ في بعض التقادير» إذا انفصل حيًا. ٠‏ 


2 


: بتحقق فيه شر طان‎ N N e ar 
. الشط الأول : وجوده في الرَحم حينَ موت الموَرّث» ولو نطفة‎ 
و 4 و ر و 9 ا د 2 ر‎ 
الشرْط الثاني : انفصاله حيًا حياة مستقَرًة؛ لقوله كي : «إذا استهل‎ 
المولود؛ وُرّث». رواه أبو داود" ونقل عن ابن حبان تصحيخه.‎ 


(1) أخرجه أبو داود من حديث بي هریرة (۲۹۲۰) [۳/ .]۲۲١‏ وأخرجه ابن ماجه 
من حدیث جابر )۱۰٥۰۸(‏ [۲/ ۲۲۲]. 


| كتاب المواريث: باب في ميراث الحَمْل‎ 
NE E E o a a ao 

ومعنی استهلال المولود: بکاؤه عند ولادته برفع صوته» وقیل : 
معنی الاستهلال ُن يو جد مله دلیل الحياة من بکاءِ او عطاس أو حركة» 
EN au,‏ 


فالاستهلالٌ بعد الولادة دلي على انفصاله حيًا حياة مستقَرّة» وبه 
يحم الشرط الان . 

اما 2 الأول وهو وجوده في الرّحم حين موت المورّث _ 
فس فیستدل على تحققه بان تلده في المد المحددة للحمل»› ولها أقل ولها 


أكثر بحسب الأحوال» وذلك أن للحمل المولود بعد وفاة المورّث ثلاث 
حالات : 


الحالة الأولى : أن تَلدَهُ حيًا قبل مُضيٌ زمن أَقلّ مده الحملِ من موت 
المور a‏ الحالة يرت مطلقا؛ لأ حياته بعد الولادة في هذه 
المدة دلي على أله كان موجودا قبل موت المورّٹ 

وأقلٌ مُدّة الحَمْلِ ستة أشهر بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى: # و 
فصا تلو َر [الأحقاف/ ١٠]ء‏ مع قوله تعالى : # والولدات رضن 
وهن ول امن € [البقرة/ ۲۳۳]ء فإذا طرحَ الحولان وهما أربعة 
وعشرونَ شهرًا من ثلاثينَ شهرًا؛ بي سنه أشهر» وهي أقل مده الخَمْل . 

الحَالةٌ الثانية : أن تَلدَه بعد مُضىَّ زمن أكثر مدّة الحَمْل من مَوْتِ 
المورّث؛ ففي هذه الحالة لا یرٹ؛ لان ولاو بعد هذه المد تذل على 


سے ہے ي له 


#* وقد اختلف العلماء ء في تحديد أكثر مُدَة الحَمْل على ثلاثة أ قوال: 


۹۲ الملخّص الفقهي (۲) 

الأول : أن أكثرَ مدةٍ الحمل ستتان؛ لقول أَمٌ المؤمنينَ عائشة رضي 
الله عنها: (لا يبق الولدٌ في بطن أمّه أكثرَ من سنتين)ا ول هذا 
Es O‏ 

: أن أكثر ل ي لأ ما لا نص فيه يرجم فيه 

إلى ا وقد وجد بقاء الحمل في بطن م إلى ربع سنين . 

الثَالتُ: أن أكثر م َة الحَمْل حمس سنينَ. 

َأرْجَح الأقوال والللة أعلمٌ ‏ أن أكثرَ مدة الحَمْل أرب سنين؛ 
لألّه لم يثبث بالتحديد دليلٌء فيرجَم فيه إلى الوجود» وقد وُجد أربع 
سنين» والله أعلم . 

الحالة النَالة : أن تلدَهٌ فيما فوقَ الحَذّ الأدنى لمدّة الحَمْلِ ون 
الح الأعلى لها؛ ففي هذه الحالة: إن كانت تحت زوج أو سيد يطؤها في 
هذه المَدَّةَ؛ فان الحَمَّل لا يرت من الميّتِ؛ لأله غير متحفَق الوجود حينَ 
موت المورّث؛ لاحتمال أن يکون من وطءِ حادث بعد موت المورّث» 
وان كانث لا توطأً في هذه المُدَة لعدم الزوج أو السَيّدٍِ أو عَيبتهم 
أو تركهما الوطءَ عَجْرًا أو امتناعًا؛ فان الحمل يرتٌ؛ لأنه متحقَق الوجود. 

# هذاء وقد اتف العلماءٌ على أن المولود إذا استهل بعد ولادته؛ 
ا ر واختلفوا فيما سوى الاستهلال؛ 
كالحركة والرّضاع أو اتنس ؛ فمن العلماء مَنْ يقتصرٌ على الاستهلال ولا 


(۱) اخرجه الدارقطني (۳۸۲۹) [۳/ ]۲۲١‏ النكاح؛ والبيهقي )٠٠١١۲(‏ [۷/ ۷۲۸] 
العدد ١١‏ . 


كتاب المواريث: باب في ميراث الحَمْل ٠‏ 
ا 
يُلحق به غيره من هذه الأمور» ومنهم من يعمُمٌ فیلجق بالاستهلال کل ما 
دل على حياة المولودء وهذا هو الراجح م؛ لأنٌ الاستهلال لا يقتصر تفسيره 
على الصرَاخ فقَط › بل 2 الحركة ونحوّها عند بعض العلماءِء وحی 

لو اقتصر تفسير E‏ على الصَوّت والصْرَاخ؛ فإن ذلك لا يمنع 
الاستدلال بالعلامات لاخر والله أعلم . 


ر 
كيفية توريث الحمل : 

# إذا كان فى الورثة حَمْلّ» وطلبوا القسمة قبل وضعه ومعرفة 
حالته من حي الإرث وعدم ؛ فالذي ينبغي في هذه الحالة الانتظارُ حتى 
يعرف مصيرٌ الحمل ؛ خروجًا من الخلاف»› ولتكون القسمة مرَّةَ واحدة. 

# فان رض الورثة بالتأخير والانتظار إلى وضع الحمَل؛ فهل 
يمكُونٌ من القسمة؟ اختلف العلماءٌ رحمهم الله في ذلك على قولين : 
وجهالة حالته» وتعدد الاحتمالات فی شأنه تعددًا يترتب عليه اختلاف كبير 
فی مقدار إرنه وإرث من معه . 

القَول الثاني : أن ال ا من طلبهم» ولا باون على 
الانتظار؛ لأَنَ فيه إضرارا بهم؛ إذ ربا EES‏ 

ومد الحمل قد تطول» E ET‏ رقت :له ها تشن صلامة 
نصيبه؛ فلا داعى للتأخير . 

وهذا هو القول الرَّاجح فيما يظهرٌء لكن اختلفَ أصحابٌ هذا القول 
في المقدار الذي يوقفُ له؛ لأن الحمل في البطن لا يَعلَّمٌ حقيقته إلا الله 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۲۹٤ 
تتجاذبة احتمالاتٌ كثيرة؛ من حیاته وموته» وتعدّده وانفراده» وذکوریته‎ 
وأنوثيته» ولا شك أن هذه الاحتمالات المتعدّدَةَ تور على مقدار إرثه‎ 
وإرث مَنْ معه؛ لذلك اختلفوا في المقدار الذي يوقت للحمل على أقوال:‎ 

اقول الأَولّ: اله لا ضابط لعدد الحَمْل لأنه لا بعلم أكثرٌ عدد تحمل 
الراء من الالء كن ينظ في حالة الورثة الذين يرثونَ مع الحمل؛ فمن 
يرث في بعض التقادير دون بعضں ؛ أو کان نصيبه غير مقدّر؛ کالعاصب ؛ 
فهذا اف شیئا٬‏ ومن ترف في چ التقادير متفاضلا ؛ فاه ا 
الاق ومن لا يختلف نصيه في جميع التقادير؛ ف ا ا 
كاملاء ثم يوق الباقي بعد هذه الاعتبارات؛ إلى أن ينكشفَ أمرٌ الحَمْل. 

والقَولٌ الثاني : أله يعامَلٌ الحَمْلٌ بالأحظء ويعامَلٌ الورثة معه 
بالأضرٌء فيوقفُ للحملٍ الأكثرٌ من ميراث ذكرين أو أشيين» ويعطى الوارثُ 
مته القن من صي فإذا ولد الحملء وين أمرّه؛ أَحَذَ من الموقوف ما 
يشتحقمه ورد د الباقي إن كان أك من نصيبه» أو أخڌه كاملا إن كان قَذرٍ 


0 


ا E e‏ 
القَوْل الثّالث: ا له يوقَفُ للحمل حَظ ابن واحد أو بنتٍِ واحدة أيهم 
اک ن انا الاد 9 ر لای ا را ب را د 
الحكمٌ على الخالب» ويأخدٌ القاضي من الورثة كفي بالزيادة على نصيب 

الواحد؛ لأن الحملَ عاجرٌ عن التظر لنفسه» فينظرٌ له القاضي احتياطا. 
والراجح من هذه الأقوال ما کن ا اا اک وه اوا 

الثاني ؛ لأ ولادة الائنين في بطن واحد کشيرة الو وما زاد على 

الاثنين نادر واش الكفيل ‏ كما في القول الثالث ‏ قد تد وحتی 


كتاب المواريث : باب فى ميراث الحَمّْل 40 
ي 
AE‏ عن التحمّل» فیضیع حق 

فعلى القول المرجًح: يُجْعَلْ للحمل ستة تقادير؛ إا أن بشما 
حًا حياة مستقرةء وإما أن ينفصل ميتا. Ee aA‏ 
ا ناف ا ا و ا و کی ا 
او ا ا فا ا عا 
الات وط ف ارال ار ف کان ف جع الان 
متساويًا؛ أعطيته نصيبّه کاملاء ومَنْ کان يرت فیها متمَاضلاً؛ أعطيته 
الأنقصَ» ومن کان يرت في بعضها دون بعض ؛ E‏ شیا» توف 
الباقي إلى إن ينضح حال الحَمْل كما سبق» واللله أعَلم. 


اللا 


)۲( الملخص الفقهى‎ ۲۹٦ 


باب 
فی میرَاث المَفقّود 


٭ المَفقودٌ لغةّ اسم مفعول» من فَقَدَ الشيءَ: إذا عَدمَةٌء والفقَدٌ: أن 
ا الشيءَ فلا تجدةٌء والمرادٌ بالمفقود هُنا: من انقطع خبره وجهل 
فا ری اع هوا ھت سرا کان س لك سف ار ر 
تالا أو انكسار سفينة أو أسرّه في أيدي هل الحَرْب أو غير ذلك. 

٭# ولما کان حال المفقود وقت فقده محتملا متر ددا بین کونه 
موجُودًا أو معدومًاء ولكلٌ حالة من الحالتين أحكامٌ تخْصّها: أحكامٌ 
بالنسبة لزوجته» وأحكامٌ بالنسبة لإرثه من غيره» وإرث غیره منه» وإرٹ 
غيره معَهء ولم يترجح أحدٌ الاحتمالين على الاخر؛ كان لا بد من ضرب 
مدّة يأكدٌ فيها من واقعه» تكونْ فرصة للبحث عنه» ويكون مُضبُها بدون 
معرفة شيءِ عنه دللا على عدم وجوده. 

وو عا العلماء على ضرب تلك المَدَةَء لکن 
اختلفوا في مقدارها على قولین: 

القول الأوَل: أله يُرجَمٌ في تقدير المْدَة إلى اجتهاد الخَاكم؛ لأَلً 
الأصلَ حياة المفقودء ولا يُخْرَحٌ عن هذا الأصّل إلا بيقين أو ما في 
حكمه» وهُذا قول الجمهور» سواءً كان يغلبُ عليه السلامة أم الهلاك 


کتاب المواریث : باب فى ميراث المفقود 4۷ 
ك 
وسواء فقَدَ قبل التسعين من عمره أو بعدهاء فينتظرٌ حتى تقوم بينة بموته 
آو تمضي مد مده يغلبُ على الظنٌ أنه لا يعيش فوقها. 

القولٌ اللّاني : التفصيلٌ» وذلك أن للمفقود حالتين : 

الأولّى: أن يكونَ الغالبُ عليه الهلا ا ا 
الصمينء او في مركب عرق فسلمَ بعض آله وهَلَكَ بعض؛ أو يفقدٌ من 
8 أهله ؛ کان يخرج ج لصلاة ونحوها» فلا يرجع ؛ فهذا ينتظْرٌ آربَ سنينَ 
منذ فق ؛ لأنَّها مدَّة يتكرَرُ فيها تردّد المسافرينَ والتجار؛ فانقطاع خبره إلى 
هذه المُدَّة يغْلْبُ على الظنٌ أنه غير حي 

اللَانيةٌ : أن يكونَ الغالبُ على المفقود السلامة؛ كمَنْ سافرَ لتجارة 
a E‏ ا 

والراجحٌ هو القولٌ الأول وهو أله يرجم في تحديد مد الانتظار 
المفقود إلى اجتهاد الحاكم؛ لان ذلك يختلفُ باختلاف الأوقات والبلدان 
والشخاص ؛ لاله في زماننا توفرت وسائل الإعلام والمواصلات › حنی 

صارَ العالم کله بمثابة البلد الواحد» مما يختلفُ الحال به عن الزمان 
السابق اختلافا كبيرًا. 


# فإذا مات مورّث المفقود في مدّة الانتظار المذكورة: 
 .‏ فان لم يكن له وارتٌ غير المفقود؛ وقفَ جميعٌ ماله إلى أن 
ينضح الأمرُ» أو تمضي اة 
وإِنْ كان له ورثة غير المفقود؛ فقد اختلفَ العلماء في كيفية 


۲۹۸ الملخص الفقهي (۲) 
مسألتهم على أقوال» أرجخها قول أكثر العلماء : أله يعامَلٌ الورثة الذينَ مع 
المفقود بالأضرٌ؛ فيعطى كل منهم إرئه المتيّنَء ويوقفٌ الباقي» وذلك بان 
تقَسَمّ المسألة على اعتبار المفقود حيّاء ثم تقَسَمٌ على اعتباره ميتّاء فمَنْ 
كان يرث في المسالتين متفاضلا؛ سى الاقمق: ومر تفا 
متساویًا؛ یعطی نصیبه کاملاء ومن ر في إحدى المسألتين فقط ؛ 

+ ار ري اتور غر مت ا إن 
مضت مد ھک ولم تشن ۰ فاِنّه يقس ا 
بموته» دون مَنْ مات في مدَّة الانتظار؛ لأ الحكمَ بموت المفقود جاءٌ 
متأخَرَا عن وفاة مَنْ مات في مد الانتظارء ومن شرط الإرث حياة الوارث 


بعد موت المَوَرّث 


لالا 


كتاب المواريث: باب في ميراث الغرقى والهذمى ۹ 
س 


کے 


» 
2 


في ميرَاث الغرقى والهدمی 


# هذه المسألة كثيرةٌ الوقوع» عظيمة الإشكالء ألا وهي مسألة 
الموت الجَمَاعنَء الذي يموت فيه جماعة من المتوارثين» لا يُعْرَف مَنْ 
السابق بالوفاة ليكونَ موروثًاء ومَنْ المتأخرٌ ليكون وارثاء وكثيرًا ما يقع 
هذا في هذا العصر نتيجة لحوادث الطرق ا يذهب فيها الجماعات من 
الناس؛ كحوادث السيارات والطائرات والقطارات» وكذا حوادث الهدم 
والحريق والغْرّق والقصف في الحروب» وغير ذلك. 


3# فإذا حص شىء من ذلك ؛ فلا يخلو الأمرٌ من خمس حالات : 

الحالة الأولى : أن يُعْلَمَ أن الجماعة مات أفرادُها جميعًا في ان واحد 
لم يسبت أحذهم 3 ففي هذه الحالة لا توارث بينهم بالإجماع ؛ ؛ أن 
من شرط الارث تحفیَ حياة الوارث بعد موت المورّث› وهذا الشرط 
مفقود هنا. 


الحالة الثانية : أن يُعْلَمَ تحر موت أحدهم بعينه عن موت الأَخَرٍ ولم ٠‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ Yo 
يَْ؛ فالمتأخرٌ يرث المتقدّم بالإجماع؛ لتحم حياة الوارث بعد موت‎ 
المورّث‎ 
الحالة ان ا موت بعصهم عن موت البعض الاخر‎ 
الحالة او ان يعْلَمَ تخر موت بعضهم عن موت البعض الاخر‎ 
الحالة الخامسة: أن يُجْهَلَ واقعُ موتهم؛ فلا يذْرَى أماتوا جميعًا أم‎ 


# ففي هذه الأخْرَال الثلاث الأخيرة مجالٌ للاحتمَال ومسرح 
للاجتهاد والنظرء وقد اختلفَ العلماءٌ -رحمَهم الله - فيها على قولين: 


ر 


٤ 


القول الأَوَلُ: عَدَمٌ التوارُث في هذه الأحوال الثلاث جميعًا» وهو 
فول جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو بكر الصديق وزی بن ثابت وابن 
عن ف ا رق و اا ت (أبو تة ومالك 
و ی ی ا لا من درول لازت ب 
حياة الوارث بعد موت المورّث» وهذا ا قق هتا بل هو 
مشكوڭ فیه» ولا توريتٌ مع الشك» ولان فثلى وقعة اليمَامة وقتّلى وقعة 
صِفينَ وقَتلّى الحَرَةٍ لم يورّثْ بعضهم من بعض . 

القولٌ لاني : يورت کل واخد هن اا وهو فول جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم ع ت الخطّاب وعلئّ رضي الله 
عنهماء وهو ظاهرٌ مذهب أحمد رحمه الله ووجة هذا القول: أن حياة 


کاب المواريت : بات في ميرات انزف والهذمى 
كل منهم كانت ثابتة بيقين› والأْصْلُ بقاؤّها إلى ما بعد موت الاخر» 
ولان ر رضي الله عنه لما وقع ر الطاعون في ٠‏ ل مل الت 
یموتون کن اخرهم» فکتبَ بذلك إلى عمرَء فأمر ن وروا بعضهم مں 
بعض”'. 

ویْشتَرَط للتوريث أن لا يختلف ورثة الموتى المُشتبه في ر 
موتهم» فيدعي ورثةٌ لٌ ميت تأخْرَ موت مورثهم» ولیس هناك بَه؛ فإنهم 
حینئذ يتحالفون» ولا توارُتٌ. 

وكيفية التوريث على هذا القول لات یورّث کل واحد من تلاد مال 
الاخر؛ أیٰ: من ماله القديم؛ دون طریفه ؛ ى: ماله الجديد الذي ورثه 
ر مات معه في الحادث»› م بان رض ن ۰ مات د 


سے ر و 


i‏ بهذه القشحة؛ قَسَمُتَه بين ورثته الأحياء فقط» دون من مات 


معه؛ للا رث مال نفسه» ثم تكس العمليةَ مع الأخرء فتفرضه مات 
وَلا» وتعملَ معه ما عملته مع الأول . 

* الراځ في هذ المَألة هو القول الالء وهو عَدَمٌ التوارّث؛ 
لأ الإرتَ لا يثبْتُ بالاحتمال والشكّ» وواقعٌ الموتى في هذه المسألة 
مول رالمجهو کالمعدوم› و موت أحدهم في هذه الحالة 

مجھولٌ؛ فهو کالمعدوم» وأيضًا الميراث إنما حَصَلَ للح ليكون خليفة 
للميت ينتفع بماله بعدّه» وهذا مفقودٌ هنا» مع ما يلزمٌ على القول بتوارثهم 


(۱) آخرجه بمعناه: ابن أبي شيبة (۳۱۳۴۳۷) /٦[‏ ۲۷۹[ الفرائض ۷۳. 


۲ الملخص الفقهى (۲) 
و س 
من التناقض ؛ لأ توريتٌ أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متأحَرٌ عنه بالوفاة 
وتوريث صاحبه منه يقتضي أنه متقدّمٌ» فیکون كل واحد منهما متقدّمَا 
متأخرًا! 

وعلى هذا القول الراجح - وهو عدم التوارث ‏ يكون مال كل منهم 
لورثته الأحياء فقط دون من مات معه؛ عملاً باليقين» وابتعادا عن 
الاشتباهء واللَة أعْلَمٌ. 


لالالا 


كتاب المواريث: باب في التوريث بالرّد 


Ek 
في التَوْریث بالرّد‎ 


# الوذ لَغة: الصَرْفُ والإرجاعٌ: e‏ 
والارتدادٌ الرجوعٌ» ومنه سميت الردة؛ ا ن اا ان 
٭ والرّدٌ في اصطلاح الفرضيين: هو صرف الباقي من التركة عن 
فروض الورثة -إذا لم يكنْ هناك عاصبٌ يستحقّه _ إلى أصحاب الفروض 
بقذرٍ فروضهم . 
# وذلِك أن الله سبحانه قَدَرَ فروض الورثة بالنصفِ والربع والثمنِ 
والثلينٍ والثلثِ والسدس؛ وين كيفيةً توريث العصبة من الذكور 
والإناث» وقال النبي ك : ية : «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما ب بق فلاولی 
رجل ذک'؛ فكانَ هذا الحديتُ الشريفُ مبينّا للقران» ومر للورثة 
بنوعيهم : أصحاب الفروض والعَصَبَات» فإذا جد آصحاب فروض 
وعصبة؛ فالحكمٌ واضحٌ» ذلك بان يعطى ذوو الفروض فروضهې 
بقيّ بعدَها يعطى للعصبة وإ لم يب شيء؛ سَقّط العصبة؛ ؛ عملا بهذا 
الحديث الشريف› وان وجد ا فقط ؛ أخذوا المال بالتعصیب على 


عدد رۇوسهم . 


(1)( تقدم (ص۲۳۷) ٠‏ 


٠ )۲( الملخص الفقهى‎ ۳٤ 
ا‎ 

چ إنما الإشكال فيما إذا وجد أصحابٌ فروض لا تستغخرق 
فروضهم التركةء ولم يوجَذ عصبةٌ يأخذودَ الباقي؛ فالباقي في هذا الحالة 
يرد على أصحاب الفروض نقذ ر فروضهم ؛ ؛ غير الزوجين ؛ وذلك للأدلة 
الاتية: 

ولا : قوله تعالی : وألا الارحاو ۰ ا بعصم اول عض فی کب َر 4 
[الأنفال/ وأصحابٌ الفروض من ذوي ارحام الميت؛ فهم اولی 
بماله» وآحق من غيرِهم . 

ثانيًا: قول النبى يية: «مَن ترك مالأ؛ فهو لورثته»» رواه البخاريّ 
ومسل 8 وهذا في ی المَال الدي يترکه الميت› ومنه ما يبقی 
بعد الفروضٍ» فيكون أَصحَابُ الفروض أحقّ به؛ لاله من مال مورّثهم. 

ثالثا: جاءَ في حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه؛ أنه قال 
للنبيّ ی لما جاءّه يعوده من مرض أصابه : (يا رسول اللهء إنه لا يرثني 
الا ابنة لي > ولم ينك عليه النبي ية حَصرَ الميراث في بنته» ولو كان 
ذلك خطاً لم , يقرّه؛ فد الحديثٌ على أن صاحبَ الفرض يأخذ ما بقي بعد 
فرضه إذا لم يكن هناك عاصب» وهذا هو الردٌ. 

4 والذين يُرَدٌ عليهم هم : جميع أصحاب الفروض» ما عدا 


(۱) متفقی عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )۳1<( /\Y]‏ ۱۳[ ومسلم 
( 2( 1/1[ 
(۲) متفق علیه» وقد تقدم (ص‌۲۱۹). 


كتاب المواريث: باب في التوریث بالرّد 2 


عموم قوله تعالى: : وأولوا لأر اھ بعصم اول بع فی کنب آل 4 
[الأنفال/ .[Vo‏ 


وقد اتفق أهلٌ العلم عن أله لا يرد على الزوجين؛ إلا ما روي عن 

عثمان رضي الله عنه؛ أنه رد على دخ وهذا يحمل E‏ لسبب 

غير الرد؛ ككونه عصبة أو ذا رجحم فأعطاء من أجل ذلك لا من أجل 
ا واللَه أعْلَمُ. 


لالالا 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۳۰٦ 


rE EEN عصبة.‎ 

الصنف الأول : م ینتمی إلى الميت› وهم آولاد البنات وأولاد 
بناتِ البنينَ وإِنْ نزوا. 

الصنف الثّانی : مَنْ ينتمي اليهم الميث. وهم الأجداد الساقطونَ 
والجدّات السواقط وإن علوا. 

الصنْفُ النّالك : ھی :ا بوي الميت» وهم أولاد الأخوات» 

و کد 2 :6 ےه وه 8 
وبنات الاخوة» وأولاد الإخوة للام ومن يدلي بهم وٳن نزلوا. 

الَف الراب : مَنْ ينتمي إلى أجداد الميت وجدّاته» وهم الأعماء 
لام والعكّات فطلا ویناث الأعمام مطلقا› والخوولة ا وان 
تباعدوا» وأولادهم وإن نزلوا. 

+ هذه أصنافهم على سبيل الإجمال» وهم ا إذا لم يوجد اخ 

من أصحاب الفروض غير الزوجين› ولم يو جد AF‏ من العصبة» وذلك 
لأدلةء منها: 


آول: قوله تعالى: واولا لارام بع ارد عض فى كب أل 4 
[الأتفال/ ١۷]ء‏ ؛ أيْ: بعضهم أحقٌ 8 e‏ الأر ف حکم الله 

ثانيًا: عموم قوله تعالى : * للرجال د میب ما تر لدان ارتو وللا 
يي ما رك لدان والأمبو € [النساء/ ۷]» ؛ فلفظ الرّجال والّساء 
والأقربين يشمُل ذوي الأأرحام» ومن ادَعَى التخصيص ؛ فعليه الدليل . 

ثالتًا : قؤل. الرَسُول : «الخال وارت من لا وارث لے» › وة احم 
ا داود وابن ماحه وال وقال: (خذنث خسن). 

ووجه الدّلالة منه: أله جَعَلَّ الخال وارثا عند عَدّم الوارث بالفرض 
ا ی الأرحا م» فلق به غیره منهم . 

Ey‏ ادل ةم یری توریٹ دوي الأرحا» وهر مرویّ عن 

جماعة من الصحابةء 2 عمر ی وهو مذهت 
المال. 

ڳد وقل اختلف القائلون بتوریٹ دوي الأرحام في كىفة ه نوريتهم 
على أقوال» أشهرُها قولان: 

القَوْل الأول : انهم يرون بالتّتزيل؛ بأن يرل كل واحد منهم منزلة 
(۱) آخرجه من حدیث المقدام: أبو داود ]۲٠١ /۳[ )۲۸۹٩(‏ الفرائض؛ وابن ماجه... 


(۳۶) [۲۷۱/۳] الدیات ۷. وأخرجه الترمذي من حدیث عمر (۲۱۰۸) 
.]٤۱/٤[‏ وأخرجه أيضا من حديث عائشة .]٤١١/٤[ )۲٠۱٠۹(‏ 


۳۰۸ الملخص الفقهي (۲) 
ادلی و ل الغانت وأولاد بنات البنين بمنزلة 
م وه ا e‏ 
أمهاتهم» والعمٌ لآم والعَمَاتُ بمنزلة الأب والأخوال والًالات وأبو الام 


٠. ت س‎ ES ح 3 ه‎ 3 ٍِ i E 
بمنزلة الام وبنات الاخوة وبنات بنيهم بمنزلة ابائهن . 2 وهكذا.‎ 

ص ي ۴ ت ٤ e.‏ سے ےم Se‏ 
والقَوْل الثاني : أن توريتٌ ذوي الأرحام كتوريث العَصَبّات» فيقدَم 


o ¢‏ و 


الأفْرَبُ فالاَقرَّبُ منهم» واللَلة أعْلم. 


كتاب المواريث: باب فى ميراث المطلقة ۳۹ 


اب 
فی ميرَاث المطلقة 


6 ەر و ٤‏ 

3 تہ ا ل ی ا وه‎ E o 
اللارث؛ حیث يقول جل شانه: # 4% و نصف ما 4ه ازوج ڪمن ر‎ 
. 2 صد 2 ر وو ر ا ر و ص 2 کے صا ی ص صر‎ 
يکن هرې وڏ يڙن ڪات هن وڏ فک ڪم اريم کا تر ڪن من َد وَصِ َة‎ 

ص 4ے ب ر و م SU‏ € ص سو ےو 
بویت ھا أو د ولھ اربع مسا رکد ن لم ڪن لم ولد فن 
سر ص ص وو ٣ے‏ 2 + سے رص e‏ مخ ا ےر ے4 سے 

ڪان آڪم ولد فلهن النمنَ ۾ رڪم ين بعد وص َر نوصوت بها 
دين € [النساء/ .]١١‏ 

# فما دام عمد الزوجية باقيًا؛ فالإرث باق؛ ما لم يكن هناك مانع 
من موانع الارث . 

# وإذا حل عقدٌ الزوجية بالطلاق حلا كاملا - وهو ما يسكّى 
بالطلاق البائن ‏ فإنه ينتفي الإرث؛ لاله إذا عدم السببُ؛ عدم المسبَّبُ؛ 
إلا انها قد تكون هناك ملابسات حول الطلاق تجعله لا يمنع الإرث؛ كما 
َه إذا لم يل عقدٌ التكاح بالطلاق حلا كاملاً؛ فإن التوارُتٌ بين الزوجين 
لا ينتفي › ما دامت في العدّة» وهو ما یسكّی بالطلاق الرجعيّ› ولهذا يعقد 
الفقهاءٌ بابًا يسمُونه باب ميراث المُطلَقًة . 

4 فالمطلقاتُ إِجْمَالا ثلاثة أنواع: 


۳1۰ الملخَص الفقهي (۲) 

اللَوْعٌ الأول : المُطلَقَة الرَجْمِيةٌ» سواءَ حَصَلَ طلاقها في حال صِكة 
المُطلق أو مرضه. 

الثاني : المُطَلَقَةٌ البائ التي حَصّل طلاقها في حال صحة المطلق . 

لالت : المُطلَمَةَ البائنْ» التي حص طلاقها في حال مرض موت 
المطلق. 

# فالمطلقة الرجعية ترث بالإجماع إذا مات المطلق» وهي في 
العدَة؛ انها زوجة» لها ما للزوجات ما دامث في العِدّة. 

# والمطلقة البائِنْ في حال لصح لا ترث بالإجماع؛ لاتقطاع صلا 

الزوجية؛ من غير نَهَمَةٍ تلح الزوج في ذلكء وكذا إذا حَصْلَ هذا الطلاق 
ی ا انی فر ار 

* والمطلقة البائن في مرضٍ الرّوج المخوفِ» E‏ 
حرمانها من الميراث» لا تَر أيضا. 

# والمطلقة البائنَ في مرض الموت المخوف»› إذا كان الزوح مهما 
فيه صد حرمان الرّوجَة من الميراث؛ فإنها ترت في اليد وبعدها؛ ما لم 
تتزوح أو ترت . 

والدليلٌ على توريث المُطلَّقة طلاقًا بائتا َّم فيه الزوج: أن 


عثمان رضي الله عنه قضّى بتوريث زوجة عبد الرحمْنِ بنِ عوفي 
رضي الله عنه» وقذ طلَقَها في مرض موته فبّهاا واشتّهر هذا 
)١(‏ أخرجه من طريق عبد الله بن الزبير: الدارقطني ]۳١ /٤[ )٠٠٠٥١(‏ الطلاق. وكذا 


أخحرجه من طريق طلحة بن عبد الرحمن بن عوف [۳١ /٤[ )٤٠۰١(‏ الطلاق. 
وآخرجه ابن أبي شيبة [۱۷١ /٤[ )۱۹۰۲٩١(‏ الطلاق ٠٠١‏ . 


كتاب المواريث: باب في ميراث المطلَقة ۳1۱ 


) القضاء د بين الصحابة» ولھ کر > مع قاعِدَّة سد الذرائع . 


لأن هذا المطلّىَ قَصْدَ قصدا فاسدا في الميراث» فغومل بنقيض 
قصْدِه» وهْذا المعنى لا ينحصر في زمنِ العِدّة حتى يُقَّصَرَ التوريث على 
زمن العدَةء واللَة أعَلَمُ. ا 

# ويتوارتٌ الزوجان بعَقَدِ التكاح إذا مات أحذهما قبل الدخول 
والحَلْوَة؛ لعموم الية الكريمة» وهي قوله تعالًى: (4 ركس ۰ 
a e‏ . . [النساء/ ١١]ء‏ إلى قوله: < ولهر الربہ 
ركت . . . € [النساء/ [١‏ الاية؛ لأنْ علاقة الزوجيّة علاقة E‏ 
وشريفة» يرب عليها أحكامٌ» وتبنى عليها مصالحٌ عظيمة» فجعل الله 
لكل منهما نصيبًا من مال الآخر إذا ماتَ؛ كما جَعَلَ لأقرباثه» وهذا مما 
يُؤكد على الرَوجينٍ أن ينظرَ كل منهما إلى الآخرَ نظرة احترام وتوقير . 

وَهُذه هي اٌحکاءُ الإسلام» ا ورک وبال الل سهان 
وتعالّى أن يثنا عليه ويميتنا عليه . 


JIU 


۳1۲ الملخص الفقهي )۲١(‏ 


باب 
في التَوَارُث مع اختلاف الدين ‏ 


# اختلاف الذين ھان کون المورّتٌُ على ملَّة والوارتٌ على مله 


س ١‏ 
#۴ ونەحت ذلك مسألتان ٠‏ 


المَسألة الأولى : إرثُ الكافر من المسلم وإرتٌ المسلم من الكافر : 
ll‏ ¢ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على أربعة اقوال: 

القولٌ الأوّل: اله لا توَارُتَ بينَ مسلم وکافر مطلَقَّا» وهو قول أكثر 
أهلٍ العلم؛ لقوله ية : «لا يرث المسلمٌ الكافرّء ولا الكافرٌ المسلم»» 
E‏ 

اقول اللّانِي : اله لا توَارُتٌ بین مسلم وکافر إلا بالو لاء ؛ لحديث : 
«لا يرث المسلم النصرانيّ إلا أن يون عبده أو أمته»ء رواه الدارقطنى "؛ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أسامة بن زيد: البخاري )٦۷٦4(‏ [١١/1٦]؛‏ ومسلم 
(£۱) [/۳[. 

(۲) أخرجه الدارقطني من حدیث جابر ]٤١/٤[ )٤۰۳۹(‏ الفرائض» وذكر أن 
الموقوف هو المحفوظ . 


كتاب المواريث: باب في التوارث مع اختلاف الذين ) ۳1۳ 
فهو يدل على إرث المسلم لعتيقه النصرانيٌ » ويقاس عليه العكسٌ» وهو إرث 
النصرانيّ مثلا - لعتيقه المسلم. 

القَوْل التالت: ائه يرت الكافرٌ من قريبه المسلم إذا سلَمَ قبل قبل قسْمَة 
التركة؛ لحديث: «كل ق نم قم في الجاهلئة؛ لی ما یع وکا وکل 
شم رکه َُ فانه على ما قسَّم الإسلام» ؛ فالحديث يذل عل انه 
ر ق شر مرت رو دا وَرث. 

القول الرَابعٌ : أذ َه يرت المسلم من الكافر دون العكس» لحديث : 
«الإسلام يزيد ولا ينقصض» وتوريث المسلم من الكافر زيادةً وعدم توریڅه 
TT E‏ 

والرًاجحٌ ‏ واللّةُ أعلمٌ ‏ القول الالء وهو عدم التوارُث بين 
المسلم والكافر؛ لصحَة دليله وصراحته؛ بخلاف َة الأقوال؛ فان أدلتها 
إا غير صحيحة وإما غير صريحة ؛ فلا تعَارض دليلٌ القول الأول . 
المَسْألَّة النّانية : توارْث الكَمّار بعضهم من بعض : 

للكَمًار حالتان: 

الحالة الأولى : أن يكونوا على دين واحد؛ كاليهوديّ - مثلاً - مع 
اليهودي› والنصرانی النصرانىً ؛ ففی هذه الحالة لا خلاف فی إرٹ 
(۱) اأخرجه من حذیث ابن عباس: ابو داود (۲۹۱۲۶) [۳/ ۲۲۲]؛ وابن ماجه 

)£۸( ]۲1/۳[ . 
(۲) أخرجه البيهقي من حدیث معاذ .]۳۳۸/٦[ )۱۲۱١۳(‏ 


)۲( الملكّص الفقهي‎ ) ۳٤ 

الحالة الثانية : أن تختلف أديائه؛ كاليهود مع النصارى أو المجوس 
أو الوثنيينَ؛ ففي هذه الحالة اختلفَ العلماءُ في حكم توريث بعضهم من 
بعض» ومبنى الاختلاف هو : هل الكفْرٌ ملة واحدة أو ملل متعدّدة؟ 

احتلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

اقول الول : الكفر مله ا وهو ول الحنفية e‏ (مع 
اتحاد الدّار)» ورواية في مذهب الحَتابلةء وهو قول الجمهور: أن الكفر 
بجميع أشكاله واختلاف نله مله واحدة فيتوارث e‏ ف 
بعضٍ دون نظر إلى اختلاف دياناتهم؛ لعموم النصوص في توارُث الآباء 
E‏ ن عمورها إلا ما استثناه الشارعٌء ولقوله تعالى : 
ولیب مروا بعصم ولا بع [الأنفال/ ۷۳]. 

القول الثاني : أن الك ثلاث ملل ؛ فاليهودية ملةّء والنصرانية مله 
وبقية الكفر ملَةّ؛ انهم يجمعُهم انهم لا كتابَ لهم؛ فلا يرت اليهوديٰ من 
النصرانيّء n‏ 

القول الثَالتُ: أن الكفر ملل متعدّدة؛ ارت ا کی اا ل 
الملَة الأخرَّى؛ ليل قول النبيّ ل لا وار ٿث اَل ملتين د شىء رواه 
أحمدٌ وأبو داود والتّسائٌ وابنْ ماج" 

لعل هذا اقول هو الراج؛ لهذا الحديثِ» وهو نم في مكل 
راع ولعدم التناصر : بين اُهْلِ الملل؛ فلا توارْتٌ بينهم؛ كالمسلمينَ مع 


کت ها4 


(۱) أخر جه من حدذدیث عمرو بن شعيب عن بيه عن جله. أبو داود (۲۹۱۱) 
واللفظ له؛ وابن ماجه (۲۷۳۱) [۳/ ۳۲۲]. وأخرجه الترمذي من 
حدیث جابر (۲۱۱۳) .]٤۲٤/٤[‏ 


كتاب المواريث: باب في التوارث مع اختلاف الدّين 10 
الكَمار» ولان قد تعارَض موجبٌ الإرث مع المَانع من الإرث وهو اختلافُ 
الدين؛ أن اختلافَ الدين وجب لفات من کل وجه» فقوي المانع» 
ومَنع موب الإرثء فلم يعْمَل المُوجبٌ؛ لقيام الماع . 

والذين يرون أن الكفرَ ملَّةٌ واحدة يرون أن اختلاف الدار مانم من 
توارٌث بعض الكَمًّار من بعض ؛ لدم الَتاصر والتازر بيّهم» وهذا المعنى 
ان ا ل فعلّى هذا القول: الذي يظهرٌ لنا أن الراجح أله 
لا يرث .النصرانئ مثلا قريبه اليهودي أو قريبه المجوسي أو الوثنيّء 
ولا يرث الوثني مثلا- قريبه اليهوديّء وإنما يتوارث الَصَارَى فیما 
بينهم» واليهودٌ فيما بينهم» والمجوس فيما بينهُمء وكذا بقَيّة الملل 


a00 


(۲( الملخص الفقهي‎ ۳۹٦١ 


باب 
في حکم تَوْريث القاتلِ 


+ ق قر 0 الإرث» ولکتّه ل فی س عارض ھل 
الأسبابَ فمَنَع من تحفَق مقتضاها. 


2 وموانع الإرث كثيرةء ا قتل الوارث لمورّثه؛ وذلك 
لقوله لا : اليس لقال ميراث» وقوله ة: «لا يرث القاتل شيئا»"» 
ولأَجْلٍ سَد الذريعة؛ ل الوارث قل hs‏ المال على قل مور 
أجل الحصول على ماله» والقاعدة المعروفة: أن مَنْ تعجْل شيئا قبل 
آوانه ؛ SES‏ 

# ومان القاتلِ من الميراث مُجِمَع عليه , بين اهل العلم في 
الجُملةء وإن اختلفوا في تحديد نوعب الق الذي متَحّ من الإرث: 


والصحيحٌ من مذهب الشافعيٌ رحمه اللَلةٌ أن القاتلٌ لا يرث 


(۱) آخرجه من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه» عن جده: آبو داود )٤٥٩٤(‏ 
[/]؛ وابن ماجه )۲۹٤٩(‏ [۳/ ۲۷۷[ الديات ٤٠ء‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ وجادة: أبو داود من حديث عمرو بن شعيب )٤٥٦٤(‏ 
]٤4/4[‏ الديات .٠١‏ وأخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة: الترمذي 
)۲۱۱٤4(‏ [/]؛ وابن ماجه )۲٦٤٥(‏ [۳/ ۲۷۷]. 


كتاب المواريث: باب في حكم توريث القاتل ۷ 
بحالء أيًا كان نوع القتل؛ لعموم قوله ي : «لا َر القاتل شيئا»» ولان 
القاتلٌ حرم من الميراث؛ للا يُْجَلَ القتلٌ ذريعةً إلى استعجال الميراث» 
E‏ یُحْرَمٌ بک حال ؛ لحم الاب . 

فعلی هذا لا يرت کل مَنْ له مَذخل ف فی القتلء ولو کان بح ؛ 
كالمقتصض› ومن کم بالقتل؛ كالقاضي › وکذا الشاهد» وحتى لو كان 
القتل بخير قصْد؛ كالقتل الذي يحصل من نائم ومجنون وطفل» وكذا 
القتل ناتجًا عن فعلٍ مأذون فيه شرعًا؛ كالمودّب والمداوي إذا 

تب على التأديب و موت المؤدّب والمعالج . 

وذهبت الحنابلة ال أن القتل الذي ت م الإرث هو القتل بغیر 
حق» وهو ما وجب ضمانة بقود أو دية أو كَمَارَة ؛ كالقتل العمد وشبه 
العمد والسّطاً وما جری مجراءُ کالقتل بالسبب» والقتل من الصبيَّ 
والمجنون والنائم. وما ليس ا بشيءِ مما در فإنه ا 
الميراتَ؛ كالقتلِ قصَاصًا أو حَدًا أو دَفْعًّا عن النفس» أو کان القاتلٌ عادلاً 
والمقتول باغيّاء أو كان القت ناتجًا عن فعل ادون به شرعًا؛ کالتأدیب 
والعلاج. ۰ 

ِ وكذا مذهب الحنفيّة» إلا نهم اعتبروا القتل بالتسٌٍ لا 2 
الميراتً؛ كما لو حفر برا أو وَضعَ حجرًا في الطريق» فقتل بذلك مور 
وكذا القتل بغير قصد لا يمنع الميراتً؛ کالقتل من لصب والمجنون. 

وعند المالكتة أن القاترً له حالتان: 


م 


¢ 


الحالة الأولى: ١‏ أن یکون قتل مورثه عدا عدواتا؛ ففي هذه الحالة 
لا یرت من مال مورّثه ولا من دیته. 


۳۱۸ الملخص الفقهي (۲) 

الحالة الثانية : ان یکون کل مورد خطاً؛ ففی هذه الحالة E‏ 
ماله» ولا یرٹ من دیته» ووجه توريثه من المال عندهم في هذه الحالة : أله 
لم يتعجله بالقتل» ووجه كونه لم يرت من الدية: لأا واآجة غل :ولا 

# وباستعراض هذه الأقوال نجدٌ القول الوسَط منهاء وهو أن القتلَ 
الذي يوجبٌ الضمان على القاتل يمن الميراتٌ» والقتل الذي لا يوجبُ 
الضمانً على القاتل لا يمتَع الميراتٌ؛ كما قال به الحنابلة والحنفية ؛ لأ ما 
أوجبَ الضمان يكون القاتلْ فيه غير معذور ومتحمّلا لمسؤوليته» فيترتبُ 
على ذلك حرمانه من الميراث» وما لا يوجبٌ الضمانَ يكون القاتل معذورًا 

ولو عملنا بقول الشافعية» فجعلتًا كل قتل يمنعٌ الميراث؛ لكان ذلك 
سببًا لعدم إقامة الحدود الواجبة» ولعدم استيفاء الحقوق كالقصاص ونحوه. 


فعلى هذا يكون عمومٌ قول الرّسول ية : «ليسَ للقاتل ميرات» : 
مخصوصًا بما إذا کان القتل بغير حقٌ وغيرَ مضمونِ» واللَلةُ تعالى أعلم . 


لJالال‎ 


۳۹ 


4 ا 
د باب في عََدٍ التَكَاج وأر كانه وشروطه . 


# باب في الكَفاءَة في التكاح . 
2 ا Seo‏ 
د اټ في ال 


5 
%. 
i: 
4 


8 ا سناش ا 
# باب في وليمة العرّس. ِ 
3% باب فى عشرة النَسَاء 


3 
.)* 
C1 

4 


o 


hax 


تمهيد . 
هذا الم اة َة بالغة» جعلت الفقهاء پجعلون له 
ضوع في 
مصنفاتهم مکاتا رحبا ناون فيه اکا وو ن فیه مقاصده 
واثارّه؛ لاه مشرو في الكتاب والسنة وا 
قال الل تعالی: « اتک ما طابَ لم من اسل می دن د ) 
[النساء/ ¥« ولما دکر النساء اللاتي يحرم م التو ج منهنٌ؛ قال تعالی : 
وَأجلَّ کم ما َء ڌلِيڪم أن مهوا مرکم مني r:‏ ا ور E Oa‏ 
[النساء/ .]١٤‏ 
والنبي ية حت على الزواج ورغ فة قال «يا مَعْشرَ الشباب» 
من استطاعَ منكم الباءة؛ فلیت زوج ؛ فإنّه أفض للبصر» واحصن 
للفرج . e‏ 6 وقال عليه الصلاة والسلام: «تزوّجوا الودود الولود؛ فاني 


.١ النکاح‎ [۱۷١ /[ (FASE) ومسلم‎ 


۳۲۲ الملخص الفقهي (۲) 
ثرٌ بكم الأممَ يوم القيامة»“. 
2% والنكاح یترب عليه مصالح غ 


منها: بقاءٌ الل البشريّء وتكثيرٌ عدد المسلمينَء وإغاظة 
الكقار يإنجاب المجاهدينَ في سبيل الله والمدافعينْ عن دينه. 


س ومنهاً: إعفاف ا ااا واا من e‏ 
الجر الذي يقس المجتمعات ال 

ومنها: قیام الزوج على المرأة بالرٌعاية والانفاق؛ قال ال 
آلرجال قو موت عل الشاء ما فصل آله بعص بعصم ڪل بعض وما أنقَقَوا مِنَ 
انول [النساء/ .]۳٤‏ 


ومنها: حصول المكن والأنس بين ن الزوجين»› وحصول الرَاحة 
الف فال فال و ون ا ی ل ا E‏ 
لھا [الروم/ [۲١‏ وقال تعالی: ۶ # هو آلڑی حقکم ن فی وَحِدَوٍ 
وَل ينها وججها لسكإ 1الأعراف/ ۱۸۹]. 

وا ا جما للمجتمعات البشرية من الوقوع في الفواحشِ 
الخلقية التي تهدم م الأخلاق وتقضي على الفضيلة. 


e 2‏ حقظ الأنساب» وتراط قراب 2 بعضها س 


(۱) أخرجه من حديث معقل بن يسار: أبو داود (۳۲۲۷) [۳/ ۳۷۳]؛ والنسائي 
[V€ /Y] (۰6°)‏ . 


كتاب النكاح : باب في أحكام النكاح ۳ 


ومنها: الترفع ببني الإنسان عن الحياة البهيمية إلى الحياة 
الإنسانية الكريمة. 

إلى غير ذلك من المَصالح العظيمة التي تترتَبُ على النكاح الشرعيّ 
الشريف النظيف» القائم على كتاب اللله وسنة رسوله كلاد . 

: ۶ 2 ا ت 

بالاخر» كما قال النبئ يية: «استوصوا بالنساءِ خيرًا؛ فإنهن عوان 
عندک»» وفي رواية : «استحللتم فروجَهُنٌ بكلمة الله" . 

٭ وعفد التكاح ميثاق بينَ الروجين؛ قال تعالى: « وآخذت 


منم يسما عيضا )€ [النساء/ ۲۱]؛ فهو عمد يوجبٌ على كل من 
الزوجين نحرَ الأخر الوفاءَ بمقتضاه؛ قال تعالى : « يكادها الت اموا أوفوا 
بالعقود4 [المائدة/ .]١‏ 

# ويباح لمَنْ عندَهُ المقدرَة والاَمْنُ من الحيْف أن يزوج بأكثرَ من 


رک ع ے 
ر سے ن لے کم صرت لے ت ورتم فر 


واحدة؛ ل تعالی : فانکحو ما طاب لم من اليساء مش وللت وربع ن خف آل 
ود٤‏ أو [النساء/ ۳]ء والعَدْلُ المطلوتُ هناء هو العَذل المستطاعًء 
ر التسوية بين الزوجات في النفقة والكسْوة والمَّسْكن والمبيت. 

# وإباحة تعد الرَوْجَّات من محاسن هذه الشريعة وصلاحيها لكل 
زمان ومکان؛ لما فيه من المَصّالح ا الا ولات 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه من حدیث عمرو بن الأحوص (۱۸۰۱) [۲/ ]٤٠١۹‏ 
النکاح ۳؛ والترمذي /٩[ )۳۰۹٩(‏ ۲۷۳] التفسیر ۹ . 
(۲) أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في صفة الحج ]٠٠١/٤[ )۲۹٤۱(‏ 


. ٠۹ الحج‎ 


)۲( الملخص الفقهي‎ A: 
لأنَهُ من المعلوم كثرة عدد النساءِ عن عدد الرَّجّال مع ما يعتري‎ 
الرجال من الأخطار التي تفلل عَددهم؛ كأخطار الحروب والأسفار» مما‎ 
ينقرض معه كثرة الرجالء ويتوفَرٌ به عدد النساءء فلو قصر الرَجلٌ على‎ 
دة فط ك اا‎ 
وكذلك معروف ما يعتري المرأةَ من الَبّضِ والتمَاس» فلو مع‎ 


الرجل من التزوج بأحری؛ مرت ٤‏ عليه فتراتٌ کثيرةٌ ُرَم فيها من لن 
واااته 


Os‏ ن الاستمتاع بالمرأة استمتاعًا كاملا ومثمرًا ينتهي 

ee n i bO‏ فاه 
واحدة؛ لفات عليه خی * کد وتعطَلّث عنده مفعة الإنجاب والگثل. 

إضافة الى K‏ إذا كان من المعلوم أن عد التساء ء يزيد على عدد 

الرّجال في غالب المحتمعات البشرية ؛ فإ قَصْرَ الرَجُل على امرأء وأحدة 

يرك كثيرًا من النساءِ لاعائلَ لهّء وبالتالى يُفضى هذا إلى الفساد 
الخلقيّء وضياع كثير من النساءِء أو حرمانهنٌ من متعة الحَيَّاة وزينتها. 

والحكَمٌُ البالغة في إباحة تعدد الزوجات كثيرة؛ فقاتل الله مَنْ 

يحاول سد هذا الطريق وتعطيل هذه المَصالح. 

5 و ٤‏ و 

E SS ¥ 

واجمًاء وا کن م A E‏ وة 


TOKE 


كتاب النكاح : باب في أحكام النكاح To‏ 

فیکونٌ النكاحٌ واجبا على مَنْ يخافُ على نفسه الزن إذا تركه؛ 
لألّه طريق لإعفاف نفسه من الحرام» وفي هذه الحالة قال شيخ الإسلام 
ا ر (وإن احتاج الإنسان ال التكاج؛ وخاف العَتَتَ 
بتركه؛ قَدَمَةٌ على الحح ار وال غر بكرن ك ال ف 
الححّ التطوع والصلاة والصوْم التطرٌع . 

قالوا: ولا فرق في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. 

قال الشيخ تق الدّين: (ظاهرٌ کلام اخ وکن عدم اعتبار 
الطَوْل؛ لأنُ الله وعد عليه الغنى بقوله: بن یکر شت ریم اه بن 
قَصَلُِّ 4 [النور/ ۳۲]ء وقد كان النبئ ية يصبح وما عنده شيء“ 


fH )۲ ±‏ ممل ° » |“ )۳( 
ويمسي وما عنده شيءَ > وزوح رجلا لم یقدرٌ على خاتم من حدید) ۰. 


ويسَْحَبٌ النكاح مع وجود الشَهوة و الخوف من الزنى؛ 
لاشتماله على مصالحَ كثيرة للرّجّال والتساء. 

ويباح التكاح مع عَدَم الشهوة والميل إليه ؛ کالعِتْن والکبیرء > وقد 
یکون مكروهًا في هذه الحالةٍ؛ لأنه يفوت على المرأة الخرض الصحيح من 
التكاح» وهو إعفافهاء ويْضرٌ بها . 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع .]۲۲۸/۹٣[‏ 

(۲) هذا مفهوم بالاستقراء» وقد ثبت مضمونه في عدة أحاديث» ومن أفراده حديث 
عائشة عند البخاري ]۲٤١/٠١[ )٠١٠۹١(‏ الهبة ١؛‏ ومسلم ["°‘A/4] (YVFYA)‏ 
الزهد :١‏ «إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال. . .» الحديث. 

(۳) متفق عليه من حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة: البخاري )٥٠١۸۷(‏ 
[/4]؛ ومسلم .]۲٠/۰[ )٤۳۷۲(‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۳۲٢ 
ويُحرم التكاحٌ على المسلم إذا كان في دار قار حربيينَ لان فيه‎ - 
ربدا لذرَبّه للخطر واستيلاء الكمار عليهم» ولاه لا يأمَنْ على زوجته‎ 
. منهم‎ 
ويسَنٌْ نكاح المرأة الدَينةَ ذات العفاف والأصل او ا‎ # 
ایھر ری ا غا ا ون قنك السرا لأربع:‎ 
لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفرٌ بذات الدّين» تربت يداك»»‎ 
ع‎ 
قال ل : «لا تنكځوا‎ a المرأة‎ e وقد ورد النهي‎ 
النساء لشن فلعلَة يُرديهنً» ولا لمَالهِنّ فلعلّه يُطْغِيهنً» وانكحوهُنٌ‎ 
للدین»"‎ 
وقد حت النبئ ية على اختيار البكر» فقال لجابر رضي الله‎ # 
عنه: «قَهلاً بكرا تلاعبُها وتلاعبك؟). متفق عليه" ولا في زواج البكر‎ 
U , من الألفة الثَاَة؛ حي لم يسيق لها الترؤج‎ 
فلا تكون حاجتّها للزوج الأخير تامَة‎ 


# ويْسَنْ اختيارٌ الرّوجة الولود؛ أيْ: بأن تكون من نساءِ عرفل 


)۳۹۲۰( ومسلم‎ ٥ افا ااا واا ڪه‎ ٠۹۰( متفى عليه: البخاري‎ )١( 
3 .[4۳/°] 

(۲) آخرجه بنحوه ابن ماجه من حدیث عبد الله بن عمرو ]٤٠١/۲[ )۱۸٥۹(‏ 
النكاح ١‏ . 

(۳) متفق عليه: البخاري »]٦۳١ /٩[ )٥۳٦۹۷(‏ ولفظه: «فهلا جارية»؛ ومسلم 
(1Y۷)‏ ]¥4۷/6[. 


كتاب النكاح : باب في أحكام النكاح ) YvV‏ 
بكثرة الأولاد؛ لحديث انس رضي الله عنه عن النبي ويا اه قال : 


«تزوّجوا الودود الولود؛ فاني ا يوم م القَيّامة» ٠‏ روأه النسائي 
ق و ادت 


# وحكم التزؤج يختلفُ باختلاف حال الشخص وقدرته الجسْميّة 
والمَالية واستعداده لتحمٌل مَسْوولینه. 

وقد حت النبئ يلار الشبابَ على الزواج المبكر؛ لاهم أحوج إليه 
من غيرهم؛ قال ييل : «يا معشر الشبّاب! من استطاعَ منكم الباءة؛ 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأخحْصّن للفرج» ومن لم يستطع ؛ فعليه 
بالصوْم ؛ فانه له وجاء٤»‏ رواه البخاريٰ ومسلمٌ وغيرهمً"'. 

و «الباءة»: فيل : هي الجماعًء وقیل : هي مون التكاح» ولا تنافي 
بين القولين ؛ لأن التقدير: من استطاعَ منكم الجماعَ لقدرته على مُوَن 
التكاح . 


وقوه : «أغَض للبصّر» أي: ا و و ا إلى 


وقولّة: «أَحْصَنْ للقرج»؛ أي : أشد مَنْعًَا وحفظا له من الوقوع في 
الفاحشة 


ihi (۲۰0۰)‏ 
(۲) متفق عليه من حديث ابن مسعود: البخاري (°) [141/4] النكاح ۳ 
ومسلم [۱۷١ /٥[ (TTA)‏ النکاح .١‏ 


۳۲۸ ) الملخص الفقهي (۲) 
ئم قال مي : ومن ل يَستطع» ؛ أىٌ: لا يقد على التكاح ومۇنە: 

«فعليه بالصؤم؛ ى: يخذ الصوم علاجًا ديلا . «فإنّه له وجاء) ؛ ئ 
يذفع الشهوة ویجنبه حط ها کا ا الوجَاءء وهو الاختصا لان 
الصائمَ بتقليل الطمَام والشرّاب يْحْصلٌ له انكسار الشهرَّة» ويحصل له 
شعورٌ خاص في حال ب الصيام من خحشية الله وواه کا قال تغال : 
ايها الذي ءامو کيب يڪم لصي کا 
كمون € [البقرة/ ۱۸۳]ء وقال تعالی : « وان تصوموا رڪم ن کت 
نَمو )€ [البقرة/ .]۱۸٤‏ 

فام ية بمقاومة السَهْوَة واتقاءِ حطرها بأمرين مرتبين : الأمرٌ الاَوَنُ: 
ا والثاني : الصَيامٌ لمَن لم يقدز على الرّواج؛ مما 
يذل على له ات للانسان ن رك نفسّه في مدارج الخّطر» وهذا 
کقوله تعالی : و اخ ی کی منک للحن ِن عبار . . .4 [النور/ ۳۲]ء 
إلى قوله تعالی: < ولستنفف آل لا دون نکاعا ڪی بف اه ین ف 4 
[النور/ ۳۳]. 


لالال 


كتاب النكاح : باب في أحكام الخطبة ۳۲۹ 


# قال عليه الصّلاة والّلاٌ: «إذا حطبَ أحدكم امرأة؛ فقدِرَ أن 
یری منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعلً)» وو اچد واو 
وفي حديث آخرَ: «انظر إليها؛ فإنه أَخْرَى أَنْ يدم بينمًا». 

فدلٌ ذلك على الإذن في التظر إلى ما يَظْهَرٌ من المخطوبة غالبًاء وأنْ 
يكون ذلك من غير عِلْمهًاء ومن غير حَلَوَةٍ بها . 

قال الفقهاءٌ: (ويباح لمَنْ اراد خطبة امرأة وغلبَ على ظلّه إجابّه: 
نظْرٌ ما يظهرٌ غالبّاء بلا حَلوّةء إن امن من الفتنة)ء انتهى . 

وفي حديث جابر: (فکنٹ أتخباً لهاء حتی رأیت منها بعض ما 
دعاني إلى نكاحها)". 


(۱) اأخرجه من حدیث جابر : أبو داود (۲۰۸۲) [۲/ ۳۹۰]. 
(۲) أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة: الترمذي )۱٠۸۸(‏ [۳/ ۳۹۷]؛ والنسائي 
[TVA /Y'] (YY)‏ النكاح ۷ وابن ماجه .]٤۱۸/۲[ )۱۸٦۰(‏ 


(۳) أخرجه أحمد وأبو داود» وهو طرف من حديثه السابق . 


)۲( الملخص الفقهي‎ E 

فد ذلك على أنه لا يخلو بهاء ولا تكون هي عالمة بذلك» والّه 
لا ينظرٌ منها إلا ما جَرَّث العادة بظهوره من جسمهاء وأ هذه الرخصة 
تختَص بمَنْ عَلَبَ على ظتّه إجابته إلى تزؤجهاء فان لم يتير له النظرٌ 
الها ! بعت إليها امرأة ثقة تتأمّلها ثم تصفهًا له؛ لما روي: آن النبيٌ ب 
بعت ا r ET‏ 

3# ومَنْ استشيرَ في خاطب أو مخطوبة ؛ وجَّبَ عليه أن يذكرَ ما فيه 
من مساوىء وغيرهاء ولا يكونْ ذلك من الغيبة . ) 

* ويَحرّْمٌ التصريح بخطبة المُعَْدَة؛ كقوله: أريد أن آتزوَجَّك؛ لقوله 
تعالی : $ ولا جتاح یکم فیا عرشم وو ون خط ال [البقرة/ ١۲۳]؛‏ 
فأباحَ التعريض في خطبة المعتدة» وهو أن يقول مثلاً: ني في مثلك 
آو: د تفويني بنفيكِ. فدلّ ذلك على تحريم الَصرِيح؛ ھ 
ريد أن أتزوَجَّك؛ لان التصريحَ لا يحتمل غير النكاح ؛ فلا يومَنْ أن 
يحملّها الحرص على أن تخر بانقضاءِ عدّتها قبل انقضائها. 

قال الإمام ابن ال : (حَرَمّ خطبة الُعَدة صریاء حتی حَرَم 
ذلك في عِدَّه الرّقاةء وإِن كان المرجعُ في انقضائها ليس إلى المَرّآة؛ فن 
إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابةء والكذب في 
انقضاءِ عدّتها)". 

وتباح خطبة المعتدَة تصريvًا‏ وتعريضًا لمطلقها طلاقا بائتا دون 


(۲) انظر: حاشية الروض المربع [۲۳۹/۰]. 


كتاب النكاح : باب في أحكام الخطبة ۳۳۱ 


الثلاث؛ لانَه بباح له نكاحها في عِدَّتها). 


وقال الشيخ تة تق الین : (يباح التصريح والتعريض من صاحب العِدّة 
اا ا ف ها 

# وتَخْرُمٌ خطبثُه على خطبَة أيه المُنلم؛ فمن حط مرا 
ا إلى ذلك ؛ حرم على عیره خطبنهاء حتی يأذنْ بذلك أو يرد؛ 
لقوله مد : ا ا ا ك روأه 

OTE‏ ي سا ا 9 ,4 ۾ 

البخاريٌ والنسائي"» وروى مسلم: «لا يحل للمؤمن ان يخطبَ على 
خطبة آخیه حتی یں . 

وفى حديث ابن عمرَّ: «لا يخطبٌ أحدكم على خطبة أخيه»» متف 
عليه“ وللبخارىّ: «لا يخطبٌ الرجل على خطبة الرجل حتى يترك 
الخاطبُ قبله أو يأذنَ له»““ . 

NE 
خحطبة ايه ؛ لما في ذلك من الافساد على الخاطب الالء ايقاج الحداوّة‎ 
الالء أو ُذْنَ‎ E بين التناس› والتعدّي على حقوقهمء فان رد‎ 


.]۲٤۰ /٦[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري من حديث آبي هریرة )٥۱٤٤(‏ [۲۴۲۹/۹] النكاح ٠٤؛‏ وهو في 
لنسائي )۳۲٤۱(‏ ۳1/ ۳۸۲] التکاح ۲۰. 

(۳) آخرجه مسلم من حدیث عقبة بن عامر )۳٤٤٩(‏ [۲۰۳/۰]. 

)٤(‏ آخرجه من حدیث ابن عمر: مسلم .]۲١٠/٠[ )۳٤٤۱(‏ وأآخرج البخاري مثله 
عن آبي هریرة .]٤٤١/٤[ )۲۱٤١(‏ 

.]۲٤۹ /٩[ )٥۱٤۲( آخرجه البخاري من حدیث ابن عمر‎ )٥( 


(Y) الملخّص الفقهي‎ YY 
لاط اا اورا فالا اا لاا ا لك لا‎ 
قوله إلا: «حتى يأف أو يترلء وها من حرمة المسلم» وتحريم التعّي‎ 

له ۰ 


وبعض الناس لا يبالي بذلك» فيقَدم على خطبة المرأة» وهو يعلمْ 
اله مسبوق إلى خطينهاء وأنها قد حَصَلّت الإجابة» فيعتدي على حقّ 
أخيه» ویفسد ما تم من خطبتهء وهذا محرّم شدي التحري» وحريّ بمن 
أقدَمّ على خطبة امرأةٍ وهو مسبوق إلبها TE‏ 


ae وان‎ 


و أن يتنه لذلك› وان يحترم حقوق إخوانه اللي ؛ 
فإ حن المسلم على أخيه المسلم عظيم؛ لا یخطبُ على خطبته» ولا يبيع 


على بیعه» ولا يؤذيه بأيٌ نوع من الأذى. 


لالالا 


کتاب النکاح : باب في عقد النکاح وأرکانه وشروطه اا ۰ 
N N CO E‏ ا ا ا ت 


بات 
o :‏ یں س ت 2 
في عقد النکاح وازکانه وشروطه 


oA 


3% يحب عند إرادة عَقْدٍ التكاح تقديم خطبة قبلّه تسى خطبة ابن 


e‏ العاقد آر غ الحاضرين لطي «إِنَ الحمد للّه؛ 
نحمده» ونستعينه» ونستغفرٌه» ونتوبٌ إليه» غود : باللله من شرور أنفستا 
وسيعات أعمالناء من يهده اللَله؛ فلا مُضل لَهُ» ومَنْ يضلل؛ فلا هادي له 
وأشهدٌ أن لا إل إلا الله واد ان ما غ دة ورس لا روا ال 
وحمت الترمذي» ويقرأً بعد هذه الخُطبة ثلاث آيات من كتاب الله : 

الأولى : قوله تعالى : ابا لذ لین منوا اوا آله حی تقائیے ولا مو ّإ 
تة e‏ 


ن 


کے 2 
و ا را کے سے ا ص نے کے وق ر کک 2 ل ر 52 ر ص Gon,‏ ر CE‏ 2 رک سے 
E e EÊ‏ وتوا أله لی اء لون بد والارحام إن لله كان 


.]١ [النساء/‎ OG 


() آخرجه أبو داود (۲۱۱۸) [۰۸/۲٤]؛‏ والترمذي )۱۱۰١(‏ ۳1/١۱٤]؛‏ والنسائي 
(۳۷۷) ۳1/ ۳۷]؛ وان ماجه (0۸41) ۲1/ .]٤۳٤‏ 

وأحرج هذه الخطبة مسلم من حدیث ابن عباس (۲۰۰۵) [۳/ ]۴۹١‏ 
الجمعة ٠١‏ . 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ) ۳۳٤ 
الثالغة : قوله تعالی : تاپا الذي اموا اتقو لَه وولو ولا سیا ا‎ 


AE 4‏ وق رر ر ےر 
سلح لاعس د بغقر لک ذو ومن يطح اله ورسوم فد فار مورا عا )) 
[الأحزاب/ VI‏ 


کر € وره ٍ ي 
# وامًا اركان عمد التكاح؛ فهي ثلاث : 


الوّكنْ الأول : وجودٌ الرّوجين الخاليين من الموانع التي تمت 
التّکا ج؛ بان لا تكو المرآةٌ - مثا - سن لوي ټغرشن لی من ار 
ست أورضاع أو عد و ذلك ولا یکون الرَجْلُ ملا - کافرًا 
والمرأة مسلمة 0 وغيرٌ ذلك من الموانع الشرعية التي سنبيشنها إن شاء 
الله . 

الوْكَنْ الثاني : حُصولٌ الإيجاب» وهو: اللفظ الصادرٌ من الول أو 
من يوم مَقَامَه؛ و ا 

الوْكَنْ الَالتُ: حصول القبُولء» وهو : اللفظ الصادرٌ من الزؤج 
e r e‏ 


سانا م وره على لظ الگ n‏ ا اللفظان 


اللذان ورد بهما القرآن؛ كقوله تعالًى : ای رید ہاور ریک (a‏ 
[الأحزاب/ ۳۷]ء وکقولہ تعالی: ‏ ولا تک خأ ما تک ٤ابکآؤ‏ م يِب 


التساي) [النساء/ ۲۲]. 
لكن ذلك في الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين» والله آعلم. 


كتاب النكاح : باب في عقد النكاح وأركانه وشروطه To‏ 


¥ وينعقد التَكَاحٌ من ارس بكتابة أو إشارة مفهومة. 
# وإذا حصل الإيجابُ والقبول؛ انعقد التكاحء ولو کان الغا 
Gea‏ «ثلاٿ هَرْلهُنّ جد٬‏ وجدهُنَ جد : 
الطلاقء والتكاحٌ» والرًجعة»ء ززا ال 


5 e 


٭ وأا شروط صكة التكاح : فهي عه 


الشَءْط الاَوَن: تعيينٌ كل من الزوجين؛ فلا يكفي أن يقول: زوجتك 
بنتی . ادا کان 1 عة بنات» أو يقول : زوجتها ابتك»› وله ڪا أبناءء 


ق 


ويحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوّج› او بی او وصفه بما د يمير به 

الط الثاني : رضا کل من الروجين بالاخر؛ فلا صح ان ره 
أحذهُما عليه؛ لحديث أبي هريرة: «لا نك الأيّمٌ حتى تستأمرَء ولا البكر 
حتی تستأذنَ)» متفتق عليه" ؛ إلا الصغيرَ منهما الذي لم يبلغ والمعتوهة؛ 
فلوليّه أن يزوّجّه بغیر إذنه. 

الشَرْط اللَالتُ: أن يعفد على المَرأة وليهاء لقوله ية «لا نكَاحَ إلا 
و رو الخبة إل السا فلو زوجت المرأة نفسّها بدون 
وليّها؛ فنكاحها ا لن ذلك فذريعة إلى الرّتى» ولأنٌ المرأةَ قاصرة 
لر عن اختیار الأصلَح لهاء واللّله تعالى خاطت الأولياء بالتكاح» فقال 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة: آبو داود )۲۱۹٤(‏ [۷/۲٤٤]؛‏ والترمذي 
(۱۱۸7) [۳/ ۹۰]؛ وابن ماجه (۲۰۳۹) [۲/ .]٥۱۰‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري )٥۱۳۳(‏ [۹/ ١٤۲]؛‏ ومسلم (f0۸)‏ ]°/ °1« 

(۳) أخرجه من حدیث آبي موسی: آبو داود )۲۰۸٥(‏ [۳۹۲/۲]» والترمذي 
(۱۱۰۲) [۳/ ۰۷]؛ وابن ماجه (۱۸۸۱) .]٤۲۸/۲[‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۳۳٢ 
تعالی: < وانکخو ایی منک € [النور/ ۳۲]ء وقال تعالّی: َل‎ 
. مَصلوهُىً€ [البقرة/ ۲۳۲]ء وغيرٌ ذلك من الآيات‎ 

وول ر TEE‏ ثم وصيه فيهاء ثم جَدّها لأب وان علا 

ثم ابنهاء ثم بوه وان E‏ ثم أخوها لأبوينء ثم اها لأب ثم 

بنوهماء ثم عَمُها لاًبوين. ثم عمّها لأب ثم بتوهماء ثم قرب عصبتها 
سنا کالإرث» ثم المعتق» ثم الحاكم . 

الط الرإبع : الشهادة على عَقد E‏ لحدیث جابر مرفوعًا: 
نکاح إلا بول وشاهدَيٰ عَدَلِ»؛ فلا يَصح إلا بشاهدين عَذلين. 

قال الترمذئ: (العملٌ على هذا عند أهل العلم من أصْحَّاب 
النبيّ َي ومن بعدهم من التابعين وغیرهم؛ قالوا: لانکاحَ إلا بشهود» 
ولم يلف في ذلك مَنْ مضى منهم؛ إلا قومًا من المتأخرين من أَهْلٍ 
العلم)"“. 

JIN 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع _۲۷٣/١[‏ ۲۷۷]. 


كتاب النكاح : باب في الكفاءة في النكاح 4 


باب 
الكفاءَة ق النتكاح 


# الكفاءة له المساواة والممانة: والفراد بهاها ‏ المساراة نين 
الزوجين في خمسة أشياء : 

أحدُها: الذَينٌ؛ فلا يكون الفاجرٌ والفاسق كفء العفيفة العَذْل؛ لاله 
مردود الشهادة والرٌوايةء وذلكٌ نقص في إنسانيه. 

التّاني: المَنصبُ» وهو السب ؛ فلا یکون العجميٌ -وهو: م 
ليس من العرب _ كفء العرية. ٠‏ 

النّالتُ: الحربة؛ فلا گن العبدٌ ولا المبعض كفءَ الحرَّة؛ لاله 
منقوص بالرٌق . 

الرَابعٌ: الصَنَاعَةًٌ: فلا يكونٌ صاحبٌ صناعة دنيئة كالحَجام 
والحائك كفء بنت مَنْ هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر . 

الخامس : ايار بالمَال بحسب ما يجب لها من المَهر والَمَقَة؛ فلا 
کون الموسرٌ كفء الموسرة؛ لأنّ عليها ضررًا في إعْسّاره؛ لإخلاله 


سے 


۳۸ الملخص الفقهي (۲) 
# فإذا اختلف أَحَدٌ الروجين عن الاخر في واحد من هذه الأمور 
الخمسة؛ فقمد انتفت الكاءة وذلك لا يؤر على صحة التكاح؛ لان 
الكفاءةَ ليس شرطا في صځته؛ لمر النبيّ بل فاطمة بنت قيس أن تنك 
أسامة بن زيدء فنکخها بأمره" ولْکنٰ تکونُ الکفاءءٌ شرطا للزوم التكاج 
فقط ؛ فلو زوجت امرأة بغير كفئها؛ فلمنْ لم يَرْض بذلك من المرأة ة أو 
اولباتها فسخ التكاح؛ اَذ رجلا زوج به من ابنِ أيه ليرفع بها 
خسيسته» فجَعَلّ النب َة لها الخيار"» ry‏ الها رى أن الكاءة 
باک رر ا 
قال الشبخ تة تقيٌ الین : الى عي م Î‏ ان الرجلّ إذا تبسن 
a‏ رق بینھماء AT‏ ن يزو و 
کفء. ولا للزوج أذ يزوج ولا للمرأة أن تفعل ذلك» وان الا 
لمشت بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة ° إن أحبّت المرأة والأولياء 
طلبوه إلا ترکوه» رلکنه اَم ینبغی لهم اعتبار )۳ انتھی 


J1 


(۱) أخرجه مسلم من حدیث فاطمة بنت قیس (۳۹۸۱) [۰/ .]۳۳٤‏ 
(۲) أخرجه النسائي من حدیث عائشة (۳۲۹۹) [۳/ .]۳۹١‏ 
(۳) انظر: حاشية الروض المربع /٦[‏ ۲۸۲]. 


كتاب النكاح : باب في المحرمات في النكاح ۹ 


َا 
في المُحَرَمَات في النكاح 


# المُحَرَمَات في التكاح 5 قسْمَان 


القسْم الأول : a‏ 

وهن ربع عشرة: سَْعٌ يَحرُمْنَ بالئّسَب» وسَبْع يحرم بالَبَب» 
وهن المذكورات في قوله تعالى: # ولا شكحرا . . .€ [النساء/ 
۲ ۲۳] الایتین . 

أوّل: اللاتي يحرْمْنَ بالتّمَّب : وبيانهِنَّ كما يلي : 

_ الأ والجَدَة: لقوله تعالی: « حرمت يڪم اک نک 4 
[النساء/ .]۷٣‏ 

و الابنء وت الت وت ت الان لقرك 
ا ووبتانکم) [النساء/ ۲۳]. 

کو ت شقيقة كانث أو لأب» أو لأم؛ لقوله تعالًّى : 
وأخوتّك4 [النساء/ ۲۳]. 

وبنت الأخحت وبنت ابنها وبنت بتتها؛ لقوله تعالّى: $ وتات 
الْكْضْتِ# [النساء/ ۲۳]. 


£ الملخص الفقهي (۲) 
وت الخ وبنت بنتِ الأخ ونت ابنه ؛ لقوله ا 3 وسات 
الخ [النساء/ ۲۳]. 


4 املال ۶ وعمنکہ ولتک‎ E E EA 


.]۲٣ [النساء/‎ 


رو 


ثانا : ا وبيانهنَ كما يلي : 


سعد ؟ قال : الستة في ا أن يفرَّق بینهما تم لا يجتمعان 
أبدا)'“. قال الموفق: (لا نعلم أحدًا قال بخلاف ذلك). 


e E SES ويَخْرُمٌ بالرًضاع ما‎ 

ات من الأقسام السابقة؛ حرم مها بالرَضًاع ؛ كالأْمَهّات 

EG 2 9 لقوله تغال:‎ e 
PE وش‎ 


وتحرم بالعقد آبيه ا جده؛ لقوله ا $ وَل 
تراما تک ءا اؤ ڪُم يِب آنا [النساء/ [Y۲‏ 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۲۰۰) ]٤۷٤/۲1[‏ الطلاق ۲۷. وأصله في البخاري )۷۳١٤(‏ 
]۱۳ ۹ ]الاعتصام ٥‏ 

(۲) انظر: حاشية الروض المربع .]۲۸٠/٦[‏ 

(۳) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري /٠[ )۲٠٤٤(‏ ١١۳]ء‏ واللفظ له؛ ومسلم 
)€ °"( [°/1€"[. 


كتاب النكاح : باب في المحرمات في النكاح ۲4١‏ 
وتحرْمٌ زوجة ابنه وإِن تَرَل؛ لقوله تعالی  :‏ وليل ناڪم 
لمن آَصّ ک4 [الساء/ ۲۳]. 
A N E aE‏ 
$ وأمَمتُ سايم [النساء/ ۲۳]. 
وترم بدت الرَّوجَّة وبنات أولادها إذا دَخَلَ بالامٌ؛ لقوله تعالّى : 
يڪم الي فی خجورڪم ین سای کم ایی دَحَلَشُہ ھن قن لم 
ککو وا کشر بھ ت نلا جاح كم [النساء/ .]۲۳١‏ 
٠‏ هذاء ويناس أن نورد الاية الكريمة مَصلَةَ بعد أن بنا ما ذكرَ فيها 
من أنواع المحرَمَات من التّساءِ في التكاح؛ قال تعالّى: $ حرمت 
لڪ اسک وبتاکم وڪم نکم وسدقم َبتاث آلا 
وتات الات وڪم آل أرصمتکم وخوثڪُم يت ارصم 
وأمَهدٿ ضساڇڪم وربتپيُڪُم التي في حجورڪم ن ساي کم آل 
حلشم بھی ِن لم كوا دشر بهت فلا مڪح یکم وليل 


ناڪم لري من اص رڪم ران جوا ب لكين إلا ما هَدَ 


€ 


کت إت آله کان مورا ری )€ [النساء/ .]۲٢‏ 


| 
ص 


الاني : ما کان تحریمُه منهر مؤًا : 

وهو نوْعَان: 

اللَوْعٌ الأَوَن: ما يَخْرُمٌ من أَجْل الجَمْع : 

يحرم الجَمْعَ بين الأحتين؛ لقوله تعالی : وان دموا بک 
الذَْكَينِ € [النساء/ ۲۳]ء وكذا يحرم الجَمٌْ بين المرأة وعكتها وبين 


4۲" الملخص الفقهي (۲) 
المرأة وخالتها؛ «لايُجُمَمٌ بين المرأة وعكَتها ولا بين المرأة 


وخالتها»» متفق عليه" » وقد 8 الحكمة في ذلك حينَ قال عليه 
الصّلاة واللام: «إنكم إذا ذلك؛ قطعتم أ زحامَکمْ»؛ وذلك 4 
RITE‏ الضرائر من العيْرَةء فإذا كانت إحداهُما من أقارب الأخرى؛ 
اف ا ا ل ا ا ا 
وعمتها وخالتها؛ لانتفاء المحذور. 

: يجوز ُن يجمَع بين آكثر من أري نسوة؛ لقوله تعالى‎ e 
اکا ما طابَ لکم ن الضساءٍ من وثتَ ي 4 [النساء/ ۳]ء مر‎ 
التب کل من تحته كد من أربع لگا أُسْلَمّ أن يفارق ما زا عن أربع“‎ 

اللَوعٌ اللاني : ما كانَ تحريمُه لعارض يزول: 

فيحرمٌ تزوج المعتدة من الغير؛ لقوله تعالی : ولا ترمو عقدة 
اكع ص ع كدب اج4 [البقرة/ ١۲۳]ء‏ ومن الحكمة في ذلك 
لَه لا يؤْمَنْ أن تكونَ حاملاًء فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه 
الأنسَاب. 

ويحرُمٌ تزوح الزانية إذا عَم زناها حتی تتوبَ وتنقضي عدَتهاء 

ور 


لقوله ل ول ارا لا نها لد ران أو مشرلف ْح ديك عل انمي © 4 
[النور/۳]. 


(۱) متفق عليه من حديث ای هريرة: البخاري )٥۱۰۹(‏ [۹/٠۰٠۲]؛‏ ومسلم 
.114۳/°1(EYY)‏ 

(۲) أخرجه من حدیث قیس بن الحارٹ: أبو داود )۲۲٤۱(‏ [۲/ ۹۹٤]؛‏ وابن ماجه 
(۲[)14°۲/££]. 


كتاب النكاح : باب في المحرمات في النكاح EY‏ 

- ویحرمٌ على الرَجُل أن يتزرَجَ مَنْ طلقا ثلائا حتى يطأها زو 
غیره بنکاج صحیح؛ لقوله تعالى : * الطلى تان . ۰ إلى قوله: إن 
لقا )؛ يعني: الفالمة؛ 5 تيل م ِن بن حى تكح روجا عدو 4 
[البقرة/ ۲۳۰]. 


ويحرّمٌ تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها. 
وكذا لا يجوز للمحرم أذ يعفد اللكاحَ على امرأة وهو محرم؛ 


لقوله بل : لا ینک المحرمٌ ولا ينك وا ا روا الا ل 
البخارى؟ 


ولا جل أن يروج كاف امرآة مسلمة؛ لقوله تعالی : « ولا تنکحا 
آلمنرکین حى بُ يوأ [البقرة/ 1۱ 

دول يتوج المسلم امرأة كافرة؛ لقوله تعالّى: وولا کک 
آلْمُقّرگت حى يُقمًِ 4 [البقرة/ ۲۲۱]ء وقوله تعالی: ا یکا بصب 
آلكوافر € [الممتحنة/ ١٠]؛‏ إلا الحرة الكتابيةء نيجور للمسلم أن 
يتزوجّها؛ لقوله تعالى: « وألخصتكت من أذ أونا آلب ین بی 4 
[المائدة/ ١٠]؛‏ يعني ٠‏ حل لکم کون هذه ال د ة لعموم الآيتين 
السابقتينِ في تحريم نكاح الكافراتِ على المسلمينَء > وقد أجمع أَهلٌ العلم 
على ذلك . 
(۱) أخرجه من حدیث عثمان: مسلم )۳٤۳۲(‏ [۰/٩۱۹]؛‏ وأبو داود )۱۸٤١(‏ 


3 والترمذي )۸٤۰(‏ [۳/ ۱۹۹]؛ والنسائي )۲۸٤۲(‏ ۳/ ۲۱۱]؛ وابن 
ماجەه (۱۹77) [۲/ ۷۲)]. 


:1 الملخّص الفقهي (۲) 
a a‏ المسلم أن يتزوحَ الأمَةَ المسلمة؛ لأ ذلك 
يفضي إلى استرقاق أولاده منها؛ إلا إذا خا على نفسه من الزنىء و 

يقد على مهر الحرة أو ثمن المت فيجورٌ له حينئذ زو الأمة المسلمة؛ 

ر ال 3 e‏ 
ین مگ ایغ ًن يكم أَلْمُوْمِكتٍ . . .4 إلى قوله: « لِم حى 

ألْمتَتَ میک [النساء/ .]۲٠‏ 
- ويحرمٌ على العبدِ أن يزوح سيّدته للإجماع» ولاه یتنافی کونها 

ae‏ سنه مع کون زوجَّها لان لكل منهما أحكامًا. 
ويحرّمٌ على السيّد أن يتزوَجَ مملوكته؛ لان عقد الملْك أقوى من 

عقدِ التكاح» ولا يجتمع عق مع ما هو أضعف منه. 

# والوطءٌ بملك اليمينِ حكمّه حكمٌ الوطء في العَقَدٍ فيما سبق إلى 

أمدء فمن حرم وطؤها بعقاِ كالمعتدّةٍ والمُخرمة والزانية والمطلقة ثلاثا؛ 

حرم وطؤها بملك اليمين؛ لأنْ العقَدَ إذا حَرْمَ لكونه طريقا إلى الوطء؛ 

قَلانْ يحرم الوطءٌ من باب أولى. 


لالالا 


كتاب النكاح : باب في الشروط في النكاح éo‏ 


2 
في الشروط في التكاح . 


المرادٌ بالشروط في الاح : ما يشرطه أحدٌ الزوجين في المد على 
الآخر مما له فيه مصلحة. ومحلّها ما كان في العقد أو اتفقا عليه قبلَه وهي 
e a‏ وفاسد. 
أول : الشروط الصحيحة في النَكّاح : 

فمن الشروط الصحيحة عند الأكثرين إذا شرطت عليه طلاق 
ضرتها؛ لن لها في ذلك فائدة وقال الخضص ال من العلماء بعدم صحة 
هذا الشرط؛ لان النبي ية نهى أن تسأل المرأةٌ طلاق أحتها لتكفاً ما في 
إنائها"» والنهي يقتضي الفساد . 

- ومن الشروط الصحيحة في التكاح إذا شرطت عليه أن لا يتسرّى 
أو لا يتزوَحَ عليهاء انف وإلا فلّها الفسح؛ لحدیث : «أحق الشروط أن 
توفُوا بها ما استحللتمُ به الفر و“ . 


(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )۲٠٤١١(‏ [٤/٩٤٤]ء‏ واللفظ له؛ 
ومسلم .]۱۹٩/۰[)۳٤۲۹(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث عقبة بن عامر: البخاري (۲۷۲۱) [٥/٦٠۳۹]ء‏ واللفظ له؛ 
ومسلم .]۲۰٠/۰[)۳٤٥۷(‏ ) 


)۲( الملخص الفقهي‎ FE 

وکذا لو شرطٹ علیہ أن لا یخرٍجّها من دارها آو بلاها؛ صح هذا 
الشرطء O‏ 
الشرطظ فإن خالقه ؛ فلها الفسخ . 

ولو شرطت زيادة في مهرهاء أو كونه من نقد معيّن؛ صح الشرط › 
وکان لازمًاء یجب عله الوفاء به» ولها الفسخ بعدمه» وخيارّها في ذلك 
ا 0 ا ت 
علمها بمخالفته لما شرطتّه عليه ؛ فحينئذ يسقط خيارها. 

قال عمر بن الطاب رضي الل عنه لذي قى عليه بلزوم ما شرك 
عليه زوجته فقال الرَجْلٌ: إذا يطلقتتا! فقال عمرٌ: (مقاطع الحقوق عند 
الشرُوط)""'. ولحديث: «المسلمون على شروطهم»'. 

قال e‏ : (يجبُ الوفاءٌ بهذه الشروط التي هي احق أن 
2 وهو بی اھ راان راا ای e‏ 
عن تراض» وکان إلزاما ہما لم تلتزمه وبمال ينها الله به ور e‏ 
ثانا الشروط الفاسدة في الاح : 

والشروط الفاسدة في التكاح نوعان: 

١‏ - شروط فاسدة بطل العقد : وهي أنواعٌ ثلاثةً: 
(۱) ذکره البخارې تعلیقا .]۳۹٦/۰[‏ 


(۲( تقدم ( ص ¥( . 
(۳) انظر: حاشية الروض المربع .]١٠١ /٦[‏ 


كتاب النكاح : باب في الشروط في النكاح €۷ 

الأَول: ناح الشَعًار: وهو أن يزوَجَة وليه بشرط أن يزوج الأخر 
مَوليتَه ولا مَهرَ بيتهما؛ a a e‏ 
ل الکلن: 

وهذا النوعٌ جِعلث فيه امرأة بدَلَ امرأةء وقد آجمعوا على تحريمهء 
وهو باطل» يجب التفريق فيه سواءًَ كان مصرَحًا فيه بنفي المهر أو مسكوتا 
عله ؟ : لحديث ابن عمر: أن النبي ية نهى عن السَعَار. والشعّاءُ: ن يزو 
EG E ES‏ 

وقال الشَيْخ ت تقيّ الدين : (وقصَلُ الخطاب : أن الله حَرَمّ نكَاحَ 
الشغار: لان الول يجب عليه أن يزوَجَ موليه إذا خطبها كف ونظره لها 
نظرٌ مصلحة لا نظرٌ شهوةء والصّدَاق حقٌ لها لا لَه» وليسَ للوي ولا للأب 
أن يزوّجَها إلا لمصلحتهاء ولیس له أن يزوّجَّها لغرضه لا لمصلحتهاء وبمثل 
هذا ر PAYE‏ 

ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجَها بفرج الأخرى؛ لم ينظ في 
وعلى هذا؛ ا ف ا وال وض المشاغرة؛ لم يجز؛ کما نص 
عليه أحمدٌ؛ لان مقصوده أن يزوّجَّها بتزؤجه الأخرّى» والشَرْعٌ بين أنه 
لا يق هذا إلا لعرَض الول لا لمصلحة المرأة» سواءَ سمي مع ذلك صداق 
أو لم يْسَمّ؛ كما قاله معاوية وغيره» وأحمد جوّزه مع الصْدَاق المقصود 


(۱) متفق عليه : البخاري )٥۱۱۲(‏ [۲۰۳/۹]؛ ومسلم /٥[ )۳٤٥۰(‏ ۲۰۳[ مختصرًا 
بدو تفسير الشغار . 


۳۸ الملخص الفقهي (۲) 
دون الحيلة؛ مراعاة لمَصلحة المراً ة في الصداق)'. انتهى 


فإذا سمي لكل واحدة منهما مه مسقل كامل» بلا حيلة› مع أخذ 
موافقة المرأتين؛ صح ذلك؛ لانتفاء الضرر. 

التّاني : نکاح المُحَللٍ: وشوا يتزوّجَها بشرط أله متی حلَّلها للأوّل 
طلَمَهاء أو توى التحليل بلا شرط يُذَكَرٌ في العَقدء أو اتفقا عليه قَْل العقد؛ 
ففي جميع هذه الأحوال ۴ التكاح ؛ لقوله کا : «آلا برك باليس 
المستعار؟». قالوا: لى يا رسول اللّله» قال: «هو المُخَلّلُء لَنَ الله 
المحلَلّ والمحلَلٌ له٤»‏ رواه ابن ماجه والحاکم وغیرهما" . 

ثالثًا إذا عل عفد النكاج على شر مستفبلي : كان يقول: زوجِنّكٌَ إذا 
E‏ س الشهرء ا إن رضيّت اها ؛ فلاينعقد التَكاح مع ذلك؛ لان 
SL GG‏ 

وكذا لو زوَجَّه إلى مُدَة؛ كما لو قال : زوجنَكَ وإذا جاءَ غدٌ؛ فطلقّهاء 
أو قال : رَوَّجُتّكها شهرًا أو سنةً؛ بطل هذا النكاح المؤقّتُ» وهو نكاح 
المتعة. 

قال الشيخ تق الدّين (الرواياتٌ المستفبشة المتواتر متواطئة على أن 
الله تعالى حَرَمّ المتعة بعد إحلالها)" . 

وقال القرْطبئ : (الروايات كلها متفمَةٌ على أن زمنَّ إباحَة المتعة له 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع .]۳٠۹-۳۱۸/۹[‏ 
(۲) أخرجه من حديث عقبة بن عامر: ابن ماجه )۱۹۳١(‏ [۲/٥٥٤]؛‏ والحاكم 
.[YTV/Y}(YAIY)‏ 


(۳) انظر: حاشية الروض المربع ]ل/ °+[ 


كتاب النكاح : باب في الشروط في النكاح ۹ 
يطل وأنّه حرم ثم أجمعَ السلفُ والخلفُ على تحريمها؛ إلا مَنْ لا يلقت 
إليه من الرّوافض). 

۲ روط فاسدة لا مسد الاح : 

لو شرَط في عَقد الاح إسقاط حى من حقوق المرأة؛ كان شَرَط 
ن لا مهر لهاء أو لا تفقةء أو شرّط اَن يقسمَ لها اَهَل من ضَرَتها؛ فإلَه في هذ 
الأحوال ي ا الاح ؟ لان ذلك الشرط يعود إلى معني زائد 
ی اتد لا بارغ ذخ رلا شو اجه به 

- ومن ذلك أله إذا شرَطها مسلمةء فبانت كتابية ؛ فالتّكاحٌ صحيحٌ» 
وله خيارٌ الفسخ . 

ولك ا 2ا بكرا أو جميلة أو ذاتَ نسب» فبانث 
بخلاف ما اشتَرَط ؛ فله الفسخ؛ لفوات شرطه. 

- ومن ذلك أله إذا ترو امرأة على ألّها حرةٌء فتبيّن انها امه فان كان 
NE CYS‏ فل 
ا 

ENE OEE e sg 
عتقت أمة تحت عبد؛ فلَّها الخيارُ؛ لأنُ بريرة لما عتقْ تحت عبد؛ اخحتارث‎ 
مفارقته ؛ كما رواه البُخاری وغی‎ 

لالالأ 


(۱) انظر : حاشية الروض المربع .]٠١ /٠[‏ 
(۲( أخرجه البخاري من حدیث ابن عباس ]٠۰ /4[ )٥۲۸۳(‏ الطلاق ٠١‏ . وأخرجه 
بو داود (۲۲۳۱) [۲/ ]٤٤٥‏ الطلاق ۱۹ . 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o٠ 


باب 
في العُيّوب في التكاح 


# هناك عيوب ثبت الخيارَ في التكاح؛ منها: 

- أن مَنْ وَجَدَّتْ رَوْجَها لا يقَدِرٌ على الوطء لكونه عِنَينَا أو مقطوعَ 
الكر؛ فلَّها الفسح» وإن اذعث أله عتينّء فأقَرً بذلك؛ أجل سنق فان 
وطىءَ فيها وإلاً؛ فلَها الفسخ. 

- وإن وَجَدَ الرَجْل في زوجته عَيَبَّا يمع الوطءَ؛ كالرَتت» ولا يمكن 
زواله؛ فلّه الفسخ. 

. وكذامن وَجَدَ منهما في الأحَر عيبا مشتركا؛ كالباشُور» 
والجُنون» والبرَص»› والجُذام» وقَرّع الرأس» وبَخُر القم؛ فله الخيَارُ؛ لما 
في ذلك من الَفرَة. sS.‏ ۰ 

قال العامة ابنْ اليم : (كلٌ عيب يقر أحَدَ الرّوجين من الأحر» ولا 
یحصل به مقصود التکاح؛ يوجبُ الخيارَء وأنه أولی من البیع)' انتهی . 

ولو حَدَتَ بأحدِ الرَوجِينِ عيب بَعْدَ العقد؛ فللاخرِ الجْيارُ. 

# ويثبّت الخيارٌ لمَنْ لم يرض بالعيب من الرّوجين› ولو کان به 


. بتصرف‎ [٠٠٠١ /١[ انظر : «زاد المعاد»‎ )١( 


کتاب النکاح : باب في الغو تاف اع 01 
n N‏ ر ی وا ن رضي 
منهما بعیب الاخر؛ أن قالٌ: رضیت به» أو وجد منه دليل الرّضاء مع 
ەل ف غا ل ادك ` 

# وحيٹ يشت لأحدهما الخيارٌ؛ فإنه لا يَتَمّ إلا عند الخَاكم؛ لاه 
یحتاح إلى اجتهاد ونظر» فيفسّخه الحاكم بطلب مَنْ له الخيارٌء أو يأذن 
لمَنْ له الخيارٌ فيفسخ . 

وان ته تم الفسح قبل الخول؛ فلا مَهْرَ لَّها؛ لأن الفسحَ إن كان 
منها؛ فقد جاءت الفرقة من قَبّلهاء وإ كان منه؛ فقد دْسَّثْ عليه العيبَ؛ 
فكان الفسخ بسببها. 

ف كان ال ا لرل ها الي الل في الف 
و واسنتقر بالڈخول؛ فلا سقط . 

ا 

به النكاح؛ Aga SET N‏ وان 
لم يعلمْ وليه بالعيب؛ فسَح النكاح إذا عَلمّ؛ إزالة للضرر عنهنً 

وإادا رصبت الكبيرة العاقلة مجبوبًا أ عنيتًا ؛ لم يمنعها وليّها؛ 
لأنّ الحقّ في الوطء لها دون غيرها. 

E:‏ إن رضيت بالتزؤج من مجنونِ ومجذوم وأبرص؛ فلوليّها منعها 
مته ؛ الك ی اه ال وفيه مَنْقَصةَ على أهلها. 


لالالا 


)۲( الملخّص الفقهي‎ oY 


ا 
w^ ¢ »‏ ر 


او الکتاب وغم كالمجوس رالوثنين؛ 
الطلاق والشّهار والإيلاء ly‏ والقم. 
وو ن o aS‏ في 
القران الكريم إضافة المرأة إلى الكافر في قوله ا واشرائة َال 
لحب ©4 [المسد/ »]١‏ و والب آمَرَأتٌ َوب € [القصص/ ۹]؛ 
فأضافَ المرأة إلى الكافرء والإضافة تقتضي زوجيةً صحيحة. 


قال شيخ الإسلام ابن فة زرحم الله (الضوات ان اك 
المحرَمَةَ مه في الإسلام حَرامٌ مطلقا: إذا لم يُسْلموا؛ عوقبُوا عليهاء وإن 
آسلموا؛ في لهم عنهاء؛ عدم 2 تخر نها ر الصحَة والفسَادٌ؛ ٠‏ 
فالصوات نها صحيحة من وجه r‏ فان رید إباحة 
الّصرّف؛ فإنما يبا لهم بشرط وإ أُريدَ نفوذه e‏ ب أحكام 
الزوجيّة عليه من حصول الل به للمطلّق ثلاث ووقوع الطّلاقِ فيه وثبوت 


كتاب النكاح : باب في أنكحة الكفار or‏ 
الإحصان به فصحيح)''. انتهى 

ومن أحكام أنكحة الكَمّار : نهم يقرٌون على فاسدها بشرطين : 

ارط الاَوَلٌ: إذا اعتقدُوا صحتَها في شرعهم» وما لا يعتقدونَ 
حلَّه؛ لا يقرُونٌ علیه؛ لاله ليس من دينهم. 

الَرْط التاني: أن لا يترافعُوا إليناء فان ترافعُوا؛ لم نقرّهم عليه؛ 


ت 2و 


لقوله تعالی : ٭ وان احم بهم یما رل آله € [المائدة/ .]٤٩‏ 

# فإذا اعتقدوا صحَةَ نکاجهم في شرعهم» ولم يترافعوا إلينا؛ لم 
نتعرض ا لنبي بل اح الجزية من مجوس ق ولم 
ق عليه اهم يستبيحود محارتهم» وأسلم 
خلق كثيرٌ في رمن التب بي فأقرّهم على أنكحتهم» ولم يكشفْ عن 

# وان اونا قبل عَقَّدِ نکاحهم؛ عقدناهٌ على حكم ديننا؛ بإيجاب 
وقول وول e O I‏ 
بألْقَسّ ط4 [المائدة/ .]٤١‏ 


صدوره وور شروطه فیما سبق» لکنا نظ فيه وقتَ اتراق آو وقتَ 


.]"۲۳ ۳۲۲ انظر : «الاختيارات الفقهية» [ص‎ )١( 
.]۳١٠۹ /٩[ )۳۱١۷( آخرجه البخاري من حدیث عبد الرحمن بن عوف‎ )۲( 


٠ )۲( الملخص الفقهي‎ o4 
إسلامهم» فإن كانت الزوجة تباح في هذا الوقت لعدم الموانع الشرْعة؛ ارا‎ 
على نکاحهما؛ لأن ابتداءٌ ا و ا و فلا مان من استدامته»‎ 
وان کان الزوجة في هذا الوقت الذي راف أو سلما فيه لا بباح ابتداء‎ 
الَقَدِ له عليها؛ فرق بيتهما؛ لان مَنْمَ ابتداء العَقد يَمْتَمٌ من استدامته.‎ 

وإِنْ كان المهرٌ الذي سمي لها في حال الكفر صحيحًا؛ أخذتّه؛ لأنه 
وجب بالعقد» ولا مانع من استيفائها له. وإِن کان فاسدا _ کالخمر 
والخنزير - : فإن كانت قبضلّه فقد استقرً» وليس لها غيره؛ لأنها قبضته 
بحكم الشرك» فبرئث ذمةٌ مَنْ هو عليه منه» ولان في التعرّض له مشقة 
وتنفيرٌ عن الإسلام» فيعقى عنه كما عَفيّ عن غيره من الأعمال الكفرية 

وإ لم تكنْ قد قبضت المهرٌ الفاسد؛ فإِلّه يفرّض لها مهرٌ المثل. 
وإن كانت قد قبضث بعض المهرٍ افاس ولمْ تقبض بقيه بمَيتّه ؛ فإنه يجب لها 
قط الباقي من مهر المثل» وإ لم يسم لها مهر أصلاء فإِلّه يفرَض لها 
اا ا 

ا لروجانٍ فان ا بالإسلام دف واخ اا 

اوغ لاله لم يوجَّذ منْهّمَا اختلاف دين. 

۾ ون اُسلَمَ زوج کتايية ولم تسل هي؛ بَا على نکاجها؛ لد 
للمسلم أن يترَرَجَ الكتابية ابتداء؛ فاستدامَنّه لنكاجها من باب أوْلّى. 


# وان أسلمث كافرة : تحت كافر قبل الڏخول؛ بطل الاح ؛ لقوله 


»]١٠١ فلا موشن إلى | رلالام کل ن شن € [الممتحنة/‎ E 
وليسَ لها شيءَ من المَهر؛ لمجيءِ الفرْقة من قَبَلهًا.‎ 


كتاب النكاح : باب في أنكحة الكفار Too‏ 

| # وإن او زوج غير كتابية قبل الڏخول؛ ا التكاح ؛ لقوله 

ال اتیک بوصم آلكرًافز € [الممتحنة/ ١٠]ء‏ وعليه نصف المَهر؛ 

8 0 َد ا غير الکتابيين» أو أسلمتٌ كافرةً تحتَ 

كافر بعد الڏخول؛ وقف الأمرٌ على انقضاء العدَّة: فان ا الاخ فيها؛ 

دام التكاحء وإن لم يسلم فيها؛ نان النكاح قد انفسخ منذ أَسْلَمَ 
الأول 


ومَنْ أَسْلَمَ وتحته أكثر من اريم وأسْلَنْنَ و کی کتابیاتِ؛ اختار 
منه أربعًا لأن قيس بن الخارت ا تیان ر فقال له 
النبئ ية : «اختَر منهنَ أَرَبَعّا»» وقاله أيضًا لغيره"» واللَة اعم . 


الال 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عمر: الترمذي (۱۱۳۰) [۳/ ٥٤٤]؛‏ وابن ماجه )۱۹٥۳(‏ 
[64/۲]. 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۳٨ 


تا 
في الصَدَاق في التكاح 


د الان : مأخوذ من اصرق ؛ لأنه يشر برغبة الزوج في 
الروجة. وهو شرعًا: عوض يسَكّى في عَقَدِ التكاح ا 

٭ ام حكمّه؛ فهوا واجبٌ» ودليلّه الكتابُ والسَةٌ والإِجْمَاعٌ. 

قال تعالی : # وءانواً أ الس ص کہ غل کان ن لک عن یرنه ق 
کو هاا )€ [النساء/ .]٤‏ 

ولفعله ڪا ؛ ا ا وقال: «التمس 
ولو خاتمًا من حَدِیږ. 

ت وأجمع أَهْلْ الِلْم على مشروعيه 

چ ا فلا ينقد قله ولا أکثره بح معيّنِ؛ فكل ما صح أن 


م ے ي ت f‏ 
يکود تَمَنَا أو أجرَة؛ صح أن يكونَ صدَاقَا وان قل أو كثر؛ إلا انه ينبغي 


م ا £ 4 ء 3 
الاقتداء بالنبئى اة فيه؛ بان يکون في حدود آربع مئة درهم» وهي صداق 
(۱) متفقی عليه من حديث سهل بن سعد فى فقصة الواهبة : البخاري (o ‘ AY)‏ 


]۹/ 4]؛ ومسلم (4۳۷۲) [/ .]٠‏ 
(۲) أخرجه مسلم من حدیث عائشة )۳٤۷٤(‏ [۰/ ۲۱۸] النكاح ٠١‏ . 


اسای اا ا ت ov‏ 

قال شيخ الإسلام ان ته وجوه الله لدان الفدة ذا كر 
بار قر اا لم یکره إلا أن يقترن بذلك ما بُوجِبُ الكراهة من 

معْتى المُبَاهَاة ونحو ذلك فاا إن كان عاجرا عن ذلكَ؛ کرہ» بل يحرم 
إذا لم يتوصّل إليه إلا بمسالة أو غيرها من الوجوء المحرمة ا 
وهو موحَرٌ في ذكته؛ فينبخي أن يُكرَهَ؛ لما فيه من تعْريض نفسه لشغلٍ 
الذمة)» انتهى كلامه. 

# والخلاصة : أن كثرة الصّدَاتى لا کر إذا لم تبلغ حَدَّ المْباهَاة 
والإسْرّاف» ولم تقل كاهل الروج؛ بحيثُ تحوجه إلى الاستعانة بخیره عن 
طريتي المسألة ونحوهاء ولم تشغل ذمَته بالدين» وهي ضموابط يمه تكفل 
E OA‏ 

# ويتبينٌْ من خلال ما سَبَقَ أن ما وَصَلَ إليه الناسٌ في قضبًة المُهور 
من المُعَالاة البَاهظة التي لا يُراعَى فيها جانثْ الرّوج الفقير والتي أصبحث 
صعبة المُرتقى في طريق الرّواج؛ أن هذه المْعالاة لا شك في کراهَتها 
او تخریمھاء خُصوصًا والّه یکونُ إلی جَانبھا تکالیف اخْرَی؛ من شراء 
الثياب الغالية التَمَن» والمُصاغات الباهظة» والحفلات والوً لائم المشتملة 
اسف والتبذير وإهدار الا ة والأحوم في غير مصلحة تعوذ إلى 
الرّوجين؛ لا شك أن كل ذلك من الآصّار والأغلال والقَاليدِ السيئة التي 
يجب محارَبتّها والقضاءُ عليها وتنقية طريق الرواج من عراقيلها. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «أعْظمْ الا برك 


(1) انظر : «الاختيارات الفقهية» [ص ۳۲۷]ء ط دار العاصمة. 


۳0۸ الملخص الفقهي (۲) 
اله هو وو اا والبيهقئ والحاكم وغيرهم . 

وقال عمرٌ بن الطاب رضي الله عنه: (ألا لا تغالوا في صد 
التَسَاء؛ فاه لو کان مكرمة مه في الذنيا أو تقوىَ عند الله ؛ کان آولاکہ بها 
رسول الله ية ما أَصْدَقَ رسول الله 4 امرآةٌ من نسائ ولا أصدقّت 
امرأةٌ من بناته» أكثر من اثنتي عَشرَة اويه وإ الرجل ليغلي بصدقة امر ته 
حتی یکون لھا عداوة في قلبهء وحتی يقول: كَلَفَّتُ فيك على القَربة)» 
أخرجه النسائئ وأبو داو 

ومنه تعْلَمٌ أن كثرة الصدَاق قد تکون سيا في ب بض الزوج زوجت 
حينما يتذَكَرُ ضخامَةَ صداقهاء ولهذا كان أعظمٌُ النساء بركة أيسرهن مؤنة؛ 
كما في حديث عائشة ؛ فتيسيرٌ الصّدَاق يسبب البركة في الرّوجة ويزْرَعٌ لها 
المحبة في قلب الرّوج. 

# والحكَمَةٌ في مشروعية الصداق : أن فيه معاوضة عن الاستمتاعء 
وفيه تعزيزٌ لجانب الرّوجة وتقديرٌ لمكانتها عند الزوج . 

# وتستحَبٌ تسمية الصداق» وتحديده في العَقّد؛ لقطع التّراع . 

8 ویر اد ی ود تا الد لقولہ تعالّی: « لا جا 
یک إن طلقَع ال اه ما م ومن أو هروا لن َة [البقرة/ [Yr‏ 
فدلّت اليه على أن فرض الصَدَاق قد يتأحَرٌ عن العَقد. 


[Af /V] (\ f6) واللفظ له؛ والبيهقي‎ [٤١ /٨[ )۲٤۹۹۹( أخرجه أحمد‎ )١( 
.]۲۱۳/۲[ )۲۷۹۱( الصداق ۳؛ والحاکم‎ 

(۲) آخرجه من طريق أبي العجفاء: آبو داود ]٤٠١ /۲[ )۲۱۰١(‏ مختصرًا؛ والترمذي 
[fYY /۳1 (111%)‏ النكاح ۳‘ والنسائي [fv /Y] )۳۳٤۹(‏ النكاح ٦‏ 


کتاب e‏ باب في الصداق في النكاح ۳۹ 


وْعية الصَدَاق؛ فكما يفهم أن ك ما جار أن يكون ثمنًا في 
بيع أو أ E‏ کار ان کنا سواءٌ کان من 
ر ار ر وھا جما ال علي ٠ا‏ 
مطلوبٌ تيسيرٌ الصدَّاق» وحسب الظروف والأحوال» تيسيرٌ الرّواج الذي 
يتعلَقّ به مصالح عظيمة للاأفراد والمجتمعات. 

*# وهذه بعض المسائل المهكة التي تتعلَقٌ بالصّدَاق: 

ألا : أن الصَدَاقَ ملك للمرآةء ليس لوليّهامنه شيء؛ إلا ما 
سمحت به له عن طیب نفس؛ لقوله تغال: $ واوا السا صدفنَ 4 
[النساء/ ئ [« و E‏ - أن بأد من صداقها _ ولو لم تأذن ‏ ما 
لا یضرٌها ولا تحتاح إليه؛ لقوله ية : «أنت ومالك لأبيك»“. 

انا : يندا تملك المرأة لصدَاقها من العقد؛ كما في الي ويتقرر 
كاملا بالوطءِ» أو اللو بها أو بموت اها 

ثالا : إذا n e e‏ 
را قسف تا 5 وَضكمٌ 4 [البقرة/ i‏ 8 و رل 4 قاف ان 
ce‏ وأبّهما عفا لصاحبه عن نصيبه منه 
وهو جائ التصرف _ صح عفوّه؛ لقوله تعالى : « إلا أن يعقوت أوَيعموا 
لدی بيو عَقَدَة اَلَكاج € [البقرة/ [YY‏ ثم رغبَ في العفو فقال ا 
# وآن فوا وب للموىی ولا تنسوا أَلَمَب فض كك € [البقرة/ [YY‏ 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۲۰۹). 


۳۹۰ الملخص الفقهي (۲) 
لا ينس الزوجان الَفضلّ من كل واحد منهما على الآخرء ومن جملة 
ذلك أن تتفضلَ المرأة بالعفو عن الصف أو يتفضّل الرجل عليها بإكمال 
المهر» وهو إرشادٌ للرّجَال والتساءِ من الازاج إلى ترك التقصي من 
بعضهم على بعض والمسَامَحة فيما لأحدهمًا على الأخر؛ E‏ 
وقعت بينهما. 


رابعًا: كل ما قبض بسبب التكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من 
3 

خامسًا: إذا أَصدَقَها مالا مغصوبًا أو محرَمَا؛ صح النَكاحُ» ووجبَ 
لها مهرٌ المثل الصداق المحرم. 


سادسا: إذا عَمَدَ النكاحَ ولم يجعلْ للمرأة مَهْرَا؛ صح الاح 
ویسمّى ذلك بالتفويض› ويقدَرٌ لها مهرٌ المثل؛ لقوله ال ج 
عَیک إن طلم الا هما لم تمسوهن أو تفرب ترو لَه َة [البقرة/ ۳۹+ ای 
أو ما لم تفرضوا له فريضةء i‏ ابن مسعود في رجل تزوّج ا 
لا e‏ نسائهاء J‏ ا وعليها اي ولا N‏ 
ما قضيت)› a‏ £ 
)۱( آخرجه من حدیث معقل بن يسار: أبو داود (۲۱۱۴) ]٠١۹/۲[‏ النكاح؛ 
والترمذي )11€¥( ]۳/ [f°‏ النكاح ؛ والنسائي [f° /Y] (Y€)‏ التکاح ۸ ؛ 


كتاب النكاح: باب في الصداق في النكاح ) ۲٣۱‏ 
ا ا 

وقد يكونٌ التفويض لمقدار المهر معناه: أن يزوَّجَها على ما يشاء 
أحدهما أو أجنبيٌ» فيصح العقدٌ في هذه الَالةء ويقدَرُ لها مهرٌ المثلِء 
والذي مدر مهرَ المثلَ هو الحاكمُء فيقدًرّه بمهر مثلها من نسائها؛ أي : 
قراها ممَنْ يماثلُها؛ كأمّها وخالّها وعكَتهاء فيعتبرٌ الحاكم بمَنْ يساويها 
مهن القرْبّى› فالقَرْبّى في مال وجمال وعقل واب وسن وبکارَة 
ونيْوبة . . . فن لم يكن لها أفاربُ؛ ففيمَنْ يشبهها من نساءِ بلدها. 

وإِنْ فارَقَها قبل الدّخول بطلاق؛ فلها المْنْعَة بقذر يسر زوجها 
وعسره؛ تعالّی  :‏ لا جاح عََیَک إن ق اسا ما که ته تسوه أو قروا 
ریک عل لو دو عل ال د مکنا انی علا بر 
َلْحْسِنِةَ © 4 [البقرة/ ١۲۳]ء‏ والامر ية و اا الواجب 
إحسان. 

وان كانت المُمَارََةَ بموت أحدهما قبل الدخول؛ تقرَرَ لها مهر 
المثلء وؤرفة الأر+ لان ترك تسميته الصداق لا يقدح في صحةَ التكاح» 
ولحديث ابن مسعود الذي سبق ذكرّه. ۰ 

ال لاجو لار تقرَدَ لها مَهَرُ المثلٍ؛ ا 
وغيره من قضاءِ الخلفاء ء الراشدين : ن ص أغلق بابًا آو ار سترا؛ فقد 

ٍ ا 

uso‏ فلیسَ لھا شيءٌ؛ كما 

لو ارتدّتْ أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الرَوْج . 


(۱) آخرجه من قول زرارة بن أبي أوفی : البیهقي ]٤۱١ /۷[ )۱٤٤۸٤(‏ الصداق ۲١‏ . 


۳۹۲ ۱ الملخّص الفقهي (۲) 

سابعا: a a a‏ ل 
فان کان الصداق وبلا؛ فليس لها م يها ي EE‏ 
و و > ثم أرادت الامتناعَ حتى تقبض صَدَاقّها؛ فليس لها 
ذلك . 


لالالا 


كتاب النكاح : باب في وليمة العُرس 
) 


تسات 
» س مه ۶ م 
في وليمة العرْس 


صل الوليمة: تمامٌ الشيءِ واجتماعه» يقال: أوْلَمَ الرجلً: إذا 
اجتم عقله وخلقه. ثم ل هذا المعنى إلى تسمية طعام العُرّس به 
لاجتماع الرَجُّلٍ والمرآة بسب الرواج» ولا يقال لغيرٍ طعَام العرس وليمة 
ال وغ 

وهنا أطعمةً تصتَحٌ لمناسباتِ كثيرة» لكلّ منها اسمٌ حاص . 

٭ وحکم وليمة العرس : ها سسَةٌ باتفا أَهْلِ العِلْمء وقال بعضهم 
بوجوبها؛ لامر ية بهاء ولوجوب إجابة العو رة إليهاء؛ فقد قال النبي 45 
لعبد الرحمن بن عوف رضي اللَله عنه حينَ له تزرج: «أولمْ 


ولو بشاة»» متفق غل ا النبى ا على زوجاته: ر 
)۳( 


وصمية وميمونة بنت الحارث. 

(۱) متفق عليه من حدیث آانس: البخاري )٥۱٥١(‏ [۹/٦۲۷]؛‏ ومسلم )۳٤۷٥(‏ 
]°/ ¥1۸4[ . 

(۲) متفق عليه من حدیث انس: البخاري ]٦1٦۹/۸[ )٤۷۹۱(‏ تفسير سورة ۳۲ 
باب ۸؛ ومسلم )٤۹۱(‏ [۲۳۱/9]. 

(۳) متفق عليه من حدیث آنس: البخاري (۳۷۱) [1۲۱/۱]؛ ومسلم )۳٤۸۲(‏ 
]°/¥1[. 


)۲( الملحص الفقهي‎ ۳٤ 
ووقت إقامة وليمة العرس موسّع» من عقد د التكاح» آل‎ # 
. انتهاء ايام العُرْس‎ 
ومقَدَارُ وليمة العرس؛ قال بعض الفقهاء : إنه لا ينقص عن شاة‎ # 
والأولی الزيادة عليهًا؛ اا ا «أوْلِمْ ولو‎ 
هذا مع تيمر ذلك وإلاً فبحسب المقدرة.‎ »٤ةاشب‎ 


وقد ولم النبيّ ية على صفية بيس (وهو غ الدقيى والسمن 
والأقط» حاط بعضها ببعض)» ووضعَه على نطع صغير. فدلٌ ذلك على 
إجزاء ا الشاة. 


# ولا يجوز الإسراف في وليمة العُرْس ؛ كما بعل الآن من ذبح 
لأغناع الكلبرة والإبل وتكثير العام على وجه الَذَّخ والإسرافِ ثم 
لاتؤكل» بل نكن :شال لك الا ىة ة واللُحوم ر في الزبالات 
وإهدارها؛ فهذا مما ي عنه الشريغة: ولا تستسیغه العقول السليمة 
ویُخشی على فاعله ومَنْ رضى به من العقوبة وزّوال النَّعمة» إضافة إلى ما 
يصحَبٌ تلك الولائم الفخمة من أشر وبطر واجتماعات لا تسلمُ في الغالب 
من المُنكرات. ۰ ۰ 
وقد تقام هذه الولائم في الفنادق» ويحصل فيها من تساهُل النساء 
بالسنرٍ والاحتشام واختلاط الرجال بهنّ ما يُخشى من عواقبه الوخيمة. وقد 
ا تلك الاحتفالات أغان ومزاميرٌ» ويْجْلبُ لها المطربُون الل 


. الل رون اللتتاء ول رون العريسين‎ EN 


وتهْدَرُ في هذه الحفلات أموالٌ كثيرة من غير فائدة» بل على سبيل 


كتاب النكاح : باب في وليمة العُرس 10 
اساد والإفساد؛ فلْيّت الله م SEE‏ 
وة قال الي ( م آقکڪتا ين رڪم بيرت ميشه مَعيسَسَها 4 
[القصص/ ۸٥]ء‏ وقال تعالى: # ولوا واشربوا ولا شرا EY‏ 
المنرفنَ )4 [الأعراف/ ١۳]»ء‏ وقال تعالی : ۶ ڪلوا اربوا من رق َل 
ََْواً فف ألأرّضٍ مُقِْيِىَ © € [البقرة/ »]٠١‏ والايات في هذا كثيرة 
ل 
٭ ویجب على دعي لحضور وليمة العرْس أن يُجيبَ الدَعَوَة إذا 
توفّرت فيها هذه الشروط : 
الشَرْط الاوَلُ: ن تكونَ هي الوليمة الأولّى» فان تکرَرّت إقامة الولائم 
لهذه المناسبة؛ لم يَجِبْ عليه حضو ما زا على الأََل؛ لقوله کل «الوليمة 
وَل يوم حق» a‏ والثالتُ رياءً وسمعةا» رو اواد 


.و 0 
وعیره 


وقال الشيخ تقئ الدَيْن: (يحرم م الاکل والذبْحٌ الزائذ على المعتاد في 
تة به الأيّام ¢ ولو كانت العادة فعله› أو لتفريح أهلهء ویعرّر إن عاد) ٣‏ 


ارط انى : ان راف ا 
ارط النَالتٌ: أن يكونَ الدّاعى من غير العْصَاة المُّجَّاهرينَ بالمعصية 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: بو داود )۳۷٤١(‏ [٤/۸۳]؛‏ وابن ماجه 


)41°( [640/۲[. 
() انظر: حاشية الروض المربع .]٤١۹  ٤۰٩۸[‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۳٦٦ 


الشرط الرَابعٌ: أن يعيّنه الدّاعي بالدَعَوَّة ويحُصّه؛ بان لا تكون الذَعْرَء 


e 


عا 
الشرّط الخامسس : أن لا يكونٌ في الوَلِيمَة منكَرٌ: كخمر وأغَان ومزامير 
ومطربين؛ كما يَخْصل في بعضٍ الولائم في هذا الوقتِ . 
فإذا توافرث هذه الشروط ؛ وجبت إجابة العوة؛ لقوله لا : «شُ 
الَا طَعَامٌ الوَلِيمَةء يمتها مَنْ بأتبهاء ويَُْى إليها مَنْ يأباهاء ومَنْ لم 
يجب الدعوة؛ فقد عَصَى الله ورسوله»» رواه مسل" . 
# ويْسَنٌ إعلان التكاح _ أي : إظهاره وإشاعَته -؛ لقوله بة: «أغلنوا 
هذا التکا) وفي لظ : «أظهروا التكاحَ»» رواه ابن ماجه . 


E 


٭ ويْسَنٌ الصَرْبٌُ عليه بالدفٌ؛ لقوله ية: فصل ما بينَ الحَلال 
والحَرَام الصوت والدّف في التكاح»» رواه اللسائئ وأحمد والترمذي 


0 Ey 


لالال 


(۱) آخرجه مسلم من حديث آبي هریرة (۳۵۱۱) [۲۳۹/۰]. وأخرجه البخاري 
بمعناه ٤ /۹[ )٥۱۷۷(‏ ۳۰]. 

(۲) آخرجه من حدیث عائشة: الترمذي (۱۰۹۰) [۳/ ۰۲۳۹۸ وابن ماجه )۱۸۹٥(‏ 
]1/۲1[ 

(۳) آخرجه من حدیث محمد بن حاطب الجمحي: الترمذي (۱۰۸۹) [۳/ ۳۹۸]؛ 
والنسائي (۳۳۹۹) [۳/ ۳۷٤]؛‏ وابن ماجه .]٤۳۷ /۲[ )۱۸۹٩(‏ 


کتاب النكاح : باب في عشرة النساء ۳۹۷ 


ا 
٠ )‏ َال 
ا لنسًاءِ 


# يراد بالعشْرَة لغة: الاجتماع والمبخالطةفقال لكل جياغة: رة 
ا 
والمُرَادُ بها هُنا: ما يكون بين الرّوجين من الألفة والانضام؛ لاله لز 
کڈ من الزوجين ا الاخر بالمعروف؛ فلا يمَاطله بحقه» ولا یتکرّه 
لبذله»ء ولا ينْبعُه اذى ومَّة؛ لققوله E‏ : ۶ وعایشرو هر هن بالمعروفِ 4 
[النساء/ ۱۹]» وقال تعالی : « ومنل آلدٍ على العو [البقرة/ ۲۲۸]. 
وقال الب با : خیرم خیرکم لهله». وقال بل : 
مرا أحدًا أن يسح لحد ؛ لأمرتٌ المرأة أن تسج لزوجها؛ لوظم حقّه 
عليها»". وقال ية : «إذا باتت ت المرأةَ هاجرَة فراش زوجها ؛ لها الملائكة 
e e‏ 
(۱) أخرجه الترمذي من حدیث عائشة )۳۹۰٤(‏ [۷0۰۹/۰]. وأخرجه ابن ماجه من 
حدیث ابن عباس (۱۹۷۷) .]٤۷۸/۲[‏ 
(۲) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة .]٤٠٥ /۳[ )۱۱٦١۱١(‏ 
)۳( متفق عليه من حديث 2 هريره : البخاري ( £ 0۱۹) [4/ [۳٥‏ ومسلم 
[۲٤۸ /۰[ )۳٥۲۲٤(‏ واللفظ له. 


)۲( الملكّص الفقهي‎ A 
ويس لكل من الزوجين : تحسينْ الخْلق لصاحبه» والرفق بهء‎ 
وتحمُل أذاهٌ؛ لقوله تعالّى > ا إخاا ...4 إلى قوله:‎ 
والصَاجب الجن ) [النساء/ ١۳]؛ قيل : هو كل واحد من الرّوجينء‎ < 
٠ وقال النبئ ية : «استوصوا بالنساءِ خيرًا؛ فإنهنٌ عوان عندَكي».‎ 
: وينبغي للروج إمساك زوجته حتی مع کراهته لها؛ لقوله تعالی‎ # 
وکاشروشی بالمعروف وان هشوه مس آن کگرھوا سیکا مَل آله فيو‎ < 
: خرا صَنیا )€ [النساء/ ۱۹]؛ قال ابن ن¿ عباس في معنى الاية الكريمة‎ 
(ربما ززق منها وَلَدَاء فجَعَل الله فيه < حرا كيرا وفي الحدیثِ‎ 
. الصحيح : «لا يقر مؤمنْ مؤمنةء إن سَخط منها خلقَا؛ رَضِيّ منها حى‎ 
ويَحرمٌ مطل كل واحد من الرّوجين بما يلزمَهُ لوج الاخر»‎ # 
وکراهته لبذله.‎ 
وإذا تم العقد؛ لزم تسليمٌ الزوجة التي يُوْطَاً مثلها إذا طَلَبَ الزوح‎ # 
DIRE URN ER 
وللزوج أن يسافر بها سرا لا مغصية فيه ولا حَطر؛ لاه ی‎ # 
وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم”“. لكنٌّ غالب الأسفار المتعارف عليها في‎ 
هذا الزمان هي الأسفارُ إلى البلاد الخارجيّة الكافرة وبلاد الإباحكة والفسّاد؛‎ 
فلا يجوز السفرٌ إلى هذه البلاد لمجرَدِ التُرهَة والتفرًج؛ لما في ذلك من‎ 


(1) تقدم (ص ۳۲۴) . 
(۲) آخرجه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما. 
(۳) أخرجه مسلم من حديث أبي هریرة (۳۹۳۳) [۰/ ۲۹۹]. 


كتاب النكاح : باب في عشرة النساء ۹۹ 


الخطر الشديد على الدين والأخلاق» ويجبٌ على المرأة وعلى أوليائها 
الامتناع من سفرها مع زوجها لهذه البلاد. 

# وما تعورف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المترفينَ من الشَبَاب 
وذوي الثروة ار د رن إلى البلاد الخارجيّة الكافرَّة لإمضاء 

شهر العسل! كما يسمُوته» وهو في الواقع شَهْرٌ السُمٌ؛ لاله شه محرم» 
يؤدي إلى شرور كثيرة؛ من خلع الحجاب» والتزيي بزيّ الكَمّار ومشاهدة 
أفعَال الكقار ر وتقاليإهم ا وزيارة أمْكتة الهو حتى ترج المرأة 
ا ة بتلك الأخلاق الرذيلةء زاهدة بأخلاتي مجتموها المسلم؛ فان هذا 
السفرَ حرام ا التحريم» يجب الأخذ على يد مرتكبيه» ومنعهم منه› 
ويجبٌ على أولياء المرأة منعُها من ذلك السفرء a‏ 
e‏ لأنّها أمانة في أعناقهمء ولو رضي هي به؛ فإنها قاصرة التَظر 

لنفسهاء وما جعل الولي قيّمَّا عليها إلا لمنيها من مثل ذلك. 

Ep Re OE DN 
o ویشکلوت عن الْمحیض فل هو دی ات لوأ اسا‎ 
ا اا طن واو ا ك مرک اَم | اله حب السَوَبِينَ‎ 
.]۲۲۲ المتطهرت 463 [البقرة/‎ 

e‏ إجبارٌ زوجته على إزالة سخ وأحذٍ ما تعافه انف من 
شعَر يجوز أده وظفر» ومنحُها من أكل ما لَه رائحة كريهة؛ أن ذلك ينفره 
عنها. 

* ويجبرها على عَسْل نجاسة وأداء واجب كالصلواتِ الخمس» فلو 


ن 


ت 


امتنعث عن أدائها؛ ألزمَها بلك وأبهاء فان صَلّثْ وإلاً حَرْمَت عليه الإقامة 


۳۷۰ الملخص الفقهي (۲) 
معهاء وكذا عليه إجبارٌها على ترك المحرّمات واجتنابها؛ لقوله تعالی : 
الال روت عل الساہ یسا عسل اک بس عل بق € [النساء/ ]۳٤‏ 
وال نعالّی: يابا الذي ء اموا فوا E Lt‏ اا رما الاش واجارة 
لا ملنیکه غلا ب شداد لا عضوت آله ما مرم ويقعلون ما وروت 2© 4 
[التحريم/ .]١‏ 

وقال تعالّی : ٭ آم هك الَو وَاَصَطر علا كا لك را ع زك 
وَلعَقَبَةَ للفو € 4 [طه/ ۲١۱]ء‏ وأثنى اللة غل نة إساعيل 
عليه السلامٌ بقوله: ودر فی آلب إتمميل إَّم e‏ وان رسو 
9 انيا مرأهله يألصلوةوالرًگۆة€ [مریم/ °٤‏ - 


فارج مسؤول ن روه وجو مسترعَىَ عليهاء ومسؤول عن 


2 ت و ت ي 
رة واو ا ی ارا وا اس قاد فت احا 
واختَل دينها؛ افسدت عليه أولاده وهل بيته . 

فعلّى المسلمين أن يممَوا اللَلهَ فى نسائهم» ويتفمَدوا تصرٌفاتهنًّء وقد 
قال النبئ بيا : «استوصوا بالتساءِ خير . 

٭ ویلزء الوح أن يميت عند زوجته إذا کاٹ حرَة ليل من أربع ليا إن 
طلبث منه ذلك ؛ لن كدر ما يمن أن يُجمعَ معها من النساءِ ثلاث مثلهاء 
E r ar‏ 
و . هذا ري , ا ا فا دل وله لكنْ في هذا 
الاستدلال والتعليل - عند الشيخ تقيّ الدين نظرٌ؛ حي يرى أن التزؤجَ 


)۱( تقدم ( ص (TY‏ . 


كتاب النكاح : باب في عشرة النساء ۳۷1 
بأربع لا يقتضي أله إذا تزوَجَ بواحدة فقط يكونْ حال الانفراد كال 
الاجتماع» واللَه أعَلَمُ. 

# ويْرَمٌ الزوج الوطء إذا َر عليه كل ثب سن مره إذا طلبث الزوجة 
ذلك؛ لان الله تعالى َد ذلك في أربعة أشَهُر في حقّ المؤلي؛ فكلك في 
حقّ غیره» واتار شيخ الإسلام ابن تيمية وجوبه بقذر كفاية الزوجة ما لم 
يَضرَهُ أو يِشْعْلَةٌ عن طلب معيشة من غير تقدير بمدّة. 

ت مھ رت وا کے ا ا 
إلا في سفرٍ حح واجب أو غزو واجب أو كان لا يقدِر على القدُوم» فن أبى 
لدوم من غير عذر يمتَعه» وطلبت الزوجة التفريق بيتهما؛ هَرَق بيتهما 
الحاكمْ بعد مراسَلته ؛ لاله ترك حقًا عليه تتضَرَرُ الزوجة بتركه . 

وقال الشيخ تقَئ الدّين : (وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض 
للفسخ بکل حال» سواءٌ کان بقصدِ من الرّوج أو بغيرِ قَصَلِ ولو مع قدرته 
أو عجزه ؛ كالَمَقَة وأولى). 

- ويحرُمٌ على كل من الزوجينِ التحدّث بما يجري بيتهما من مور 
a E‏ إن من اش e‏ 


e‏ لجل ي يفي لی امراتو وتفضِي اليه ثم ینشر سرها»"» 
قول أو فعل . 


(۱) انظر: حاشية الروض المریع .]٤١۸/[‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ VY 
يتركها تذهبُ حيث شاءَّثْ» ويحرْمٌ عليها الخروج بلا إذنه لخير ضرورة.‎ 
ٍ ٤ و‎ 1 A و‎ 
ويستَحَبٌ للزوج أن يّآذن لها بالخروج لتمرّض مَحرَمَها كاخيها وعمُها؛ لما‎ 
في ذلك من صلَة الحم‎ 
a : TS BR ۹ 
ولیس له ان يمنعها من زيارة أبويها لها في بیته؛ الا اذا خاف منهما‎ 
. ضرَرَا بإفسادها عليه بسبب زیارتهما لها؛ فلة منعهما حينئذ من زيارَتها‎ 
٤ 3 ٍ و و‎ 
وله منعها من تأجير نفسها والتََّاقها بالوظائف؛ لابه يقوم‎ # 
بکفایتهاء ك ل عو و‎ 
ويعرّضها للحْطر الحْلْقّي» خصوصًا في هذا الزمان» الذي قل فيه الحياء‎ 
والاحتشام» ومر فيه دُعاة السُوءِ والإجرام» رارت ااا ب اا‎ 
فی المکاتب ومَّجالات الأعمالء ا ال ة المحرمة ل‎ 
والابتعاد عنه واج آكيدٌ.‎ IE 
ت وله منعُها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة.‎ 
٭ ولا يلرم الزوجة طاعة أبويها إذا طلبا منهافراق زوجهاء ولا‎ 
طاعتهما في زيارتها لهما إذا كان زوجُها لا يرضى بذلك» بل طاعة زوجها‎ 


€ ي 


وقد روى الإمامٌ أحمد وغير. ١‏ عكةَ حصين أتت النبيّ ب فقا : 


«أذاث زوج أتتِ؟»ء قالث : : نعم قال : انظريٰ أن انت منه؛ فاتما هو جنك 
وناك(“ 


)۱٤۷١٩١( ؛ والبیهقي‎ ٠٥١١ النکاح‎ [٥٥۲ /۳[ )۱۷۱۱۹( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ١ القسم‎ [٤۷1 /۷[ 


كتاب النكاح : باب في عشرة النساء YY‏ 

٭ ویجبٌ على الرّوج إذا کان له ٿر من زوجة ان يساوي بيهن في 
القشم توزیع الرَمَن بيهن ؛ لقوله تعالى: ‏ وعَاشروهُن يالمَعْروف ) 
[النساء/ ۱۹]ء وال الي :فلا ةا ڪل امل دروا 
كالمعَلََةَ € [النساء/ ۹ وتمييڙه لبعضهنَ عن بعض ميل يدع اا 

وعِمَادُ الق والمبيتِ اللْيلْ؛ أن اللي يأوي فيه الإنسان إلى مثزله» 
یسک إلى أهله» وینامٌ على فراشه مع زوجته عادة. ومن معاشه في الليلِ 
کالَارس ونحوه؛ فإِلَه يقم بين نسائه في النَّهار» ویکون اللَهَارٌ في حقَه 
کالليل في حَیٌ یره . 

- ويقسم للحائض والنفسّاء والمريضة من زوجاته؛ ن الا 
لَك والأنسٌء وذلك بحصْل بمبته عندهاء ولو لم يعا. 

وليسَ لَه أن يدم بعصَهَنّ على بعضٍ في بداءة لقنم ؛ إلا بالقرعة» 
أو برضاه دل لن الا ھا دون غيرها تفضيل لهاء والسرية ن 
ا 

- ولیس له أن يسافرَ بإحداهْنًّ إلا بقرعة أو برصَاهُنًّ؛ اا 
إذا اراد السفر أَفْرَعَ بين نسائه» فمَنْ حَرَحَ سهمه ؛ خرح بها مه 


لالالا 


)۱( متفق عليه من حديث عائشة: البخاري )٥۲۱۱(‏ [۹/ ۳۸]؛ ومسلم )٦۲٤۸(‏ 
[۸/ °6[ . 


۳V £‏ الملخّص الفقهي (۲( 


بات 
فیما سقط ن نفقة الرّوجة وقَسْمَهًا 


# المرأةٌ إذا سافرت بلا إِذن زوجها أو سافرت بإِذنه لحاجَتها الحَاصّة 
0 نإل سمط مها عليه من قشم ونفقة؛ نها إن كان سفرًها بغير إذنه؛ 
فهىَ عاصية وَنَاشرٌء ا E‏ فال عا 
زوجھا الا ست ستمتاع بها لسبب من جهتها . 

ومن ذلك : أله لو رادها أن تسافرَ مَعه» فأبث ذلك؛ فلا نفقة لها؛ 

ولك ااا ان م المت معدا اه اط جنها 
عليه من الَفقة والقَسْم أيضًا؛ لأنّها بذلك تكون عاصية كالناشز . 

# ويحرم على الزوج أن يَذْخلَ على زوجة من زوجاته في ليلة ليست 
لها؛ إلا لضرورةء وكذا في نهارها؛ إلا لحاجة. 

# ومَنْ وهبث قَسْمَها لضرتها باذن الزوج او وهبته للزوج فجعله 
لزوجة أخرى؛ جار ذلك؛ لان الحقَ في ذلك لهماء وقد رضيا بلك الهبةء 
زوف مود کے آل عا ا لا ر ال عا ون 


كتاب النكاح : باب فيما بُسقط نفقة الزوجة وقَسْمَها Vo‏ 
النبي ية يسم لها يومَين'“. وإذا رجعت الواهبة وطالبث بقسمها؛ قَسَم 
لها الزوج في المستقبل . 

ويجوز للزوجة ن تسامح زوجَها عن حَقَها في القسْم والتفقَة 
لیْمْسکها وتبقی في عصْمَته؛ لقوله تعالّی : « وَإِنِ أ تراه ات من نها نوا أو 
إعراصافلا جاح لما آن يلحا بيت ماص لحا وال ل [النساء/ ۸[ 

قالت عائشة ووي اي (هى المرأة تكون عند الرَجْلٍ 
لا يستکثرٌ منهاء فيريدٌ طلاقهاء تقول : : أمسكني ولا تطلقني. ونت في حل 
من الَفقة على والقسم)'. 

وسودة حينَ أسَّثْ وخشيث أن يفارقها رسو الله بي قالث: «يومي 
لعائشرة»"» رضي اللَلةُ عنهما . 

# ومَنْ تزوَجَ بكرا ومعه غيرها؛ اقام عندَها سَبْعّاء ثم دار على نسائه 
بعد السيع» ولا بحتب عليها تلك السبع ‏ وإ ترو تيا؛ قا عندها ثلانَاء 


٤ 


e ee‏ لدي آي لاب من 


ا ی 


(۱) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري )٥۲۱۲(‏ [۹/ ۳۸۷]؛ ومسلم )۳٣۱٤(‏ 
]°/ ۸4[ . 

(۲( أخرجه البخاري بنحوه من قول عائشة )٤٩۰۱(‏ [۸/ ١۳۳]؛‏ ومسلم (رقم .)٠۲۱‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۳۰) ]٤۱۹/۲[‏ النکاح ۳۹. 

)٤(‏ متفق علیه: البخاري /۹٩[ )٥۲۱۲٤(‏ ۳۸۹]» ااا ا ا 
[YAY /°]‏ . 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ۳۷٦ 
قال أبو قلابة: لو شعت لقلتٌ: إن أنسًا رفعَةٌ إلى النبى ية . رواه‎ 


ڪڪ وإذ أحبّت النِبُ أن يقم عندها سبعا؛ قعل وقضى مثلَهُنً للبواقي 
من ضراتهاء e e‏ ا 


وقال : E PRA‏ ا اف وان سبعت 
لك؛ سيعت لنسائي»› N‏ 


٭ ومما يتعلی 87 ا میحث ا وهو : ب الزوجة 
لزوجها فيما يجب عليها له» مأخوذ من الشزب وهو ما ارتفع من الأرض» 
فكألّها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. 

غرم على الوجة فعلٌ ذلك من غير مير فإذا ظهر للزوج من 
زو ی هفات ار کا ل ازل الاعا» او تال 
إذا طلبَّها؛ فاته عند ذلك بعظها ويخوفها بالل ویذكرها بحقّه علَيها وما 
علّيها من الإثم إذا خالقتة فإن أصَرّتْ على الشوز بعد الوَعظ ؛ فإنه 
يهجُرُها في المضجع بان يرك مضاجَعَتَها ولا يُكَلَمُها مده ثلاثة ايام فإن 
صرت بعد الَجْر؛ ؛ فاه يضربُها ضربًا غير مبرّح (أيّ: غير شدید)؛ 
لقوله تعالى : وال افون دشورھرک فوظوشرے E‏ فی المصضاجع 
َصَرْهٌُ [النساء/ .[r‘‏ 


(۱) آخرجه مسلم )۳۹۰٩(‏ [۰/ ٤۲۸]؛‏ أبو داود (۲۱۲۲) [۱۱/۲٤]؛‏ وابن ماجه 
(4۱۷) [£4/۲]. 


كتاب النكاح : باب فيما يُسقط نفقة الزوجة وقَسْمَها VY‏ 


# وإذا ى كَل من َوَن لم الأخر لهء وتعذّرَ الإصلاح بينهما؛ 
فان الحاكم يبعَث يبعّث حکمین عذلين من أهْلهما؛ لان لأقار ا بالعلل 
اباطنة وأقرت إلى الأمانة والطر في الَصْلَحَةء وعليهما أ بويا الإصلاح؛ 
لقوله تعالى  :‏ وإِن خِفتم شقاف بننممافا ماقابعٹوا كما اهلو و کا 
ِن بریدا آ صتا بوق أل تما له لیا کیا (G:‏ [النساء/ ]٣١‏ 
والحَكمّان يقعَّلان الأصْلََ ج وتفريق بعوض أ بدو عوض› وما 
نَا إلیه؛ عمل به؛ خاد للاشکال» واللَلة َعَم . 

لالالا 
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e‏ ع ت م اي انق لين ددم 
[البقرة/ ۱۸۷]. 

# فمن المعلوم أن الزواحَ E‏ بينَ الرّوجين E‏ ا 
ينح عنه بناءٌ أَسْرَة وإِنْشَاءٌ جيل؛ قال تعالًى : $ ون من اء أن لق کر من 
2 ر و که اص ر صوص کک ر 
أنفسكم أز وجا لتكو إلتها وحعل بدن ڪڪم موده HY‏ [الروم/ ۲1[ 
فإذا لم يتحقق هذا المعنى من الرواج؛ بحي لم جد المَوَدّةَ من 
الطْرفينء أو لم توجَد من الرَوج وده وساءت اة ss‏ العلاح؛ 
فان مأمورٌ بتسريح الروجة بإحسان؛ قال تعالى e‏ 


< کر ا کے 


ب بإخسن) [البقرة/ ۹) وقال تعالی : # وان يرتا عن آله ڪل 
DO‏ [النساء/ .]۱۳١١‏ 

وأما إذا وجدت اا من جانب ب الروج» ولم توجد من جانب 
الروجَة ؛ بان کرهٿ خلق زوجهاء أو کرهت خلقه» أو كرهت نفص دینه› 
أو حافت إثمًا بترك حَمَّه ؛ فاه في هذه الحالة بباح لها أن تطلْبَ فراقه على 


)۲( الملخّص الفقهي‎ AY 
عرض تبذله له تفتدي به نفسها؛ لقوله تعالى : ۶ قان خف الابقا حذود آل ل‎ 
جاح کہا نا قدت پر 4 [البقرة/ ۲۲۹]؛ أىٌ: إذا علم الروح او الزوجة‎ 
ا إذا قيا على الروجية لا يودي کل واحد منهما الواجبَ عليه نحو‎ 
الاخرء فيحصل من جَرًاء ذلك أن يعتدي ازوج على زوجته» ا اف‎ 
المرأة أن تعصيَ زوجَها؛ ا أن تفتديّ نفسها من الرّوجٍ‎ 
بعوضٍ» ولا حرج على لاب في اخذ ذلك العوض» ويَْلَيَ سبيلًها.‎ 


# وَحكَمَةَ ذلك: ن الزوجة تحلص من زوجها على وج لا رَجَعة 
فيه؛ فقيه حل عادل س وسن ن للزوج ن يجيبَها حينئذ» وإِن کان 
الزوج يُحبّها؛ استّحبً لها أن تصبر ولا تفتَديّ منه. 
والحْلْمٌ مباحٌ إذا توفرَ سببّه الذي أشارث إليه اليه الكريمةء وهو 
خف الزوجين إذا به بيا على التكاح أن لا بيا حدود الله . وإذا لم يكن 
هناك حاجة للخلع ؛ فانه یکره» وعند بعض العلماء اله يحرم في هذه 
الحال؛ لقوله بية: يما امرآةً سألت زوجَها من غير ما بأس 
فحرامٌ عليها رائحة الجَنَةا» رواه الخمسة إلا النسائي 


قال الشي قاي (الخلع الذي جاءث به السَهٌ: أن تكون 
المرأة مبغضة للرجلء فتفتدي نفسّها منه کالاسیر E‏ 

# وإِنْ كان الزوح لا يحبُهاء ولكلّه يُمْسكها لخرض أن نَمل وتفتديّ 
(۱) أخرجه من حدیث ثوبان: أبو داود ]٤٤۳ /۲[ )۲۲۲١(‏ الطلاق؛ والترمذي 


(۱۱۹۰) [۳/ ۹۳ ] الطلاق؛ وابن ماجه ]٥۱۸/۲[ )۲۰٠٠١(‏ الطلاق ۲١‏ . 
(۲) انظر: «مجموع فتاوی شيخ الإسلام» [YAY /Y]‏ . 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الخلع "AY‏ 
مله ؛ ف لك 0 ويحرُم عليه أخذ العوض منهاء ولا يصح 
الخلع؛ لقوله اا ل ق لتدهبوأ عض ما ءا وهی 4 
[النساء/ ۱۹]؛ آيٰ: لا تضارُوهنَ في العشرة التترك بعض ما أصدقث 
او كله او ك سا من قرفا ا لها على زوجهاء ا إا کان عضا 
لها في تلك الحال لكونها غير عفيفة من الزنىء ففعل ذلك ليسترجع منها 
الصّدَاقَ الذي أعطاهًَا؛ جار له ذلك؛ لقوله تعالى  :‏ إلا أن يان ية 
مد 4 [النساء/ ۱۹]. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الأية: (هذا في الرّجل 
تكونٌ له المرأةٌ» وهو كارهٌ لصحْيتهاء ولها عليه مر فيضرها لتفتديّ به 
فنهى تعالّى عن ذلك ثم قال: إل أن يان َة مِينَةٍ € 
[النساء/ ۹]؛ يعني : الزنى؛ فلَةُ أن يسترجمَ منها الصَدَاقَ الذي أعملاهاء 
ا ایی و ويخالعها) . 

# والدّليل على جواز المُخالعَة عند حصول السبب المُسَوّغ لها 
الكتاتٌُ والسكة والإجماع. 


ا الكتاتُ؛ فالايةٌ التي أسلفناء وهي قوله تعالّى : « إن حف ألا 
قا اک ا5ح تا قدت بث س 1۹ 

- وأا السله؛ ففي الصحيح: أن امرأة ثابتِ بن قيس رضي الله 
ف يا رسول الله ! Ege‏ دی ولكّي ا 


الكمرَ في الإسلام أي : قران SG‏ 
بسب شدَة ة البُغض له] . فقال لها السو لل : ا دين عليه حدیقته؟» . 


)۲( الملخص الفقهي‎ TAS 
قالت : نعم» فقال رسول الله کل : 0 الحديقة تطليقة» . رواه‎ 
iT اليخا‎ 

وأمًا الإجماع؛ فقدٌ قال ابن عبد لبر (لا نعلمْ أحدًّا خالف في 


2 


ذلك إلا لمرن ؛ فإنه زعم ال الاي د بقوله E‏ # وان ن آردتم 
اَسَيَبدال روچ ڪات روچ وءاتَيَسَم دهن له قنظارًا را قلا ادوا مله تًا 4 


وشترط لصكة اللي و و ا وان يكونَ 
صادرًا من زوج يصح طلاقه» وأَنْ لا يعضلها بغیر حقّ حتی تبذلّه» وأَنْ 
کن اا ا اللي ّا إن كان بلفظ الطلاقء أو بلفظ كتاية الطلاق مع 
نه ؛ فيو لای ولا يَمْلك رَجْعَتهاء لکن له اَن يتزوّجها بعقد جدید» 
ولو لم تخ زوجًا غير إذا لم يسبقه من عد الشّلاتي ما صي به ثلااء 
ا إن وَقََ بلفظ الحْلعٍ أؤ القشخ أو الفدَاءء ولم ينوه طلاقا؛ كان فسخاء 
لا ینقص به عدد الطلاقء ورد E‏ عباس رضي الله عنهماء 
واحتچٌ بقوله تعالی: الک ان 4 [البقرۃ/ ۲۲۹]ء ا 
ل فک جاح عََمِمًا فا ادت بد٤‏ [البقرة/ ۲۲۹]ء ثم قال تعالّى : e‏ 
نیل رین ند ی ت كح فاعم [البقرة/ ۲۳۰]؛ فذكر تطليقتين» ثم 
ذکر الحْلحَء : ئم ذکر تطليقة بعده» فلو کان الل طلاقًا؛ لكان 
واللَّه أعلَمّ. 

لالالا 


(۱) آخرجه البخاري من حدیث ابن عباس .]٤۸۹٩ /٩[ )٥۲۷۳(‏ 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الطلاق د 


KK ص‎ 


# الطلاق في اللَعَةَ: | ل لدا 

و 2 د 

چ واا 0S‏ فهو يختلف باختلاف الظروف والاخوَال» اة 
RT NE TOT TS‏ 
واجبّاء وتارة يكون حرامًاء فتأتي عليه الاحْكَامٌ الخمسة. 

فیکون مباخًا إذا احتاجَ إليه الرّوج؛ لسوء خلق المَرأة والتضرر 
بهاء مع عدم حصول الغرَضٍ من الرّواج مع البقاءِ عليه 

ويْكرَهٌُ الطلاق إذا كان لغير حاجة؛ بأن كانت حال الزوجين 
مستقيمة» وعندَ بعض الأثكَة َة يحرم في هذه الحالء والراجح أنه مباح م 
لحدیث : «أبغض الحلال إلى الل الطلاق»» رواه ا داود واین 
ماجه» ورجاله ثقاتٌ» فسكاهُ النبئ ية في هذا الحديث حَلالاًء مع 
كونه مبغوضا عند اللَله» فدلً على كراهته في تلك الحال مع إباحته» 
(۱) آخرجه من حدیث ابن عمر: أبو داود (۲۱۷۸) ]٤۳۸/۲[‏ الطلاق ۳؛ وابن 

. ١ الطلاق‎ ]٥۰۰ /۲[ )۲۰۱۸( ماجه‎ 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۳۸٦ 
فيه إزالةٌ للنكاح المشتَمِلِ على المَصَالح المطلوبة‎ 


کک 


. 


ووجه کراهته: از 


ويْسَحَبٌ الطلاق في حال الحَاجَة إليه بحيتُ يكون في البقاء 
على الزوجيّة ضررٌ على الرّوجة؛ كما في حال الشقاق بينها وبين الرّوج» 
و کلک اا ا ن ف او اكا ع هن الال د اع 
الزوجة» والنبى ية يقول : لا ت ولا E‏ 

ویجب ى على إِذا كانت الوت غير مستقيمة في 
دينها؛ كما إذا كانت تتركٌ الصّلاة أو تؤخرٌها عن وقتهاء ولم يستطع 
تقويمَّهاء ET‏ فيجبُ عليه طلاقها في تلك 
الحال على أصَح القولين . 

قال شيخ الإسلام ابنْ تيميةَ رحمه الله ذا کانت تزنی؛ لم یگن ل 
اه سكا على تلك الال وال کان د 

وكذا ا و 
الطلاق منهء EN‏ 

وای عل ال الطلاق إذا الى من زوجته؛ E‏ 
ترك وطئهاء ر جلها ا وأبى أن يَطأها ويکر عن یمینه 
ل استمرً على الامتناع عن وطبها؛ فإِلّه حينئزٍ يجب عليه طلاقهاء 
عليه؛ لقوله E‏ ٍ لذبن يلون من ايهم ربص أريعة هر إن آمو فإ ا اله عمور 


gS E 


رجیم د ون عزمو الطلق فن لَه هيع عَليمٌ 3 4 [البقرة/ ۲۲۹ ۲۲۷]. 


(۱) تقدم (ص۲۳). 
(۲) انظر: «فتاوی شیخ الاسلام» CEY‏ 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الطلاق FAV‏ 


ويحرم م الطَلاق على الروج في حال حَيْضٍ الرَوجة ونفاسها وفي 
طهر وطتهًا فيه ولم ر ل وكذا اذا طاقها فل لاا ويأتي بيان هذا ان 
ا 


س 0« و ا 
# ودليل مشروعيّة الطلاق الكتابُ والسّة والإجماعٌ. 


قال تعالى: # الطلىٌ نان ) [البقرة/ ۲۲۹]ء وقال تعالى: 


$ اا اتی لِد دا طلقم السا رموه لود 4 [الطلاق/ 1١‏ ا 


وقال النبى و : ٠‏ تما الطلاق لمن اخڌ بالسًاق». رواه اين ماجه 


والدا رقن ولغیره من الأحاديث. 

- وقد حَكى الإجماع على مشروعيّة الطّلاق غير واحدِ من أَهْل 
العلم. 

5 ا فہه ظاهرة» وهو من محاسن هذا الذين الاسلامي 
العظيم ؛ ا فيه حل للمُشكلة الروجيّة ا الحاجة إليه؛ قال ا 
امسا مروف أو ره ب واش 4 [البقرة/ ۲۲۹]ء وقال تعالى : * وان 


ر ر کے ای کے 


قفرا شن a e‏ عا حًا 4 [النساء/ .]٠١١‏ 

فإذا لم يكن هناك مَصْلَحَةٌ في الباءِ على الرَوجية و حَصل ا 
على الرَوجَة في البقاء مع وجل و کان أحذهُما فاس الأخلاق غير 
E‏ ففي الطلاق فرج ومَخْرَج. 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عباس: ابن ماجه (۲۰۸۱) ]٥۳۲/۲[‏ الطلاق ١۳؛‏ 
والدارقطنی ]۲٤ /٤[ )۳۹٤٩(‏ الطلاق . 


)۲( الملخّص الفقهي‎ A^ 
وكم تَعَاني المجتمعاتٌ التي تمنعٌ الطلاق من الويلات والمفاسد‎ 
الاسّر؛ فالاسلام العظيم الطلاف له‎ 2 e 


E‏ حف بها المصلحة وتندفعٌ بها المفسدة شان فی گل تشر 
العظيمة المشتملة على المَصّالح العاجلة والاجلةء ا 
وإحسانه. 


# وأمًا مَنْ يصح منه إِيقاعٌ الطلاق ؛ فهو الرَوجٌ المميّز المختارٌ الذي 
يعقله ؛ او و لقوله کا : «إتّما الطلاق لمَنْ أخذ بالسًاق»'“. 

ا ور ر قي ا 8 لمجنون» وا أمغمي 
عليه» والنائم» ومن أصابه ر اراك شعوره؟ ر ومن أكره على 
شرب مسکر» أو أحَذ بَنْجًا ونحوه لتداو؛ فكل هؤلاء لا يق طلاهم إدا 
NG a et‏ 
رضي الله عنه : (كلٌ الطّلاق جائ إلا طلاق المَعْوه)» ذكره البخاريٰ في 
صحيحه"» ولأ العَقَلَ هو مناط الأخكام. 

وأا إن زالَ عقله بتعاطيه مُنْكرًاء وكان ذلك باختياره» ثم طلَقَ 
في هذه الحال؛ وی طلاقه خلاف بين اهل العلم على قولين: 
ادش أنه يقم وهو قول الأئمة الأربعة وجمع من هل العلم. 


وان أكرة على الطلق ظلْمّاء فطلق لرفع الإكراه والظّلم؛ لم يق 
(۱) تقدم (ص۳۸۷) ویأتي ( ص٤۳۹ .)۳۹١‏ 


(۲) ذكره البخاري تعليقا ]٤۸١/۹[‏ الطلاق .١١‏ وأخرجه الترمذي مرفوعا من 
حدیث ابی هریرة [٤۹٩ /۳[ )۱۱۹۲٤(‏ الطلاق ٠١‏ . 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الطلاق ۳۸۹ 
طلاقه؛ لحديث: «لا طلاقَ ولا عَتَاقَ في إغلاق»» رواه أحمدٌ وأبو داود 
۰ ماجه» والإغلاق : الإكراهٌ ولقوله تعالی : ٭ من ڪمرباَومن بد 
ا ا ولب مطمينٌ بالإيمن 4 االفخل | 11٦‏ وال 
0 وقد عفي عن المكرَءِ عليه؛ فالعلاق من باب أولى» 
فان كان الإكراءُ على الطلاق بح كالمؤلي أذا أبى الفيئةً؛ وقَعَ طلاقه. 

ويقع الطَلدَقٌ من الحَضبان الذي يضور ما يقولٌ» ما الغضبان 
الذي أخده الخضبُء فلم يدر ما يقول؛ فانه لا يقعٌ طلاقه. 


ص سے 
َو 5 


ويقعٌ الطْلاقٌ من الهازلٍ؛ انه قصدَ التكلم به » ان ل يقصد 
إيقاعه» UF‏ ا 


لالال 


)۲۰٤١( أخرجه من حديث عائشة: أبو داود (۲۱۹۳) [۲/٩٤٤٤]؛ وابن ماجه‎ )١( 
) .[°14/۲|[ 


۰ ۳۹ الملخص الفقهي (۲) 


باب 
فى الطلق الست والطلاق البذعىّ 


# الطلاق الس هو: الطلاق الذي وق على الوجه المشروع الذي 
فعا ال ورل وذلك بان يطلَقَها طلقةً واحدة في طهر لم يجامعها فيه 
ویترکھا حتی تنقضی عدتها؛ فهذا طلاق س من جهة العَدَّد؛ بحيث إنه 
طلقَها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدَتّهاء وسنيّ من جهة الوقت؛ حيث 
انه لها في طهر لم ينها فيه ؛ لقوله تعالی : اما لى لذا طلقم ألساء 


مھ و 


هن دن4 [الطلاق/ .]١‏ 

قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنی الاية E‏ (يعني : 
و من غير جماع) وقال علي رضي الله عنه: (لو أن التاس 
al‏ الطلدّق؛ بع ENE‏ 

۳ ۴ 

تطليقة» ثم يدعُها ما بينها وبين أن تحيض ثلاتاء فان شا راجيا 
يعنى: ما دامث فى العدَةَء وذلك ارالك اغ المطل فة جه فيا 
(۱) أخر جه البیهقي ]٠١۲ /۷[ )۱٤۹۱٥(‏ الخلع والطلاق ١١‏ . 
(۲) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ]٥۸/٤[ )۱۱۷۳١(‏ الطلاق ۲ . 


كتاب الطلاق : باب في الطلاق السني والطلاق البذعي ۳۹۱ 


الطّلاق» وهى لا تَزالُ فى العدَةء فإذا استنفد ما له من عدد الطلاق؛ فقد 
أغلقَ على نفسه باب الرَّجْعَة. 

#والطلاق البدع هو الذي يو قعه صاحبه على الوجه المحرّم» 
وذلك بأنْ يطلَقَها ثلانًا بلفظ واحد. أو يطلَمَها وهي حائض أو نفساءُ 
أو يطلقَها في طهر وطتها فيه ولم ي یتبین بش لاه وال الأول يسن بذع 
في العددء والنوعٌ الثاني بدعيًا في الوقت. 

والبدعيّ في العدد يحرّمها عليه حتی تنکح زوجا غیرَّه ؛ E‏ 
تعالًی  :‏ إن طلَمَها) [البقرة/ ١۲۳]؛‏ يعنى : الثالعة : ¥ فلاغل له من بعد 
تكح رَوجَاعَيرم) [البقرة/ ۲۳۰]. 

- والبذعِي في الوقت يُسَْحَبُ له أن يراجعَها منه؛ لحديث ابن عمر 
ي الله عا ا فطلي اعرا درغي جات فأمَّره النبة كلا 
بمراجعتها رواه الجَمَاعَةً وإذا راجَعَهَا؛ وجب عليه إمْسَّاكها حتى 
lL‏ ثم ان شاءَ طلا 
1 و الوقت؛ د ال آل ملک“ i E‏ نرو أو رعا ب 2 
[البقرة/ ۲۲۹]ء ولقوله تعالى: « أا الى ذا طلقتم السا فطلفوهنَ 
ليدّتهت 4 [الطلاق/ ١]؛‏ ا طاهراٽت من غير جماع» ا 
(۱) أخر جه البخاري (or)‏ [۹/ 4۷[ ومسلم [rT /o] (TTA)‏ وأبو داود 


٤۳۸/۲ )۲۱۷۵(‏ ]؛ والترمذي (۱۱۷۷) [۷۸/۳٤]؛‏ والنسائي (۳۳۹۹) 
[۳/ ۲٥]؛‏ واین ماجه (۲۰۱۹) [۲/ .]٥۰۰‏ 


۳۹۲ الملخّص الفقهي (۲) 
الب اة أن رجلا طلَىَ امرأته ثلانًا؛ قال : «أيْلعَبُ بكتاب الله وأنا بين 
أظھرکہ؟ !». 

وكان عمرٌ رضي اللَدةٌ عنه إذا أي برجلي علق ثلاًا؛ أوجَمَةُ 
SS‏ لنب ا أن ابنَ عمرَ رضي اللّله عنهما طلَّىَ امرأته 
وهي حائض ؛ sS E‏ 

کل ذلك مما يدل على وجوب المد د بأخکام الطلاق عددا ووقتاء 
ونجنب الطلاق المحرّم في العدد أو الوقت» ولک کا من الرجال 
ل ا فيقعون في الحَرج والندامة» وو 
بعد ذلك المخارجَ مما وقعوا فيه» ويُخرجُون المفتينَء وك ذلك من جَرَاء 
التلاعب بكتاب الله . 

وبعض الرَّجّال يجعل الطلاقَ سلاحًا هدد به زوجَِه إذا أراد إلزامَها 
بشيءِ او منعَها من شيءِ٬‏ وبعضهم يجعله مَل اليمين في تعامله ومحادته 


مح الاس ؛ ليت الله هو لاء ويښعدوا عن اسهم التفوّه بالطلاق ؛ إلا 
اا وفى وقته وعدّده المحدّدين. 


# وألقاظ الطلاق تنقسمٌُ إلى قسْمَين : 

القمُ الأَوَل: أَْمَاظٌ صريحة : وهي الألماط المرضرعة ل الى 
لا تحتمل غيره» وهي لفظ الطَلاق وما تصرف منه؟ من فعل ماض؛؟ 
(۱) أخرجه النسائي من حدیث محمود بن لبيد .]٤٥۳ /۳[ )۳٤۰۱(‏ 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة /٤[ )۱۷۷۸٤(‏ ۹۲] الطلاق ٠١‏ . 
(۳) اأخرجه مسلم من حدیث ابن عمر .]۳۰٦/۰[ )۳٦٤۲(‏ 


كتاب الطلاق : باب في الطلاق السّي والطلاق البذعي 4۳ 
ك (طلَقَتّك)» واسم الفاعل؛ کال سارل کان 
يقول : (آنت ا ڈون ا والأمر؛ ا (تَطلَقَينَ) و (اطلقي)» 
واسم الفاعلِ من الرّباعي؛ ك (أنت مُطلََة)؛ فلا يقم بهذه الألفاظ الثلاثة 
طلاق؛ لأنّها لا تذل على الإيقاع . . 

القْمُ التّاني: ألْمَاظ كتَائية : وهي الألفاظ التي تَحْتَمَلٌ الطلاق 
وغيره» ا أنت خلية وبري وبائنٌء واا ا اخرجي 
ال الك وا اة ذلك 

_ والقرق ينَ الالمَاظ الصّريحَة وألمَاظ الكتاية في الطلاق: أن 
الصريحة يقم بها الطلاقء روم و سواءَ كان جَادًا أو هَازِلا 
أو مازخًا؛ لقرل لة: «ثلاٹ جا کا وله ا النكاحء والطلاق› 
OLN TERS A‏ 

وأما الكنايةً؛ فلا يق بها طلاقٌ؛ إلا إذا a‏ ؛ لان 
هذه الألفاظ تحمل الطلاق وعيره من المعاني ؛ فلا ر تعن للطلاق إلا 
a‏ فإذا لم ينو بها الطلاق؛ لم يقع ؛ إلا فی ثلاث حالات : 


الأَوْلّى: إذا تلمَظ بالكتاية في حال خصومة بيته وبين زوجّته. 

الَانية : إذا تلظ بها في حال عَصَب. 

التَالنة : إذا تلمَظ بها في واب سؤالها له الطَّلاقَ . 

ففي هذه الأحوال يق بالكناية طلاقء ولو قال: لم 
القرية تذل على انه تراه فلا تصلى قله لي أنره»واللة أعل: 


نوه 


؛ لان 


(۱) تقدم (ص٣۳۳).‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۳4٤ 

ج ور للروج أن یوکل من نظن نه اء کان الوكيل جنا 
0 ا و ا يوكلا فىه» ویجعل e‏ بیدها» فيقوم 

ولا يقم الطلاق منه ولا من وکیله إلا بالتلفظ به فلو نواه بقلبه؛ 
لم يقعْ» حتى يتلمَظ ويحرك لساته به؛ لقوله اة : «إنّ الله تجاورَ عن متي 
ما حدَّث به أنمُسَهَّا ما لم تعمَلْ أو تتكلَّمْ“؛ فلا يقع الطلاق إلا بالتلمظ 
به؛ إلا في حالتين : 

ٌ شه .ا 2 وھ ع و‎ ٍ E 

الحَالةَ الأولّى: إذا كتبَ صَريح الطلاق كتابة تقر ونواهٌ؛ وق . 
إن لم ينوه؛ فعلى قولين» والذي عليه الأكثر أله يقع 

الحالة الانية التي يقع فبها الطلاق بدول تلظ : إشارة الرس 
الطلاق إذا كانت مفهومَة. 

٭ وأمّا عددٌ الطلاق؛ يعبر بالرّجَال حُرَيةَ ورقًا لا بالئساءِ؛ لان 
الله خاطت به الَّجَال خاصَةَ؛ كما قال تعالى : مَأ لن دا علقت الا 
1 2“ ر ور 2نس فض 
فَطلَمَوهْنَ لِيدَته € [الطلاق/ ١]ء‏ وقال تعالّى: إا لق السا مض 
جهن [البقرة/ .]۲۳١‏ 

وقال النبئ ية : «إتَمَا الطلاق لمَنْ أحَد بالاق»؛ فيَمْلك الحرُ 
(۱) متفق عليه من حدیث أبي هريرة : البخاري )٥۲۹۹(‏ [۱/۹١۸٤]ء‏ واللفظ له؛ 

. [YA /1} (TYA) ومسلم‎ 


(۲( أخرجه من حديث ابن عباس : ابن ماجه (۲۰۸۱) [۲/ ]٥۳۲‏ الطلاق ۳۱؛ 
والدارقطني (۹0) [4/ ١‏ ۲] الطلاق . 


كتاب الطلاق : باب في الطلاق السَنّْي والطلاق اليذعي 40 
a a A a‏ 
ثلاتٌ تطليقات» وإِنْ كان تحته امه ويملك العبد تطليقتين» وإِن کان تحته 
حر ففي حال حرية الزوجين يَملك الزوجّ ثلا ثلاثا بلا خلاف» وفي حال 
ن الزوجين يملك الرَوح طلقتين بلا خلاف» وإنما الخلافٌ فيما إذا كان 
خد الزوجين حرا والأَحَرٌ رقيقًاء والصحيح أن الاعتبار بحالة الزوج حريّة 
ورقًا كما سبتق؛ لأن الطلاق حى للزوج؛ فاعتبرَ به. 

%* زف الاستثناء ء۶ في الطلاقء ویراد به : ار بعض الجملة 
بلفظ (إلا) E‏ مَقَامَهاء والاستشناء هنا إا ُن کور ون دد 
الطلقات؛ کان يقول : أنت طالی ثلاثا إلا وا واما اَن کن من عدد 
المطلقات؛ كأن يقول: نسائى طوالق إلا فاطمة» مثلا. 


n‏ يشرط لصته في الحالتين : أن يكونَ المستشنى مقدار 
نضف المستئنى منه فأقلّ > فإن كان المستثنى أكثرَ من نصف المستشنى منه؛ 
کمالو قال : أت طالق ثلاثا إلا اثنتين ؛ لم يصح . 

يشرط أيضًا التلفظ بالاستثناء إذا كان موضوعه الطلقات» فلو 
قال : أنت طالی ثلاتاء ونوی : إلا ولخد وقعت الثلاتُ؛ لأر العدد 
فيما يتناولةٌ؛ فلا يرتفع بالنية ؛ لألّه أقوى منهاء ويجور الاستثناء بالتية من 
0 د قال : 0 طوالق ونوی! إلا 0 الاستشناء؛ فلا 


2 


نوی . 


٠‏ ويجوز تعليق الطّلاق بالشروط ومعناأه : ترتيښُه على شيءِ 
حاصل آو غير حاصل ب (إن) او إحدی آخواتها؛ کان يقول : إن دخحلت 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۳۹۹٦ 
الدارَ فأنت طالق؛ فقد رتب وقوعَ الطلاق على حصول الشَرّط» وهو‎ 
رل الا وهاهو الل‎ 


کو صح التعليق إلا من زوج فلو قال : إن تزو جت فلانة؛ فهي 
طالقء ثم تزوجّها؛ لم يقع ؛ لاله حين التعليق ليس زوجا لها؛ لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه مرفوعًا : «لا نذَرَ لابن آدم فيما لا يَمْلِكُ» 
ولا عق فيما لا يملك» ولا طلاق فيما لا يَمْلكٌ». رواه ا واد داود 
ENCE Gl, bh‏ 
مومت د ر طلقتموهَنً 4 [الأحزاب/ ۹٤]ء‏ فدلّت الأية والحديث على اله 
لا يقع الطلاق على اة وهذا e‏ إدا کان منجُزاء وعلى قول 
الجمهور إذا كان معلَمًا على تزوجها ونحوه فإذا على الطلاق على شرط ؛ 


لاط فل وجرد 
# وإذا حَصَلَ شك فى الطلاق» ويُرادُ به: الشكّ فى وجود لفظه 
أو الك فى دده أو الك فى جصرل قرط 


a و کر‎ Rs : e 
فاما إن شك في وجود الطلاق منه؛ فان زوجته لا تطلق بمجرد‎ 


ي 


دزف لان النكاح متيقَنْ 2 فلا تول بالشىڭ: 


: اا ا ا e‏ 
ب ا 


(۱) آأخرجه الترمذي (۱۱۸۳) .]٤۸٩/۳[‏ وأخرح ابن ماجه طرفه الأخیر )۲٠٤۷(‏ 
[1€4/۲[. 


كتاب الطلاق : باب في الطلاق الشّْي والطلاق البذعي ۳4۷ 

ولك تفن ووه الطلاق منه» وشك في عدده؛ لم يلزمه إلا واحدة؛ 
ا وا ا غ ها ید قار ا ول اه 
قاعدةٌ عامة نافع في كل الأخكام» وهي مأخوذة من قوله بي «دَعٌ ما 
ريك إلى ما لا يربك ومن قوله لمَنْ كان على طهارة متيقنة وأشكل 
لجرل الناقض : «لا ينصرف حتى يَسْمَعَ صوتًا أو يَجد ریخا" 
وغيرهما من الأحاديث. 

وهذا مما يدل على سَمَاحَة هذه الشريعة وكمالها؛ فالحمد لله رب 
اا 


الال 


(۱) أخرجه الترمذي من حديث الحسن بن على .]٦٦۸/٤[ )۲٠۲۳(‏ 
(۲) متفق عليه من حدیث عبد الله بن زید: البخاري (۱۳۷) [۳۱۲/۱]؛ ومسلم 
.[YVY /Y] (A‘Y)‏ 


۳4۸ الملخص الفقهي (۲) 


# اة إعادة مطلفةٍ غير بات إلى ما كائث عليه بغير عَقلٍ, 

# ودليلها: الكتَابُ» والستةء وإجماع اهل ليا 

أا الكَابُ؛ ففي قوله تعالى : « مولن حى رجه ف ذلك إن أرادوا 
إضسًا) [البقرة/ ۲۲۸]ء وقوله تعالى: « ألطلى مان مسال روني أو 
ريځ بحسن 4 [البقرة/ ۲۲۹]ء وقال تعالى : « فإذا بلقن أجلهن فام كوهن 
بعرو أۇفارقوشن بمعروف )4 [الطلاق/ ۲]. 

ا السَّة؛ ففي قوله ية في قضيَّة ابن عمر: مر 
َليْراجغهًا»» وطلَّقَ لنب ية حفصة ثم ا 

وأما الإجماع؛ فقال ابن المنذر: (أجمع أَهْلْ العلم غل ان ال 
إذا طلَّىَ دون الثلاث والعبد إن طلَّىَ دون اثنتين ين ؛ أن لهما الرجعة في العدّة). 

# والحكَمَةَ في ذلك: إعطاءُ الزوح الفرصة ليتروّى ويستدرك إذا 


(1) متفق عليه : البخاري )٥۲٥۱(‏ [۲۹/۹٤]؛‏ وەسلم .]۳۰۲/۰[)۳٦۴۳۷(‏ 

(۲) أخرجه من حدیث ابن عمر: آبو داود (۲۲۸۳) ]٤۹۳/۲[‏ الطلاق؛ والنسائي 
(۲) [۳/ ۳ه ] الطلاق؛ وابن ماجه [٤۹۹ /۲[ )۲۰۱۰٦(‏ الطلاق ١‏ . 

(۴) انظر : «الاجماع؟ (ص .)٠۲١‏ بتصرف . 


كتاب الطلاق : باب في الرًّجعة ) 4 


تدم على الطلاق وأراد استئناف العشرَة مع زوجته» فيجدٌ البابَ مفتوخًا 
Eo‏ 


e 
: وامًا شروط صحة الرّجعة؛ فهى‎ # 


6 


أولا: ا بگون الطلاق وۆن ما اك من العدد؛ ن ظلى ا دون 
الثلاث» وعبد دون اثنتين» فإن استوقى ما يملك من الطلاق؛ لم تحلّ له 
حتی تنکحَ زوجا غیره. 

E TT 


م 
چ صا 7 o‏ 
ا 


له رجعة؛ لأَنّها لا عدَةَ عليها؛ لقوله تعالى : يتام لذن ءامنوا إذا كحنم 


o‏ سے ص 


عم 
مجو ورو کے 


چ ووو ت ت EUR CP OTE‏ 
المومِتِ ثم طلقتموهن من قل أن تسوه فنا كم عليه من عدو تعندونها 
دو کیو کر کر 


موشن ومسرحوشن سراسًا مياد 63 [الأحزاب/ .]٤۹‏ 

اا : اَن یکون الطْلاقٌ بلا عوّض» فان کان على عوضٍ» لم تحلّ له 
إلا بعقد جديد برضاها؛ لأنّها لم تبذل العوّض إلا لتفتديّ نفسّها منه» ولا 
يحصل مقصودها مع ثبوت الرَجِعة. 

رابعًا: أن يكود الَكاح صحيحًاء أمّا إن طلَىَ في نكاح فاسد؛ فليس 
زا انها تين بالطلاق. ۰ 

حَامسًا: أن تكون الرّجعة في العدَّة؛ لقوله تعالى : * ويمولهن حى رهن 
ف دَلِك# [البقرة/ ۲۲۸]ء أي: أولى برجعتهن في حالة العدّة. 

سَادسًا: أن تكون الرجعة منجُزة؛ فلا تصحٌ معلَقَةً؛ كما لو قالٌ: إذا 
حصل كذا؛ فقد راجعتك . 

وهل يشرط أن يقصة الزوجان بالرَجْعَة الإصلاح؟ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٠ 

قال بعض العلماء: يشرط ذنك؛ لان الله يقوك: إن أرذا 
اتسا [البقرة/ ۲۲۸]. 

قال شيخ الإسلام ا ا نک موا چ ا 
إِصلاحًا وإمساكا بمعروف). 

وقال البعضل الاَحَرٌ: لا يشرط ذلك؛ لاد الآية إنما تذل على 
التحضيضٍ على الإصلاح؛ والمنع من الإضرّار» لا على اشتراط ذلك 
والقول الأول أظهرُ واللَّهٌ عَلَمُ. 

# وتحصل الرجعة بلفظ : (راجعت امرأتي)» ونحو ذلك؛ مثل: 

ردد هاه وامسكهاه واعد ها :اوها أ ذلك 

وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح . 

إذا راجَعها؛ فإنه يسن أن سهد على ذلك» وقيل يجب الإشهاد 

لقوله تعالی : ووی عدَلٍيند4 [الطلاق/ ۲]» وهو رواية عن الامام 
أحمدء وقال الشيخ تي الدّين : (لا صح الرجعة مع الكتمان بحال). 

والمطلقَة الرجعيّة زوجة ما دامث في العدَةَء لها ما للزوجات من 
نفقة ا وشي وعليها ما على الرّوجة و 

عله يراجعهاء ويرت كل منهما صاحبه إذا مات في العدةء وله السقرٌ 
وال او 

وينتهي وقت الرَجَعَة بانتهاءِ العدَةء فإذا طهرت الرَجعية من 
الحَيْضة النالغة ؛ لم تحلٌ له؛ 1 بنکاح جديد بول وشاهدي عدل؛ لمفهوم 


)۲( انظر : «لاختبارات» [ص ۳4۲[ « ط دار العاصمة . 


كتاب الطلاق : باب في الرًّجعة | ٤۰١‏ 


قوله تعالی : ووی هّن َلك € [البقرة/ ۲۲۸]؛ أي: في العِدَة؛ 
فمفهوم م الاية ا ادا فرغت عدّتها؛ لم تبح إلا بعقد جديد بشرطهء وإذا 
راجَعَها في العدّة رجعة صحيحة مستوفيّة لشروطها؛ لم يمل من الطلاقٍ 
إلا ما بقى من عدده. 

# واإذا استوفی ما يّملك من الطلاق؛ ن علیه؛ حتی بَطاها 
زوج غیره کک ؛ فیشترط للاوّل ثلاثة شروط : أن تنكح 
زوجا غبره» وان النكاح  O‏ الروح الّاني 
القَرج؛ لقوله تعالّى : کان علق اتیل آ2 م بد ی تنک زواعو کون عله 
لا جتاح یوما آن راجا إن طا أن يقيمًاحدود اّ4 [البقرة/ .]۲٠۰‏ 

قال العلامَة اين اليم : (وإباحتها له بعد زوج من من أعظم العم 
جاءت شريعة التّوراة باباحتها ا الطلاق ما لم تتزوًجٌ. . . ثم جاءث 
شريعة ه الإنجيل بالمنع من الطّلاق ألبتة . . . LL‏ بمصالح 
العبادء فأباح له أربعًا» وأن يتسرّى بما شاء» وملكه أن يفارقهاء فإن تاقت 
نفسه إليها؛ وجد السبيل إلى ردها ممكتاء فإذا طلقها الثالثة؛ لم يبق له 
عليها سبيل بردها إلا بعد نكاح ثان رغبة)'» انتهى . 

أي: لا بُ أن يكون نكاح الثاني لها نكاحَ رغبة فيهاء لا نكاحَ حيلَة 
يقصد به تحليلها للأوّلء وإلاً كان تَيْسًا مستعارًا؛ كما سكاه الب كي" 
ونکاځه باطلٌ» لا حل به للاوّلء واللَه أعْلَم. 


لالالا 


)۱( انظر : «إعلام الموقعين» (۲/ 4۲). 
)۲( تقدم (ص۹۸٤۳)‏ . 


الملخّص الفقهي (۲) 


+ الإيلاء: هو الحلف» مصدر الى یولی ايلاء والألةٌ: الخن: 


يقال: آلى من امرأته إيلاءًٌ: إذا حَلَفَ أن لا يُجَامعَها. 


ومن َم عرَفه الفقهاءٌ بأنه : حَلفٌ زوج» يمكئه الوطءُ باللله أو صفة 


من صماته› على ترك وطء زوجته في يلها أبدًا أو أكثرَ من أربعة أشهر. 


چ ومن هذا التعريف مكنا أن نستخلص أن الإيلاءَ لا يته ! إلا بتوفر 


شر وط خحمسة : 


الأَوَلُ: أن يكون من زوج يمكته الوطءٌ. 


الثاني : أن يحلفَ باللّله أو بصفة من صفاته لا بطلاق أو عثق أو 


الَالتُ: أن يحلفَ على ترك الوطء ذ في القَبُل . 

رابع : ل تخت على ترك الوط ر من أربة فهر 

الخامسل: أن تكون الزوجة ممَنْ يُمْكنْ وطؤها. 

فإذا توافرت هذه الشروط؛ صارَ موليّاء يلزمه حكم الإيلاءِء وإن 


اختلٌ واحدٌ منها؛ لم يكن مُوليًا . 


كتاب الطلاق : باب فى آحكام الإيلاء ۳ 


و 


# ودلیل الإيلاء اال * لذي ولون من ايهم ريص أ رة اهر 
قان قاءُو قان آله فور ريم ا م وين إن عرمواً آلطاقَ قن لله يع علي ا {O‏ [البقرة/ 
ای ا ن او ر ا ا 
أربعة أشهر» فإن وطئوا زوجاتهم وكمروا عن ایمانهم ؛ فن الله يغفرُ لهم 
ماحَصَلَ منهم» وإ مضث هذه المُدَّةَ وهم مصرُون على ترك وطء 
زوجم اهم يوقفون ويۇمرون بوطء زوجاتهم والتكفير عن آيمانهم› 
فن أبوا؛ أمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأًة. 


د اشر مکی دل اشر ی لر رو م سی 

# وينعقدٌ r‏ ن که زوج يصح طلاقه» سواءٌ کان مسلمًا أو 
الخضبان والمريض الذي يُرجَى برؤه؛ لعموم الآية الكريمة» وحَتى من 
الزوجة التي لم يدخلْ بها؛ لعموم الآية. 

ولا ينعقد الإيلاء من زوج مجنول ومغخمی عليه؛ لعدم تصوّرهما لما 
يقو لأن؛ i‏ 
والمَطلول؛ الامتناع ور ی ن 

# فإذا قال لزوجته: واللّله ل أطوٌك اا أو عن دة e‏ 
أربعة شر او غاه شىء لار يوفع حصولّه قبل أربعة أشهر ؛ کنزول عیسی 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٤£ 
ابن مريم عليه السّلام» وخر الدجَال؛ فهو مول ا هذه الصور»‎ 
و بفعلها محرَمًا أو تركها واجبًا؛ کقوله: واللّه لا أطوك حتی‎ 
1 تتركي الصلاةء أو تشربي الخمرَ؛ فهو مول؛ لاله علقه بممنوع شرعًا أشبّه‎ 
ال ا‎ 

# وفي كل هذه الأحوال تضرَّت مده الإيلاء؛ لقوله تعالّی : # للذ 
ولون ِن بيهم تربص أريعة اهر [البقرة/ ١۲۲]ء‏ وفي الصحيح عن ابن عمرَ 
قال : (إذا مضت أربعة أشهر [يعني: ممن حلفَ على مُدَةٍ تزيڈ عليها؛ فهو 
مول]ء یوقفٌ حتی يطلقَء ولا يقع عليه الطلاق حتی يطاَنَ)» وذکره 
البخاريٌ عن بضعة عشر صَحَابيً . 


وقال EY‏ بسن يسّار: (ادرکت E?‏ عشر من ¿ أصحاب 


رسول الله اف كلهم يوقفون المولی)" وهو مذهتث جماهیر العلماء؛ 
كما أنه ظاهرٌ الأية الكريمة. 


ET ۾ َء 2 ور و‎ E 


فن حَصَلّ منه وط لزوجته؛ فقد فاء؛ لان الفيةَ هي الجماعُء 


(۱) أخرجه البخاري من قول ابن عمر .]٥۲٦۹/۹[ )٥۲۹۱(‏ 

(۲) قال البخاري في صحيحه :]٥۲٦/۹[‏ (ويذكر عن عثمان وعلي وأبي الدرداء 
وعائشة» واثني رجلا م ات النبي يَية). اه. 

]٦1۸ /۷[ )٠١١١۷( الطلاق؛ والبيهقي‎ ]۳۳ /٤[ )۳۹۹٩( أخرجه الدارقطني‎ )۳( 
١ الأيلاء‎ 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الإيلاء ٥‏ 


A 


٤ 


وقد أتى به» قال ابن المنذر: (أجمع كل مَن نحمَظ عنه أن الفيءَ 
الجماع)'» وأصْلٌ الفيء: الرجوعٌ إلى فعل ما ترك وبذلك تحصل 
ال عل هاه 

س إن ارا مَنْ الى منها بعد مْضِيّ المد المذكورة فن 
الحاكم ا بالطلاق ان طلبت المرأة ذلك منه؛ لقوله تعالى : # ون عرموا 
ألطللقَ فإ الله يع عَلِيمُ »4 [البقرة/ ۲۲۷]؛ أى: إن لم يفیءُ» بل عَزم وحقق 
إيقاعَ الطلاق؛ وَقَعّء فان أبى أن يفيءَ وأبى أن يطلَىَ ؛ فإ الحاكم يطلى 
عليه أو يفسح؛ لله يقوء مقا المولي عند امتناعه» والطلَق تدخله اليابة. 

# وقد الح الفقهاء بالمؤلي في هذه الأحكام: من ترك وطء 
زوجته إضرَارًا بها بلا يمين أكثرَ من أربعة اشهر وهو غير معذور» وکذا 
ألحقوا بالمولي: مَن ظاهرَ من زوجته ولم يَكَمَرٌ واستمرً على ذلك اکس 
أربعة أشهر؛ لان كلا من هذين تارك لوطء زوجته إضرارًا بها 0 
المولي» والللهُ تعالى أعلم. ۰ 

# قالوا: وإِنْ انقضث مُدَةَ الإيلاءِء وبأحد الروجين عُذر يمنع 
الجمَاع؛ أمرَ الزوح أن يفيءَ بلسانه» فيقول: متى قَدرتُ؛ جامعثك؛ لان 
القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بهاء واعتذارٌه يدل على ترك 
الإضرار» ثم متى قَدِرَّ؛ وطىءَ أو طلَىَ؛ لزوال عجزه الذي أخّرَ من أجلهء 
واللَه أُعْلَمُ. 

الال 


.]٦۲٤١/١[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


)۲( الملخَص الفقهي‎ £* “٦ ٤ 


بَاب 
في أحكام الظهار 
ا ا ا 


a WEEE TU او رضاع ا‎ 


منها. 
ى ا 
# وحکمه انه محرَم؛ لقوله فا اَذ بظھروں منکم من اهر ایهم 
ت ہے - e ‌ r‏ و 2وو ےم رر سے ر 
ماه أَمَهسهم ِد SS A‏ 


[المجادلة/ ۲ أى: E‏ لا يعرف في الشرعء بل 
هو کذت بحٽ» وحرامٌ محض › وقول منک؛ وذلك لان يحرم 
على نفسه ما لم يحرَمْه الله عليه ويجعل زوجته في ذلك مثل امه وهي 
ليست كذلك . 

# وكا الظهار طلاقًا في الجَاهليةء فلما جاءَ الإسلام؛ اک 
واعتبره يمينا مكمَرةً؛ فيحرُمٌ على المُظاهر والمُظاهَر منها استمتاع كل 
منھما بالاخر Cali EERE‏ ودواعيه؛ لقوله 
تعالّی : « وَين يظهرون من ايهم م بعودون ! لما الوأ محري رَمٍََ من فيل أن 
يماسا . . . € [المجادلة/ ۳] الآيات» وقال النبي ية للمظاهر: فلا 


کتاب الطلاق : باب في أحكام الظّهار ¥{ 
ا َر الله به » صحه الترمذئ. 


# فيزم المظاهر إذا عَرَمّ على وطءِ المظاهّر منها أن يخرجَّ الكقارة 
قله ؛ لقوله ال رر ربق من بل آن يماسا دک وڪَظوت په لَه م 
تعملونَ حر خر | کمن لر عمد یام رين مسَاره نورل 2ا ساسا [المجادلة |/ 
]٤ ۳‏ فدات الآيتان الكريمتان على وجوب كقَارة الظّهار بوط المظاهر 
منهاء وألّه يلرم إخراجها قَبْلَ الوطء عند العزم علیه» وان تحريمَ زوجته 
عليه باق حتی یکفرَ وهُذا قول أكثرٍ هل اليم . 


3 وكَمَارَةَ الظهّار تجبُ على الترتيب : عِنْق رقبة فإن لم يجد الرقبة 
أو لم يجذ ثمتها؛ فعليه صيامٌ شهرين متتابعين» فان لم يستطع الصيام 
لمرضٍ ونحوه؛ أطْعَمَ ستينَ مسکيتا؛ لقوله تعالّى: « وَلَِنَ بغهرودً ِن 
ll‏ لتا الو رر تن کیل آن تاتا کیک ووت بو اک ب 
تمل ر تن ر ي عام تن ايتن ون قبل آن تما قسن أربَََِع 
َإطْعَام سين سكا [المجادلة/ ۳ .]٤‏ 

ومعنی : ٭ بظهرون من سا ؛ ان قل أحذهم لامرآته: أنت علي 
کظهر أ٠‏ ونحوه» ثم ودوك افوأ [المجادلة/ ۳]؛ أي: يريدون أن 
يجامعوا زوجاتهم اللاتي ظاهروا منهنْ» « تَر َة من َل أن مانا 4 
[المجادلة/ ۳]ء أَيْ: يجب عليهم أن يكمّروا قبل الجمَاع بتحرير رقبة من 
(۱) اخرجه من حدیث ابن عباس: أبو داود (۲۲۲۱) ]٤۹۲/۲[‏ الطلاق ۱۷؛ 


والتشرمذي ]٠٠۰١ /۳[ )۱۲٠١۲(‏ الطلاق؛ والنسائي ]٤۷۹/۳[ )٤٥۷(‏ , 
الطلافق AA‏ وابن ۰ مأاحه 4.0 [۲/ ٤‏ ۲] بنحوه» الطلاق . 


۰۹۸ الملخص الفقهي (۲) 
ارق إذا كان يملكها أو يقدِرٌ على شرائها بثمن فاضل عن كفايته وكفاية مَنْ 
iS‏ 

# ويشترط في الرَقَة : أن تكون مؤمنة؛ لقوله تعالى في كمارة 
القنْل : # و من ئل مسا ا ارز ركت ؤه َ مَِةَ 4 [النساء/ ۹۲« فیقاس 
عليها كمّارة الظهار» و ا للمطلق على | 4 

يشرط في الرَقبة أيضا: أن تكون سليمة من العيوب التي تضر 
بالعمل ضرَرًا بينّا؛ لان المقصود بالعتي تمليك الرَقيتي منافعه» وتمكينه من 
التصوّف لنفسه» ولا يحصْل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بيتا؛ کالعمی 
وشلل اليد أو الرّجْل ونحو ذلك. 

٭ ويْشتَرَط لصكة الكفير بالصَوّم: 


الشهرين رل بصوم ا ا a‏ أو و إفطار واجتَ؛ کالإفطار 
للعيد وأيام التشريق› أو الإفطار لعذر پبی حه ؛ کالسفر والمَرَض ¢ فالافطار 


في هذه الأأحوال لا يقم التتابحَ. 
ثالئًا : أن ينوي الصَيَامَ من اليل عن الكمارَة . 
د وإ كَمَرَ بالإطعام ؛ اشتّرط لصحّة ذلك : 
أولا: أن لا يقَدِرَ على الصَيَام. 


ثانيًا : أن يكون المسكينْ المُطْعَمٌ مسلمًا حرا يجوز دف الرّكاة إليه . 


كتاب الطلاق : باب في أحكام الظّهار ) ۰۹ 
الا : اَن یون مقدارٌ ما يُذْفْعٌ لكل مسكين لا ينقص عن مد من البرً 
أو نصف صاع من غيره. 


# ويشتَرّط لصكة التكفير عَمُومًا: ال ؛ لقوله ييل: «إنَمَا الاعْمَال 
بالتڳات» واِمَا لكل امریءِ ما ری ۴ 


O CR ٍ 


n بجادان فیه‎ Ns الله لا اشکو إليه»‎ e 


الله؛ فإنه ابن عَمّك». فما برح حتى لرل القرآن: قد سمح أله قول أله 


ek‏ [المحادلة/ ١1[؛‏ فقال: «ايعتق 0 فقالت : لا یجد 


ج 
٤ 3‏ 


ده 4 قال : ليطي ر مسکیتا»» قالتْ: ما عنده من ميءِ 
تان به › قال : «فإني سأ بعرق من تمر»ء الت ارول 


فإنى سأعينه بعَرّق أخَرَ . قال: «قد أحسنت» اذهبى فأطعمى بها عنه ستين 
2 وم ا * (YT),‏ 
مسکنا: وارجعي إلى ابن عمك». والعرْق ستون صاعا > رواه 


(۱) تقدم [۱۱۸/۱» ۳۹۲]. 

(۲) قوله: «والعرق ستون صاعا» من كلام بعض الرواة. فقد «روى أبو داود عن 
محمد بن إسحاق: أن العرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا. وعن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن: أن العرق زنبيل يسع خمسة عشر صاعا. فدل على أن العرق قد 
يختلف في السعة والضيق»ء فيكون بعض الأعراق أكبر وبعضها أصغر». معالم 
السنن للخطابي بحاشية سنن أبي داود (۲/ .)٤٦١‏ 


1° الملخص الفقهي (۲) 


اواو 

# هذا ديئنا العظيم» فيه حل لكل مشكلةء ومن ذلك المشاكل 
RE ES e‏ 
اة ا 

نجده في إيجاب م راعی 0 لكل حالة 
ET‏ 


لالالا 


(۱) اخرجه ابو داود (۲۲۱۶) [۲/ .]٤٤٦۰‏ 


كتاب الطلاق : باب في أحكام اللعان 1۱ 


ص و 


# إن الله سبحانه حرم القذفَ» وهو: رمي البريء بفعل الفاحشة. 
وتا لها الوعيد» فقال تعالى : 3إ ان رر الشتب التو 
المومستِ Lg‏ نهم وید 
ہما کائوا بشملون ل يومین يوقم أله ديتهم الق ويعلمون أن ا ر ا 

لین )€ [النور/ ۲۳ .]۲١‏ 

ا جَلْدَ القاذف ‏ إذا لم يستطع إقامة البينة ۰ ا 
يشهدون بصځة ما قال ب ثمانين جلدة» وان يتير فاسقا لا تقل ا 
إلا إن تابَ وأصْلَحَ؛ قال تعالّى: « اريت ب حصب O A Ce‏ 


رھم سے صرت م کو رص ور م کے ر سے 


فاجلد وهر مین جلدة ولا قبلا هم شهلدة 4 وأولیک هم O‏ زین تابو ین بعل 


2 
ر 2ر ٣کو‏ ے : 


ذلك وأصََحوا إن اه عمو ويم © € [النور/ Ce‏ هذا إدا زف غير 


روجته ؟ فان د توا الإاجراءات الصارمة. 
أما إذا قذفَ زوجت ال فلا ا واكان ناض عن 
هذه الاإجراءات ہما ي lt‏ ِسَمّی باللٌعان» وهو : کک مۇكداتٌ بأيمان من 


TET 1۲‏ 
فا فف وجل امرات بال يبول طم إفامة اله فل قاط 

حك القذف عنه بالملاعنة؛ لقوله ل انو اخ ت رارت 
N‏ 


و م سے سے دہ 
کے ۶ ر م رمو ٤‏ سو س ر ر و ر e‏ سے لا وو 
آي عليه إن كان من الكذيين ^ کہ جم ر 


کے 2 اف ل حصب امَو عا إن كن من ليقن © € [النور/ 
>٦‏ ]. 


فيقول الزوج أربع مَرّات : ا ت زوجتي هذه» ويشیر 
إليها إن كانت حاضرَة» ويْسَمَيهَا إن كانت غائبة بما تمي به» ويزيدٌ في 
الشهادَة الخامسة : وان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينٌ . 

ثم تقول هي أرب مرّات: أشَهد باللّله لقد كدب فيما رَمَاني به من 
ال ثم تقول في الخامسّة E‏ 
الصادقينَ . e‏ ا أن المغضوب عليه هو الذي يعرف ا 


م روو 


ویجححده . 
و n‏ ¢ ن 
فيا ترنى» وان تكد فى ذلك وسم تكدها له الى انقضاء اللعان: 
وان يتم بحكم حاكم . 
چ فاذا ت اللعانْ لین الصفة التي ذکرنا مستوفیا لشروط صت ؛ 
فال يتراب عليه : 


ھ|ءك ۳ 2 ى 5 
ثانيًا : ثبوت الفرقة بيتهما» وتحريمُها عليه تحريمًا مؤبّدا. 


كتاب الطلاق : باب في أحكام اللعان 41۳ 


الا : ينتفي عنه نسب ولدها إِنْ نفا في اللعان؛ بان قال : ليس هذا 
الولد مني 

٭ ویحتاج الرَوجٌ إلى اللْعان إذا رأى امرأته تزني ولم يمْكله إقامة 
اله ء او قامتْ عند قرائ قوي على ممارستها الرّنی› كما لو رأى رَجُلا 
يعرف بالفجُور يدخلٌ عليها 

3 والحكمَة في مشروعية اللعان للزوج: أن الخار ل بزتاهاء 
ويس فراشه» ولثلا يلحقه ولد غيره» وهو لا يمكئه إقامة البّنة عليها في 
الغالب» وهي لا قر بجريمتهاء وقوله غير مقبول علیهاء» فلم يبق سوی 
تحالفهما باعْلَّظ الأيمان؛ فكان في تشريع اللّعان حلا لمشكلته» وإزالة 

ولا لم يكنْ له شاهد إلا نفسّه؛ مُكنّت المرأة أن تعارض أيماته 
بأيمان مكرّرة مثلّه تدراً بها الحدًٌ عنهاء وإِن َكَل عن الأيمان؛ وجب عليه 
خد القڏف» وان نکلت هي بَعْدَ حَلفه؛ صارت أیمانّه - مع نكولها - بينة 
قويةَ لا معارض لها. 

قال العامة ابن القيّم: (وهو الذي يقومٌ عليه الدّليل» ومذهب مالك 
والشافعيّ وأحمد وغيرهم الحُكُمٌ بحدها إذا نكلت» وهو الصحيح› 4 
E‏ وجزم به الشَيْخ وغيره)٠‏ ا انتھی . 

# والدّليل من السنة على مشروعية اللعان عند الحاجة إليه ما اتفق 
عليه الشيخان عن ابن عمرَ؛ أله لما سل عن المُتَلاعتيْن : أيفرَف بيتهما؟ 


.]٤٠١ وانظر: «الاختيارات الفقهية» [ص‎ .)٩١ /6( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٤ 
: ال2 (ساں الله ! نعم إن ازل ال داك فلان بن فلان ؛ قال‎ 
يا رسول اللّله! أرأيت لو وجد أحدّنا امرأته على فاحشة؛ كيف يصنع؟ إن‎ 
تكلم ؛ تكلم بأمر عظيم» :إن کت سکب على مثل ذلك). قال:‎ 

ولما كان بعد ذلك؛ أتاه فقال: إن الذي سألتّك عنه ابتليتُ به. 
فأنرَلَ الله عر وجل هذه الايات في سورة النور: ولزن مون ارجم 4 
الور / اا اف عل روع وذ ف وا ار هلات لذن 
أهون من عذاب الأخرةء فقال: لاء والذي بعثك بالحقٌ نيا ما كذبتُ 
عليها. ثم دَعَاهاء ووعظهاء وأخبرها: أن عذابَ ادنيا هون من عذاب 
الآخرة؛ قالث: لاء والذي بعك بالحق نييًا؛ اله لكاذب. فبداً بالرَجُل» 
فشهة أربعَ شهادات بالله: إِلّه لمن الصادقينَء والخامسة أن لعنة ال 
عليه إِنْ كان من الكاذبينَء ثم ّى بالمرأة» فشهدت أربع شهادات بالله : 
إنه لمن الكاذبينَء والخامسة أن عَضَبَ الله عليها إن كان من الصادقينء 
ثم فرق بینهما)“. 


ا1لال 


)١(‏ أخرجه البخاري مختصرًا (رقم ٠۳١١‏ ١١۳٥)؛‏ ومسلم واللفظ له (رقم 
4۹۳{). 


کتاب الطلاق : باب في أحكام لُحوق التَّسب وعدم لحوقه 1٥‏ 


باب 
في اكام لُخُوق التَمَبٍ وَعَدَم لحُوقهِ 


# إذا ولدثْ زوجة إنسان أو أمنّه مولودًا يمكنْ كوه منه؛ لَه يلحقه 
RITE‏ ولدًا له وذلك كان تلدَهٌ على فراشه؛ لقوله لاة: «الولد 
للفرًاش»”'. 

ومکان کونه منه في حالات : 

الحَالة الأولى: أن تكونَ في عِصْمَة زوجهاء وتلدّه بعد نصف سنة 
مذ امك وطوٌه إياها واجتماعّه بهاء سواءً كان حاضرًا أو غائبّاء وذلك 
لتحقَّق إٍمکان كونه منه» ولم يوجَدٌ ما يَافي ذلك . 

الحَالة اللّانية: أن لا تكونَ في عِصْمَة زوجها واو اربع 
سين من آباتهاء فيلحَقّه نسب المولود؛ لان أكثر مُدّة الحَمْل أربعٌ سين 
فإذا ودنه لدون هذا الحَدٌ؛ أمكنَ كوه من طلَقَهاء MS‏ 

es‏ لإلحاقِ الول باروج أو المطلّق في هاتين الحالتين: أن 

یکون کل منهما ممَنْ يولد لمثله؛ بان يون قد بلغ عَشرَ سنينَ فأكثرَ؛ 


)۳٠۰۰( متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (۲۲۱۸) [٤/۱۹٥]؛ ومسلم‎ )١( 
.]۲۷4 /°[ 


)۲( الملخص الفقهي‎ ) ۱٦ 
لقوله يي : «مروا ألادكمْ ا > واضربُوهُمٌْ عليها لعَشر» وفْرقوا‎ 
لهم في الَصَاجع»» فأمرة ق بالتفريق بين الأولاد في هذا الس دلي‎ 
على إمكان ا وهو سببٌ الولادة فدلٌ على أن ابن عشر سنن يمکن‎ 
إلحاق السب يه ون لم يُحْكمْ ببلوغه في هذا الس ؛ أن الحم بالبلوع‎ 
٣ لا يتم إلا بتحقَق علاماته» واتما اکتقینا بإمکان الوّطء منه لالحاق‎ 
جفطا نسب الفو لىد وا اطا له‎ 


الحالة انال : إذا طلَقَ زوجته طلاقا رَجِباء فولدث بعد مُضِي ديع 
سنينَ مُنذ طلَمَهاء وقَبْلّ انقضاء عدّتها؛ فاه يلحَقه نسب الولدء وكذا 
لو ولدث مطلقته الرجعية َل مضي أريع سني من انقضًاء عدَّتها؛ فإنه 
لحه نسب مولودها؛ لأن الرَّجعيّةَ في حكم الرّوجات؛ فأشبه ما بعد 


ومن الأمور التي يَلْحَقّ السيد بها مولو أمَته: أن يعترفَ شخص 
نه قد وطیء امه أو تقوم اليه عليه بلك ثم تلد هذه الام له أشهر 
فأكثر من هذا الوطء الذي ثبت باعترافه أو بالبينة؛ فإنه يلحقه نسب هذا 
المولود؛ لأَنّها بذلك صارث فراشا لهء فتدخل في عموم قوله يي: «الولد 
للفرًاش»”. 


ومن ذلك - ان يعترف السّد بو طء آمته» ٠‏ سعها أو يعتقها ‏ 
بعد اعترافه بذلك ‏ وتلدً لدون ستة أشهرٍ من البيع أو العتّق لهاء وتغيش 


ر سے سے 


(۲) تقدم (ص٩۱٤).‏ 


كتاب الطلاق : باب اد ت ا 1۷ 
المولودُ؛ فالّه يلحقه نسبّه؛ لان قل مُدّ دة الحَملٍ سه أشهرء فإذا ولدث 
وا ۆلوتھا؛ فاه بڈلك يُعْلَمُ اها حملث به َل أن يبيڪَهاء 
وهي حينذاك فراش له وقد قال ية : «الوَلَدٌ للفرًاش»>. 

# وينتفي کون الرّلد من الرّوج في حالتين : 

الحَالة الأًولّى : إذا ولدّه لدون ستة أشهر منذ زواجها وعاش ۽ لان 
هذه المُدَةَ لا يمكنْ أن تحمل وتَلدَ فيهاء کر و 


الحَالة النَانية : إذا طلَمَها طلاقًا بائتاء ثم ولات د : ار 
ربع سنينَ من طلاقه لها؛ فال لا يلحَقه نسب ذلك المولود؛ ننا نعل أنه 
حملث بعد ذلك التكاح. 

- ولا يلحَقٌ السيّدَ نسب ولد أمته إذا اأعى أله قد استبرأها بعد 
وطئه لها؛ لاله باستبرائه لها تيقَنَ براءَة رحمها منه» فيكون هذا المولودٌ من 
غيره» والقولٌ قوله في حصول الاستبراء؛ لاله أَمرٌ خف لا يمك الاطلاع 
عليه إلا بعسر وَمَشقَة» لكن لا يبل قولّه في ذلك؛ إلا إذا حَلَفَ عليه؛ لألَه 
ا ق 

# وإذا حَصَلَ إشكالٌ في مولود؛ فالّه يقم الفرَاش على الشَبَه؛ كأنْ 
يدعي سيد ولَدَ أمته» ويدّعيه واطىءٌ بشبهة ؛ فهو للسيّد؛ عَمَلاً بقوله ل : 
«الولدٌ للفرَاش». 

# ويتبع م الولذ في التّسب آباه؛ لقوله ال ادعوهُم لابايهم 4 
[الأحزاب/ .]١‏ 


الملخص الفقهي (۲) 
# ویتح في الدين حر ر بوبه دیتا فلو تزوّج ج نصرانی و او 
بالعكس؛ فيكون الولد تابعا للنصرانيّ منهما. 

A *‏ 
لأرحام والثرارث والولاية وغير ذلك ؛ ال تعالی. Pri‏ ت 
ن دکر وان 2 E CO‏ ن ڪر رمک عند آیکھ انگ إل له لم 
حر €3 [الحجرات/ .]١١‏ 

فليس المقصودٌ من معرقة الأنسّاب هو التفاخر والحَمية الجاهليةء 
وإَِّمَا المقصوذ به التعاونْ والتواصل والتّراحم 
وف الله الجميعَ لما يُحبّه ويرضاه. 


اللا 


كتاب الطلاق : باب في أحكام المِدَّة 4۹ 


من اثار الطلدق: الح و ا هاا و اتح ع 
د وا کات والشكة والإجمَاع . 
فاا الكاتة فقرلة ال « الط رمو ا ل 
ًَ4 [البقرة/ ۲۲۸]ء وقوله تعالى : « ول EE‏ 
ادت فدهن تة أشهر وت ريصن وَأوّث لمال جهن أن يصََنَ لَه 4 
[الطلاق/ ٤]ء‏ هذا الس للمفارقة في الحَيَاة. 

واا بالنيسة للرفاةة فد قال ال تعالی فیها: والس يوون نک 
ودرو ارجا يريصن باه رة فهر وَعََب € [البقرة/ .]۲۳١١‏ 

ل مال د انر ا او 
بريرة أن تعنَدًّ بثلاث حیض)» رواه ابن اجه ولغیره من الأحادیث. 

2 ا الحكمة في مشروعية العدة فهي اسراء رحم المَرأة من 
الحَمْل؛ لتلا يحصّل اختلاط الأنساب» وكذلك إتاحة ا للرّوج 
المطلق ليراجعَ إذا ّدم وان الطلاق رَجْعيًا. ۰ 


(۱) اخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷) .]٥۳۱/۲[‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ) ١ 

ومن اكه أا ا bS‏ وتعظيم حقٌ 
ا المطلّق . وفيها أيضًا صيانة حقّ الحَمْلٍ فعا لو كانت المغارفة 
املا . وبالجملة فالعِدّة حريمُ للتکاح السّابق. 


٤ 


E‏ کل امراة فارقت زوجَها 
طلاي أو لم از قشع أ مات عنهاء بشرط أن يكون الرَوج المفارق لها 
قد حلا بها وهي مطاوعةٌ مع عله بها وقدرته على وطبهاء سوا کات 
اص را و ا ا 

وأا مَنْ فارقها زوجُها حبًا بطلاقٍ أو غيره قَبْلَّ الّخول بها؛ فلا 

عة عليها؛ لقوله EA AE GEA E‏ 
ین اتل أن سسوم قتا کم بهن ين ع سدوا € [الأحزاب/ ۹٤]ء‏ 
ومعنى: عدوا €؛ أي : تُحْصّوتها بالاقراء أو الأشهُر» ومعنى : 
تسوشے ی : a E eh‏ 
من طلقت طلَقَتْ قبل الدخول بهاء ولا حلاف في ذلك : ي اهل العلم. 
الات ا و ت ا ل الات ا 
والكتابيّات في هذا الحكم باتفاق هل العلم. 


e 


ا السار ار ا علا مرا كات ارفا فل 
n‏ أو بعْدَه؛ لعموم قوله تعالًی : والس يوون نکم ودروت روجا 
کک بن باه أرَة فر وع € [البقرة/ ٤‏ ولم برذ ما يُخْصَصها. 
أا أنواعٌ المعتَدّات؛ فهْنّ على سبيل الإجمال ستّ: اخابل؛ 
ا عنها زوجها من غير حمل منه» والخًائل: التي تحيض وقد 
فورقث في الحَيّاة» والحائل التي لا تحيض لصغْر أو إياس وهي مفارقة في 


كتاب الطلاق : باب في أحكام العِدّة <۲١‏ 
الحَياةء ومن ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه» وامرأة المفقود. وهاك بيان 
ذلك على التفصيل . 

فالحامل تعد بوضع الحمل؛ سواءً كانت مفارقةَ في الحَياة 
أو بالموت؛ لقوله تعالّى: ّث آلأَمال أجلن أن يسَْنَ حَلَمْنَّ 4 
[الطلاق/ ٤]؛‏ فدلّت اليه الكريمة على أن عِدَّةَ الحامل تنتهي وضع 
حملهاء 2 کانت متوفیَ عنها n‏ في الحياة» وذهبت ت 
الكلف. إلى أن الحامل المتوقی عنها تعن بأبعدٍ الأجلينء لکن حَصل 
الاتفاق بعد ذلك على انقضاء عدَّتها بوضع الحمل . 


E 


- لکن ليس كَل حَمْلٍ تنقضي بوضيه العدة وإنما المراد الحمْل 
الذي قد تين فيه حل إنسانِ» فأا لو ألقث مُضعة لم تسين فيها الخلقَة؛ 
فانّها لا تنقضي بها العدَة. 


ول ا لانقضاءِ العدَّة 5 بوضع الحَمْلٍ: أن يلق هذا 
الحَمْل بالروج المفارق» فإن لم يلْحَقْ هذا الحمْلْ الزوج المفارق؛ لکون 
ا لا يولد لمثله لصغره ه أو لمانع خلقيّ ار کون وول 2 ادون 
سَة hE‏ اجتماعغة ها وغائ هذا الود فانها 
ا تنقضي عدَتها به منه؛ لعدَم لوقه به. 


- وال م الحفل ئ أنه ؛ E‏ 
4 [الأحقاف/ ١٠]ء‏ مع قوله تعالى: راولت ضعنَ أَوَكَدَهُنٌ 


وکن کاملین ‏ [البقرة/ ۲۳۳]ء فاذا أسقطتا مده ٤لا‏ ومر حَولان؛ 


ای: E OT a‏ لاني شهرًا؛ پبقی سنه أشهر» وهي اقل 
مُدَّة الحَمْل» وما دوتها لم يوجذ مَنْ یعیش لدونها. 


م 


۲ الملخّص الفقهي (۲) 

وأا أكثر مُدَّة الحَمْل؛ فموضِعٌ خلافٍ بين أل العم والراجح أت 
يرْجَع فيه إلى الوجوده الال ا ا (ما لا نص فيه؛ يرْجَّع فيه 
إلى الوْجُودء وقد جد لخمس سنينَ وأكش)“. 

وغالبُ مَدَة الل هه ات أن غالب التّساءِ يَلذن فيها؛ فاعشْر 

هذاء وللحمل حرْمَة في الشريعة الإسلامية؛ فلا يجوز الاعتداءُ 
n eB E O re‏ 
عليه ؛ وجبت فيه الذي والكمَارَة» وإذا وجب على الحَامل حَدّ شرع من 
جل أو رَجْم؛ خُر تنفيدٌ الخد عليها حتى تلد N‏ 
بشرب دواع ونحوه. 

لك نما ا عل شرن هذه الشريعة» وا تراعي حتی 
الأجنة في البطونء وتجعل لهم حرمةً؛ فالحمد لله رب العالمينَ على 
هذه الفري الكامك العادلة ونيالة ان برقا اميك ها :والغمل 
بأحکامها؛ مخلصينَ له الذّينَ ولو كره الكافرونً. 

٭ والمتوفى عنها إذا كانت غير حامل؛ تعتدٌ أربعة أشهر وعشرة 
يام وا ات رفانت قبل الڏخول بها ا وسواء کانت اة 
e E.‏ قوله تعالی : والَذ وون منک 
ور آنا بی أنه أة شر وَعَفا € [البقرة/ .]۲۴٤‏ 

قال العَلامَة es‏ ر u‏ ول الت ا 
بها؛ لعموم القرآن والسلّة واتفاق الاس» وليسَ المقصود من عد الوّفاة 


(۱) انظر: «المغتي» .)۲۳٤/۱۱(‏ 


کتاب الاق باب في أحکام العدّة CYT‏ 


استبراءًُ الرحم» ولا هي تعبُڏّ محض ؛ لاله ليس في الشريعة حكمٌ واحد إلا 
وله معنیّ وحکمة» يعقله مَنْ عَقَلَّه ويحْفی على مَنْ خفي علیه)» انتهی . 

وقال الوزيرٌ وغيره: (اتفقوا على أن عِدَةَ المتوفى عنها زوجُها - ما 
لم تكن حاملا - أربعة اشر وعشر)"» انتهى . 

والامة م المتوقى عنها تعد نصفَ هذه المُدَّة المذكورة؛ فعدَتّها 
شهران وخمسة ام بلیالیها؛ لان الصَحَابةَ رضي الله عنهم أجممُوا على 
تنصيف عدَةَ الامَة في الطلدق؛ فکذا عدَةَ الموت» قال الموفق ابن قدَامة: 
(في قول عامة َة أَهْل اليلم؛ منهم؛ مالك والشافعيّء اشا 
ا وقال في «المبدع»: (أجمع الصحابة على أن عَدَةَ الأمَة على 
الصف من عدَة الحْرَّةء وإلا؛ فظاهر الاية الحُمُومُ)“. 

4 هذا ولمدًة الوفاة أحْكامٌ تَخْتَص بها : 

فمن أحكامها: أله يجب أن تعد المتوقّى عنها في المنزل الذي 
مات زوجُها وهي فيه؛ فلا يجوز لها أن تتحوَل عنه؛ إلا لعذر؛ لقوله مد : 
امي في بيتك وني لَفظ : «اعندّيٰ في البيتِ الذي جاءَ فيه نعي 


(1) انظر : «زاد المعاد» .)٠٠١/6(‏ 

(۲) انظر: حاشية الروض المربع [۷/ .]٠١‏ 

(۳) انظر: «المغني» [۹/ .]٠٠١‏ 

.]٠١/۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه من حديث الفريعة بنت مالك: أبو داود ]٥٠١ /۲[ )۲۳٠١(‏ الطلاق؛ 
والترمذي ]٥٠۹ /۳[ )۱۲٠۲(‏ الطلاق؛ والنسائي ]١٠١ /۳[ )"٠۲۸(‏ 
الطلاق +٠۰‏ وابن ماجه (۲۰۳۱) ]٥١۹/۲[‏ الطلاق ۸. ) 


£{ الملخص الفقهي (۲) 
زوجك»'» وق لظ ايت أتاك الخةء روا هل ا 


فإن اضطرّت إلى التحؤل إلى بيت غيره: فإن خافث على نفسها 
N‏ اؤ حولت عة فا او کان الت مستاجرا وحوّلها مالکه 
أو طب ار ا فانها في هذه الأخْرّال تنتقل حیث شاءت؛ دفعًا 
للضرر. 


ويجوز للمعتدّة من وفاة الخروح من البيت لحاجَتها في التَّهارء 
لا في اللّيل؛ لان الليل مَظكَةٌ القَسَادء داقر 6 للمعتدّات من الوفاة: 
«تحدَثْنَ عند إحداكن ما بدا لكُنّء حتى إذا أَرَذْثْنّ النوم؛ فلْتوْبْ كل امرأة 
إلى بيتها»" . 


کو أخکام عد المتوفى عنها: وجوت الاحداد على المعتدة 
مد العدّة» والإحداد: اجتنابُها ما يدعو إلى جمَاعها واا الّظر 
اليها. 


قال الإمامٌ العَلامة ابن اقيم رحمه اللّله: (هذا من تَمَام محاسن هذه 
الشريعَة وحكمَتها ورعايتها لمصالح العباد على مَل الوجوه؛ فإنّ 


الإحداد على المَيّتِ من تعظيم مُصيبة المَوّت التي کان اهل الجاهلية 
يبالغونٌ فيها أعظمَ مبالغة. e‏ ا في أَضيَتي بيت وأوحشهء 


ل 


لا تمس طيبًاء ولا تذهن» u‏ 


(۱) اأخرجه ابن ماجه (۲۰۳۱) ]٥۰٦/۲[‏ بنحوه» الطلاق ۸. 
(۲) أخرجه النسائی بلفظ : «حيث بلغك الخبر» ]١١١/۳[ )۳٥۲۹(‏ الطلاق ٠٠‏ . 
(۳) آخرجه البيهقي من طریق مجاهد )٠٠١۱۲(‏ [۷/ ۷۱۷]. 


کتاب الطلاق : باب في أحكام العدَّة {Yo‏ 


الوب وأقدارهء ا ا سا ر ورا ت الكاع وا 
بها الصبرَ والحمد والاسترجاع . 

ولھاء گات مف الموت لا بد أن تخدتَ للمصاب س الجزع 
والالَم والحزن ا تقاضاه الطباع ؛ سمح لها الحكيم الخبير في رمن 
ذلك . [يعني : لغير الرَوْجة]ء وغو اة يام ؛ تجد بها نوع راحه» وتقضيِ 
بها و من الخرن.. . وما زاد على الثلاث؛ فمفسدته راجحة» فمنع 


ممه . 


م 


والمقصود لله أباحَ للنساء الإحداد على موتاهُنًّ ثلاثة يام 
الإخداد على الرؤ CE‏ 
ها الحَاملٌ؛ فإذا انقضى حملُها؛ سمط وجوب الإخْدَادء وذكر أنه 
تمر سیا ي حين الوضع ؛ فاه وا وك العدةء ولهذا َيّدَ بمُدّتهاء وهو 
حم من سكام الوةء واج من واجباتهاء فكانَ معها جوا ومَتعا. 
إلى أن قال: (وهي إِلَّما تحتاجّ إلى الزن لتتحبب إلى زوجهاء فإذا 
مات وهي لم تَصِلْ إلى آحَر؛ اقتضى تمامٌ حقٌ الأول وتأكيد المَنْع من 
لاني َل بلوغ الكتاب أجلّه: أن ثنْتَعَ مما تصتعه الساءُ لزواجهنًّء مع 
i‏ ي ذلك من سَدٌ الذريعة إلى طَمَجِها في الرَجَالٍِ وطميهم فيه 
ية انتھی کار 


کک 


فيجبُ على المُعْتَدَّةَ من الوفاة في هذا الإحداد: أن تجتنبَ عمَلَ 
الزيتة في بدنها بالتحسین بالاصبَاغ والخضاب ونحوه» و ا 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین؛ [۲/ .]٠١١‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۲٦ 
اللي بأنواعه» وتتجِلَبَ الطيبَ بسائر أنواعه» وهو کل ما يسكّى طيبًاء‎ 
وتجتنبٌ الرّينة في الثياب؛ فلا تلبَسلُ الشاب التي فيها زينةً» وتقتصرَ على‎ 
اللاتا ر فا ا و‎ 
اولس لااو لر خا فل ال ها جرت عاديا‎ 
ا و‎ 
وإذا حرجت من العدَة؛ لم يلزمها أن تفعلَ شيئًا أو تقول شيئًا؛‎ 
كما يظنّه بعض العَوَامّ.‎ 
وة الايسَة ثلاثة أشهر ؛ لقوله ال ل بيس من ميض‎ 
.]٤ بن نایک إن انش یکمن تك نهر 4 [الطلاق/‎ 
٭ والمطلقة إذا کانٹ تحیض»› ولم یکن فیها حَمْلٌ»› تعد بثلاث‎ 
حيّض؛ لقوله تعالى : والمطلقت ربصت بانفسهن کله دروو و لا‎ 
کمن ما حل ا لَه ف أَرَحَامهعَ 4 [البقرة/ ۲۲۸]؛ ي: والفطلقات ينتظرْن‎ 
4 اتفه وتمكت إحدامًُ بعد لاق زوجها : # تة وء‎ 
أىٌ: ثلاث حيض › ثم بعد ذلك تتزوّح | ان ا‎ [YA [البقرة/‎ 


وتفسىر الأقراء بالحيّض مروي عن عمرَ وعلي وابن ا رضي الله 
عنهم» ولألّه ورد تفسير الأقراء بالجيض في لِسَان ازع ؛ ففي الحديث أن 
النبى ية قال للمُسْسَحاضة : «فاذا انى قرؤك؛ فلا تَصلَّى». 

ولا بد أن تكون الحيض كاملة؛ فلا تعد بِحَيْضة طلَقَتْ فيها؛ 


(1) أخرجه من حديث فاطمة بنت أبي حبیش: ابو داود (۲۸۰) [۱۳۹/۱]؛ 
والنسائي (۲۱۱) [۱۳۱/۱]؛ وابن ماجه .]۳٤۳/۱[)٦۲۰(‏ 


کتاب الطلاق : باب في أحكام العدّة EV‏ 


فالطّلاق في الحَيّْضٍ يق مع التحريم لكنْ لا تعد بتلكَ الحَيْضة التي 

وإِنٌ كانت المطلقة أمة؛ اعتدَّت بحیضتین ؛ لما رُوي: «قرءٌ الام 
حَيْضتان»» ولان هذا قول عمرَ وابنه وعليٌ بن ابي طالب» ا 
مخالف من الصّحابَة» ETD‏ 
# والمطلقت يربص بأنفسهن لَه روء € [البقرة/ ۲۲۸]ء وكان القياس 
اَن تكون عدَنّها حَيْضَةَ ونصْفَ حيضة» لكي الحيض لا يتبعّض» فصارث 

٭ وام a aa‏ 
بعدٌ؛ فإِنّها تعد بثلاثة أشهر؛ لقوله تعالّى: « ول بيسَنَ ِى لض من 
ساپک إن ارو دم تَكَة نر واک ري4 [الطلاق/ ١٠]؛‏ أي 
واللائي لم يحضي من نساتكم فا لاثة أشهر. 

قال الإمامٌ موفق الدين ان قذامة وره : (أجمع اَهَل العم على أن 
عة الحُرَة الايسّة والصغيرة التي لم تحض ثلاث 8 شهر)'. 

چ ومَنْ بلغت ولم تحض؛ اعتدّث عِدَّة الايسَةء ثلاثة أشهر؛ 
لدخولها في عموم قوله تعالی : ل ريسن [الطلاق/ .]٤‏ 

وإ كانت المطلقة الأيسة EA‏ ة ام ولد ؛ فعدًتّها شهران ؛ لقول 
عمرَ رضي الله عنه: عِدَهَ ۹ الولد حيضتانء فإن لم تحض؛ فشهران"'؛ 
(۱) «المغني» [۱۱/ .]۲٠١‏ 


(۲) أخرجه من طريقق عبد الله بن عتبة: الدارقطتي ]۲٠٤ /۳[ )۳۷۸٥(‏ النكاح؛ 
والبیهقي )۱٠٥٤٥۱١(‏ [۷/ 1۹۸]؛ وعبد الرزاق (۱۲۸۷۲) [۲۲۱/۷]. 


۲۸ الملخص الفقهي (۲) 
ولك ان اا ل ف لوھج العلماءِ إلى ان عدَتَها 
E EE‏ الأمة نصف عة الحرة وة الحرَة التي 
لا تحيض ثلاثة أشهرء فتكون عِدَةَ الأمَة الأيسة شهرًا ونصف شهر . 

# وأمًا المطلَقةٌ التي كانت تحيض» ثم ارتفعَ حيضهاء وانقطع 
انقطاعًا طارئا لا لبر ؛ فهذه لها حالتان: 

الحَالّة الأولّى: أن لا تَعْلَمَ السببَ الذي مََعَ حيضصّها؛ فهذه عدَنّها 
سنة؛ تسعة أشهر للحَمْل» وثلاثة أشهر للعدّة (أي: عة الأيسَة). 

قال الإمامٌ الشافعي رحمه اللَلً: (هذا قضاءٌ عمرَ بين المهاجرينَ 
والأنصار» لا يُثكرّه منهم منك عَلمَْاه ولان العَرَّض من المِدّة هو العِلْمُ 
ببراءة رحمهًا من الحَمْل» فإذا مضت التسعة الأشهرٌ؛ دلّث على براءة 
رحمها منهء فتعتدٌ حينئ عدَة الأيسة ثلاثة أشهر» فيكون المجموٌ اثني 
عشرَ شهرّاء وبها يحصْل العِلْمُ ببراءَة رحمها من الحَمْل والحَيْضٍ). 

الحالة اللَانية : أن تَعْلَمَ السببَ الذي به ارتفعَ حيضها؛ كالمرض 
والرّضا وتناول الدواء الذي يرق الحَيّض؛ فهذه تنتظرٌ زوال ذلك المانع» 
فإن عاد الحيض بعد زواله؛ اعتدّث به» وان رال المانعٌ ولم يعد الحيض ؛ 
فالصحيح انها تعد سنة كالتي ارتقعَ حيضها ولم تذرِ سيب رفوه تخار 
شيخ الإسلام ابنْ تيمية وهو روايةٌ عن الإمام أحمد. 

» وأما المُسْتَحَاضة؛ فلها حالاث : 

الحَالة الأولى: أن تكونَ 0 ام عادتها َبْلَ الاستحاضة» 
وتعرف وقتها؛ فهذه تنقضي عدتها بمْضي ج المُدّة التي يحصل لها بها مقدار 
ثلاث حيَّض حَسْبَ يام عادتها. 


کتاب الطلاق : باب فی أحکام العدَّة ۹ 


چو 


الحَالة اللَانيةً : أن تسى أيّام عادتهاء ولْكنْ يكون دَمُها متميّرَّا؛ فهذه 
تعتبرٌ الدم المتميز حيضا تعد E‏ 
الحَالة التّالثة : أن تَنْسَى عادتها وليسَ لها تمييز يعْبرُ؛ فهذه تعد 
عِدَّة الايسَّة ثلاثة أشهر . 
¥ ومن لأخکام المتعلَمَة بالعدّة: مسألة خطبة المُعَدَة؛ فالمعتدّة 
نوفا وال البائ بطلاتي يحرم التصريح بخطبهما؛ کقوله: أُريدٌ اَن 
أترَوَجَك ونحوه؛ دون التعريض؛ كأن يقول لها: إِنّي في مثلك لراغب؛ 
لقولہ تعالی: ٭ ولا جتاح کک فیمَا عَرَضم بو من خِطبة السا 
[البقرة/ .]۲۳١‏ . 

- وياځ للوَجُل أن يخطْبَ من أباتها دود اثلاث ومن طلَمَّها طلاق 
رجعيًا د تصریًا وتعریضا؛ لاله باح له اَن يتزوَجَ مَنْ أباتها دون الثلاث› 


ع 
DEY‏ 


3 


وان يراجع مطلقته الرجعيةَ ما دامث في عِدَتها. 

# وأمًا زوجَة المفقود - وهو: مَنْ انقطعَ خبرّه» فلم تَعْلَمْ حياته ولا 
موه -؛ فتنتظرٌ زوجتّه قدومّه أو تين خبره في مُدَةَ يضربًها القاضي تون 
كافية للاحتياط في شأنه» وتبقّى في عصْمَته في تلك المُدَة؛ لان الأَصلّ 
حياته» فإذا تكّث مده الانتظار المضروبة؛ حُكمٌ بوفاته» واعتدّث زوجته عة 
الرفاة أربعةً أشهر وعَشرة أيّام» وقد حَكَمَ الصَحَابة رضي الله عنهم بذك . 

قال الإمامٌ ابن القيّ : (حَكم الخلفاء ء في امرآة المفقود كما ثبت عن 
غر قال اجه اتی تفن دی م کت بو الا اروها ا 


و 


.)٠۳/۲( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )١( 


۰ الملخّص الفقهي (۲) 

قال ابنْ القَيّم : (قول عمرَ هو اص الأقوال وأحراهًا بالقياس . وقال 
شيخ الإسلام ابن هو الصوات)'» انتھی 

فإدا انت نتهٽ عِدَنّها؛ حلت للازواج» ولا تفتقِرٌ إلى طلاقِ ولي زوجها 
بعد اعتدادها للوفاةء فان تزوّجت› وقدم روجا الأرنُ؛ ل ا 
يخر بین استر جاعها؛ ویین إمضاء تزوجها من الّاني» ۋاخ اة 
سواءٌ كان قدومًه بعد دخول الرّوج الثاني أو قبلّه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (الصّوابٌ في امر أة المَفقَود 
مذهبُ عمرَ وغيره من الصحابة» قر ا تربص ربع سنين» ثم تعتد تعتدٌ 
للوفاةء د ان ترو بعد ذلك وهي الثاني ظاهرا وباطتاء 
ئم إا فيم زوجُها الأول بعد ترؤجها؛ حر بي امرأيه ويي مهرهاء ولا 
ق ق بين ما قَبْلّ الدخول وبعده» وهو ظاهرٌ مذهب أحمد)» ثم قالّ: 
(والتخييرٌ فيه بينَ المرأًة والمهر هو أعْدَلٌ الأقوال)' انتھی 


لالالا 


(1) انظر : المصدر السابق. 


كتاب الطلاق : باب في الاستبراء د 


# الاستبراءٌ هو: تربص يقَصّدٌ منه العلمٌ ببراءَة رحم ملك يمين 
مأخودٌ من البراءة» وهي التمييرٌ والقَطع. ۰ 

# فمن مَلْكَ آمة ا ببيع أو هبة أو س سبي أو غير ذلك؛ حرم 

عليه وَطوها ومقدٌماته قبل استبرائها 1 ن كا يوم الد وال 
الأخر؛ فلا ق ما۶ زنع قروا رراه اجمن ررمي رار دار » وفي 


حدیث اخرَ رواه آبو داود: «لا تُوطاً حاماٌ حتی تَضعٌ» . 


# واستبراءٌ الأمّة الحامل ينتهي بوضع الخَمْلي؛ لعموم قوله تعالی : 
ّث لمال أَجلهن أن لمن 4 [الطلاق/ .]٤‏ 
# وغيرٌ الحّامل إن كانت تحيض؛ فاستبراؤها بحيضة؛ لقوله ل 
في سني أوطاس: لا وا عا ی ت ولا غير حَامل حتی تحیض 
ج رواه حا وا داود؛ فذل هذا الخدذيت على وجوت استبر اء 


(۱) آخرجه من حدیث رویفع بن ثابت: أبو داود »]٤٤٥ /۲[ )۲۱١۸(‏ ولفظه: «لا 


يحل لامریء يۇمن . . .“؟ والترمذي [EV] (IY)‏ 
)۲( أخرجه أبو داود من حدیث بی سعید .]٤١٤/۲[ )۲۱١۷(‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ TY 
الامَة المَسْبيّة وغيرها قبل وطئهاء ودل على بيان ما برا به الحامل‎ 
. والحائض من المسييّات‎ 

٭ وأا الأَمَةٌ الأيسَة من الحَيّْض وال ة الصّخيرة؛ فشستبران مضي 
سهر ؟ ا ي 

# والحكَمَة في استبراء الأَمَة َيل وطئها ينها قوله ب : «هَنْ كان 
يمن باللّله الأخر؛ فلا يس ماءه ززع غیره» ؟ فين أن الغرض من 
الاستبراء تجنّبُ اختلاط الميّاه واشتبًاه الأَنْسَّاب. 


لالالا 


۳۳ 


سے سے 
4e e‏ 


سے 


باب في أحكام الرضاع 0 


باب 


# قال تعالى في سياق بيان المُحَرَمَات من النَسَاء: ‏ وڪم 
اک اسک روشڪ د ی أَلَصَعَة4 [النساء/ ۲۳]. 

وفي «الصحيحينِ» عن النبيّ بيا أله قال: «يحرم من الرضاع ما 

وقوله ي «يحرُم من الرَضاعَّة ما يحرم من الولادة»» رواه 
r‏ 

# والرًضاعٌ لغةً: م مص اللَبَن من النّذي أو شريه وشرعا: : هو مص 

مَنْ دون الحولين لبنّا ثابَ عن حَمْل أو شرب O‏ 

د والرّضاع حکمه السب في : : التكاح والحْلوّة والمَخرمية 
وجواز الظر. على ما يأتي ا 

3 ولكنْ لا تنبت به هذه الأحكامٌ إلا بشرطين: 


(۱) رجه ابخاري (٤۲)؛‏ وسلم (0400) 
ومسلم .]۲٣۰ /[ )٠٥٤(‏ ۰ 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۳٦ 
الشأط الاوَن: ان یکول ت رضعَات فأك ؛ لحديث عائشة‎ 
رضي الله عنها؛ قالت: (كان فيما آنزل من القرآن: [عشر‎ 


معلومات يحرّمنً] ثم نُسحْنَ بخمس معلومات» فتوفي رسول الله ا وهن 
فما قرا من القرآن)» رواء مسلم أ وهذا من تشخ الثلارة ُن الحم . 
وهو مبب لما أجْملّ في الآية والأحاديثِ في موضوع الرَضًاع . 

الشْط الاني : أن TENE‏ الرضعَاتُ في الحؤلين؛ ا 
ف چ والولدات رضعنَ وده حولي کن لمن اراد ن ب اة ) 
e‏ ۳ ؛ فدلّث هذه اليه الكريمة على أن الرَضَاعَ المعتبرً: ما كان 

في الحولين› ولقوله ما : «لا يحرم من الرّضاعة اا ا 
۰ وکان قبل الفطام» E‏ قال الترمذى : (حدیٹ خر صحیح)» 

: أله لا يحرم من الرضاع إلا ما وَصل الى أن E‏ 

ر ا الذي لم ينفدٌ إليها وو ولا يحرم ااا 
الفطام؛ ا ما کان في زمن الصغر» مقا الغذاء؛ فالذي يتبث 
e E N‏ 
ذلك جز امه 

ا نص النّذيّ ثم يقطع امقصَاصَّه لس أو انتقالٍ 
نو دى لاخ اول رولك ف ل بلك رة فان عاد؛ 
فرضعتان. . . e‏ مجلس واحد؛ وذلك أن الشارع اعتبر 
عدد الرَضعَات ولم يحدّد الرَّضعَةء فيْرْجَع في تحديدها إلى العُرْف. 
(۱) أخرجه مسلم (۳۰۸۲) [۲۷۱/۰]. 
(۲) أخرجه الترمذي من حديث آم سلمة .]٤٥۸ /۳[ )١١١٤(‏ 


باب في أحكام الرّضاع Y۷‏ 


# ولو دصل الل إلى جوف الطقل ب بغيرٍ الرًضاع؛ a‏ 
رصاع ؛ كما لو قر في قمه أو أنفه» أو شرب من إِناءِ ونحوه؛ أَحَدَ ذلك 
حكم الرَضاع أله يحصلُ به ما بحصْلُ بالرَضًاع من التغذية؛ بشرط أن 
eas‏ 

چوا ما نشرة الرّضاع من الحُرْمَة؛ فمتى أَرْضعَّت امرأة طفلاً دون 
الحَوْليّن خم رضعات فأكثر؛ صَارَ ا ولدها في تحريم نکاحها 
عليه وفي إِباحَة تظره إليها وحلوته بهاء ويكون محرَمًا لها؛ لقوله تعالّى: 
وڪم ال رسن ) [النساء/ ۲۳]ء ولا يكون ولدًا لها في 

ية الأخكام؛ فلا تجِبٌ نفقتّها عليه ولا تَوَارْتَ بيتَهّماء ولا يعمل عنهاء 
ولا یکو وا لھا٤ Nagas‏ فلا یساویه الا فیما ورد 
فيه النص» وهو التحريمء وما يتفرع عليه من المخرميّة والخلوة. 

ب ويصيرٌ المرتضع ولا لمن ينسبٌ لبها إليه بسببَ حَمْلها منه» أو 
بسب وطبِّه لھا بنکاح أو شبهه؛ a e‏ 
الاجرال والرضَاع فرع عنه فيكو المرتَضِعٌ ولا له في الأخكامٍ 
المذكورة في حق المرضعَةَ فقط» وهي تحريم ۾ التكاح و اللّظر 
a ak‏ 

# ویکون محارم ا إليه اللي EL‏ وأولاده و 
وأجُداده وجدّاته واخوته واحرات وأولادهم وأعمامه وعَمّاته وأخواله 
وخالاته ‏ یکونون 2 للمرتضع؛ وکن محارم المرضعة کابائها 
وأولادها ا وأحواتها وأعْمَّامها ونحوهم ‏ محارم للمرتضع . 

# وكما تنبت الحرْمَة على المرتضع تنتَشرٌ كذلك على فروعه من 


۳۸ الملخُص الفقهي (۲) 


أولادة:وأولاد أولاده دون أصوله وخواشيه؛ فلا تشر الحرمة على هَن هو 
على منه من آبائه وات وأعمامه وعمّاته وأخرَاله وخالاته» کما لا تنتشر 
إلى مَنْ هو في درجته من حواشيه وهم إخوانه وأخواته. 

# ومن او پزتیٌ؛ صارَ ولدا 
للمرضعة فقط ؛ E‏ من التَسَّب؛ ل تفت من الرضاعء 
وهو فرعها. 

# لبن البهيمة لا يُحَرمّ» فلو ارصع طفلان من بهيمة؛ لم يشر 
الخر ما 

# واختلفَ في بن المرأة اذا در لها لبن بدون حمل وبدون وطءِ 
تمذم ل 

فقيل : لا يسر الحرمة؛ لله ليس بلبن حقيقةً» بل رطوبة متَولدَة 
اا ا ر ا وی ی ت 

والقول الثاني : أله ينشر الحرمةًء واختارّه الموفق وغيره. 

a I 4 

قال شيخ الإشلام: (إذا كانت معروفةً بالصّذق» وذكرث: أتَها 


% ون شك في وجود الرضاعء أو شكّ في کَمَاله خم رضعات» 
ولس هناك َه ؛ فلا تحريمُ ؛ أن الأَضْلَ عَم الرٌضاعء والله أعلَمٌ. 


(۱) انظر: «فتاوى شيخ الإسلام» (۳£/ .(o۲‏ 


باب في أحكام الحُضانة ۳۹ 


ت 
4“ 


الحضاة مشتقة من الحضن» وهو الجَلْبُ؛ لأن المربّي يضهُ 
الطفل إلى حضنهء والحاضتة هى المربية . هذا معناها لغة. 

وأا مَعْتَاَا شرعًَا؛ فهي حفظ ا ونحوه عما يَضرّه وتربیته بعمل 

# والحكَمَة فيها ظاهرة» ذلك أن الصغيرَ ومَنْ في حكمه ممَنْ لا 
یعرف مصالحّه كالمجنون والمعتوه يحتاجٌ إلى مَنْ يتولاه ويحافظ عليه 

2 وقد جاء ت شريعتنا بتشريع الحَضانة لهؤلاءِ؛ رحمة بهم ا 
لشؤونهم» وإحسانا إليهم؛ لأنّهم لو تركوا؛ لضاعوا وتضرّرواء وديننا دين 
الرّحمة والتكافل والمواساةء هٌى عن إضاعتهم» ويُوجب كفالتهم» وهي 
حقٌ للمحضون على قرابته» ت للحاضن بتولي د شؤول فریبه کسائر 
الولايات. 

# وهي تجب للحاضنين على الترتيب : 

٤‏ ر سے 2 ن 
فأحق الاس بالحَضائة الأمٌ: قال الإمام موفق الدّين ابن قدامة 


1 الملخّص الفقهي (۲) 
ر -حمه اده : (إذا افترق الروجانِ ولمما ول (طفل و معتو)؛ فأك 
ا بکفالته Ns‏ يها کان أو انش وهو قول 


O 

فيها؛ لقول رسول الله بي لا جاءته اقرا فال يا حول ا ان بني 
هذا کان طني له وعاء اى أ سقاء» وحجري له حواء وان اء 
طلَقنيء وأراد أن نزع متي؟ فقال: «أنت ra hE‏ رواه 
ا داود E aS‏ فل ااف على أن الأ ا 
بحضانة ولدها إذا طلَمَها أبوه وأراد انتزاعه منهاء ا إذا تزوجٹ؛ سَمَط 


حقًها من الحَضانة. 


وتقديم 2 في حَضانة ولدها ا فى عليه 5 إليه» ولا 
یشارکها في اقرب ا بوه ولیس له مثل شفقتها» ولا یتولی الحضانة 
واا يدت ال آم ةرات أولی ا اهو وال 
عباس رضي الله عنهما لرجل: «ريحها وفرَاشها وحجرهًَا خير له منك حتی 
ویر امه . 

وقال شی لإسلام ابن تيمية رحمه الله (الَع أَصْلَح من الأب؛ 
لااو ثق بالصغير» وار بتغذیته وحمله وتنویمه وتنویله» CS‏ 


به ؛ فهي ادر وأخبرُ وأصْبَرٌ في هذا الموضع ؛ فتعيتَّث في حق الطفل غير 


(۱) أخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو: أحمد )٦۷۰۷(‏ [۱۸۲/۲]؛ وأبو داود 
7 )[4۰/۲]؛ والحاكم .[Y4۷ /Y] (A۸4)‏ 


باب في أحكام الحَضانة ) ٤١‏ 
e a‏ انتھی 
NNE‏ تقل إلى أمهاتها جَدّات الطفل 


ا 


القرْبَى فالقزبی؛ انه في معنى الام؛ لتحفَقٍ ولادتهنٌء وشفقتهنَ على 
المحضون اَكَمَلُ من غيرِهنٌ. 

َد الجَدَاتِ اللاتي من قَبَلِ اله م تنتقل الحا إلى اس 
الطَفل؛ لله صل الَّمَّب» وارب من غيره» وأَكمَل شفقة؛ فقَدّمٌ على 
2 

- م بعد سقوط حَقّ الأب من الحَضَان تة تنتقلٌ إلى أمّهات الأب 
يّ: الجَدّات من قبل الأب ابی e ET‏ 
قريبة . وقدَّمْنَ على الجَدًٌ؛ لأ الأ ا اى توجبُ O e‏ 
دمت الأ على الأب . 


- ثم بعد سقوط حَقّ الجَدَّاتِ من قبل الأب في الحَضانة نة تنتقل إلى 
الجَذّ من قبل الأب الأَفْرَبُ فالأَفْرّبُ؛ لله في معنى أبي المحضونء 
فل م 

- ثم بعد الج تقل الحضانة إلى أمّهات الجَدٌ القّرْبى فافزب ؛ 


ج 
e‏ سے 


ا ۰ هن ندلين بالجد» ولما فيهن من وصف الولادة؛ ERT‏ ر 


ت 


e‏ 2 ك e‏ إلى اخوا 


4 


(۱) انظر: «مجموع فتاوی شیخ الإسلام» [۲۱۹/۱۷ - ۲۱۸]. 


4۲ الملخص الفقهي (۲) 
ولتقدّمها ذ و ثم الأخحتُ م لأنها تذلي بالأمومة وال اة 
علرن الأب ٤‏ الأأخحتُ و وقیل : الأولى تقديم الأحت ت لات على 


ى 


الأخت ل لام ؟ ؛ لان الولاية لذب وهي أقوى في الميراث؛ KK‏ نها أقنمت فة 


o 


ا 


ا 

ثم بَعْدَ الأخوات تنتقلٌ الحضانة إلى الخّالات؛ لان الخالات 
يذلينَ بالاأمًء ولما في الصحيحين أن النبيّ إل قال: «الخَالة بمنزلة 
ال و وتقدم اة لاًبوين» ثم خالة 3 ثم خالة لأب؛ كالأخوات. 


عو 


ثم بعد الخالات تنتقل إلى العَمّات؛ لاهن يدلينَ بالب» وهو 
محر عن الأمّ. 

وقال شيخ اين تيمية رمه الله : (العكة احق من الخال 
وكذا نساءُ الأب حن فيقدَمْنَ على نساء ء الأ لان الولاية للب وکذا 
أقاربه . . وإنما قدّمت الأ على الأب؛ لال لا يقو مقاها هنا أحدٌ في مصاحة 
الطملء وإنما قدّمٌ الشارع خالة بنتِ حمزة على عَكَتها صفية ؛ لان صفية لم 
تطلبْ» وجعفرٌ طلَبَ نابا عن خالّتهاء فقضّى لها بها في عَيبتها)“. 

وقال رحمه الله : (مجموع أصولِ الشريعة تقديمٌ أقارب الأب على 
قارب لأ فمَنْ قدَمَهِنٌ _ يعني : أقارب الأمّ - في الحَضانة؛ فقد خالفٌ 
الأصول وار انتھی 


(۱) أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب (۲۹۹۹) /٠[‏ ۳۷۳] الصلح ٦‏ . 
(۲) انظر: «فتاوی شيخ الاسلام» (۳۶/ ۲( . 


باب في أحكام الحَضانة ۳ 

ثم بعد العمّات تنتقل الحضانة إلى بنات الإاخوة. 

- ثم بعدَهُنٌ إلى بنات الأَحَوّات. 

ثم بعد بناتِ الإخوة وبنات الأخوات تنتقِل الحضانة إلى بناتِ 
الأعمام. 

_ ثم إلى بتات العمّات . 

- ثم بعدَهُنٌ تنتقلٌ الحضانة لباقي العَّصبة الأَقَرّب فالاقرّب : الإخوة 
ئم بنوهم» ثم الأعمام» ثم بنوهم. | 

# فن كانت المحضونة أنشى؛ اشثرط الحاضن من محارمهاء 
فان لم یکن م مَحرَمًا لها ؛ سلَّمَها إلى ثقَة يختا یختارّها ۰ 


لالالا 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٤ 


ب 
في مَوّانع الحَضانة 


4 ا الحضاتة : الرّق؛ فلا حَضاتة لمَنْ فيه رق ولو قَلّ؛ 
الل اأخضاتة ولاية والرَقيق ليس من اَهَل الولايةء E E‏ 
او ا ەل ل 

٣‏ ولا اه لفاسق ؛ لابه a‏ فیهاء وقی راء المحضون 
a‏ 
الفاسق؛ لن ضرره د فاته ق الکن في دینه ویخرجه من 
الإإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه. 

# ولا حضانتة لمزوّجة بأجُنبي من محضون؛ لقول النبي ية لوالدة 
الطفل : «أنت احق به مالم كج ولان الزوحَ يملك منافعَهاء اک 
منعّها من الحَضانة. والمراد بالأجنبي هنا: مَنْ ليس من عصبَاتِ 
المحضون» فلو تزوجت بقريب محضونها ؛ لم تفط حضاتها. 

3 فان أل ھل اچ ¢ ار عتق ا وتات الفاسق› 


. )٤ ٤*٣ تقدم ( ص‎ )۱( 


٥ ي‎ 


a‏ ت مع اتفاء التائ متها 

: * وإذا أراد َد بوي المحضون سَقَرَا طويلاء ولم يقصذ ب 
المُّضارَة» إلى بلك بعك سک زهو وطریقه آمنان؟ ن 
للب ا کان هو المسافرٌ أو المقَيمُ؛ لاله هو الذي يقوم م بتادیب ولده 
والمحافظة عليه» فإذا كان بعيدًا عنه؛ لم يتمكَنْ من ذلك وضاعَ الولذ. 

- وان كان الكَمَرٌ إلى بلدٍ قريب دون مسافة القَصْرٍ عرض الشكتى 
فیه؛ فالحَضاتة للا سواءَ كانث هي المسافرًة أو المقيمَة؛ انها أَتَمٌ شفقة 
على المحضون» ولاه يمكنْ لأبيه الإشرافُ عليه في تلك الحَالَة. 

أمّا إذا كان السفرٌ لحاجَة» ثم يرجم أو كان الطريق أو البلذ 
المساقرٌ إليه مخوقيْن؛ فان الحضانة تكون للمقيم منهماء؛ لان في السفر 
ال و ۰ 

قال الإمام ابن الم رحمه الله : (لو راد الإضرار والاحتيال ل 
إسقاط حَضانة E‏ ليتبعَةٌ الولد؛ فهذه حيلة مناقضة لما قصده 
الشارعٌ؛ فإله جَعَلّ الا اج ال من لاب مع قرب الدار وامكان اللقاء 
کل و E‏ 

e E قال: (وأخحبر يعني : التب با‎ E 
وولدها؛ فرق الله بيته وبين حه يوم القيامَة» ومنع أن تباع ال دون‎ 
ولدها والولڈ دوتهاء وإن كانا في بلد واحد؛ فكيفّ يجوز مع هذا التحيْل‎ 
على التفريق بينها وبين ولدها تفريقا تعر معه رؤيته ولقاؤٌه» ويعرٌ عليها‎ 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین» (۲/ ۲۹۰). 


)۲( الملخص الفقهي‎ ٦ 
الصبرٌ عنه وفقده؟ هذا من أَمْحَلِ المحال» > بل قضاء اللله ورسوله اح ا‎ 


e 


الولد لام سافرَ الأب ا و اقام والنبئ به قال : «أنت ا به ما لم 
تنکحي»» فکيف يقال : ت أَحنٌ به ما لم يسافر الأب؟ وأينَ هذا في ) 
كتاب الله أو في سنة رسوله ية أو فتاوى أصحابه أو القياس الصحيح؟ 
اد ولاق اوا ع ا ۰ 

¥ وما تخييرٌ الغلام بين أبويه؛ فیحصل عند بلوغه الف ت 
ا ين أبويه» فيکون عند من 
اختارَ منهماء قضى بذلك عمرٌ وعلئٌ رضي الله عنهماء وروى الترمذي 
وره فن فتك أي هريرة رضي الله عله فال ادت مرا 4 
النبى ية فقالت : ٳلَ زوجي يري ان يذهَبَ بابنيء فقال : «يا غلام! هذ 
أبوك وهذه أَمُكَ؛ فحدٌ بيد أيّهما شت فأَحَدَ بيد أَمّه» فانطلقًت به" 
فدلّ الحديٌ على أ الغلام إذا استغتى بتفيه؛ يخير بين أو إذا 
بلغ حًا يستطيعٌ معه أن يُعّربَ عن نفسه» فال إلى أحد الأبوين؛ دل على 
لله أرفق به وأشفق عليه فمَدّم لذلك. 

4 ولا يخير إلا بشرطين : 

أحدهما: أن يكون الأبوان من أَهُل الحَضانة . 

والَاني : أن يكو العْلامٌ عاقلاء فان كان معتوهًا؛ بقي عند الأمً؛ 
انها شمن عليه وأقومٌ بمصالجه. 
)١(‏ انظر : المصدر السابق . 


(۲( أخرجه أبو داود (YYVY)‏ [۲/ ۹°[ والترمذي [1A /Y] (۱۳٦۱(‏ بنحوه؟ 
والنسائی )۳٤۹٩(‏ [۳/ ۹۷٤]؛‏ وابن ماجه (۲۳۵۱) [۳/ ]۱۱١‏ مختصرًا. 


باب في موانع الحَّضانة ۷ 


وإذا اختارّ الغلامٌ العاقلٌ أباه؛ صارَ عنده ليلا ونهارًا؛ ليحفظه 
وا ويۇدبە› لکن لا يمنَعّه من زيارة امه ؛ ن منته من لك تنش ل 
غل لقوق وقطيعة ارجم وإن اختارً أمَه؛ صارَ عندها ليلا وعند أبيه 
نهارًا؛ ليعلَمَه ويودّبه» وإن لم يختر واحدًا منهما؛ قرع بينهما؛ لاله 
لا مزية لأحدهما على الأخر إلا بالقرعة. 

والاأنشی إذا بلغت سَبْحَ سنين؛ فإنّها تكون عند أبيها إلى أن يتسلَمَها 
زوجها؛ لاله أحفظ لها احق بولایتها من غیره» ولا تمع ل من زیارتها مع 
عدم المحذور» فإِنْ كان الأب عاجرا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله 
أو قله وينه» والأم تَْلَحٌ لحفظها؛ فإلّها تكون عند أعها. 

قال شيخ الإسلام ان ت رجه الل واا وا ا 

قشو الأب إذا لم يكن علبها في ذلك َر فلو ُذرَ أله عاج عن 
اا ويهملّها لاشتغاله عنهاء والأمٌ قائمة بحفظها وصيانتها؛ 
فإنّها تقدَمٌ في هذه الحال» فمعَ وجود فساد أمرها مع أحدهما؛ فالاخرٌ 
اوی اب ریب)'. 

وقال رحمه الله : (وإذا ا ن الاب تزوّج بضرة» وهو یترکها عند 
رة أمَّهاء لا تعمل مصلحتهاء بل تؤذيها وتقصّرٌ في مصلحتهاء وأمُه 
تعمل مصلحتها ولا تؤذيها؛ فالحَضَانة هنا للام قطعًا)» انتهى . والله 


علَمُ. 


لالالا 


(۱) انظر: «فتاوی شیخ الإسلام» .)۱۳١/۳۲(‏ 
(۲) انظر : المصدر السابق .)١۳۲ /۳٤(‏ 


۸ الملخّص الفقهي (۲) 


َابّ 


# الَفقات جم نفقة» وهي لغةً: الدراهم ونحرُها من الأموال» 
وشرعًا: كفاية مَنْ يمونّه بالمعروف فون وكسْوة ومسكتًا وتوابعَها. 

وأوَلّ ما يجب على الإنسان: النفقة على زوجته» فيلرَمٌ الزوجَ 
نفقة زوجته قوتًا وکسوة وسُکنی بما يصلَح لمثلها. 

قال 2 لفق ذو سعَوٍ ِن سَعَيَُ [الطلاق/ ۷]» وقال تعالى : 
وهن مغل ألَذِى عَلََهِنٌ لعٍ € [البقرة/ ۲۲۸]ء وقال النبى ية : «ولهنّ 
عليكم رز وكسْوَتَهُنَ بالمعروف»» رواه ا وأبو داو 

وقال شيخ الإسلام او و الله : (ويدخل في : E:‏ 
الى عَليْهِنَّبألْمهف : جميمٌ الحقوق التي للمرأًة وعليهاء وان مرد ذلك إلى 
ا الاس بینهم» ویجعلوته معدوداء ویتکرَر) انتهی . 
# الحاكم تقديرَ نفقة الرّوجة بحال الزوجين يَسَارَا وإعسارًا 

اعسار الاخر عند التنازع بينهما. 


ہے 
# 
4 


حابر الطويل في صفة الحج: مسلم .]٤٠١/41 )۲۹٤۱(‏ 
14°( 1/۲[ 
م )۳£ / .(\TY‏ 


ا ۹ 


رض للموسرة تحت الموسر من الَفقة قَذْرَ كفايتها مما تأكلْ 

الموسرة تحت الموسر في مَحَلّهماء ويقَرّض لها من الكسْوَة ما يلْبَسٌ مثلها 
من الموسرات بذلك البلدء ومن الفرّش والأثاث كذلك ما يليق بمثلها في 
ذلك البلد. ٠‏ 

ويقرض للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسوة والفرّش والأثاثِ 
ما يليق بمثلها في البّد. 

ويْقرض للمتوسطة مع المتوسّط والغنية تحت الفقير والفقيرة تحت 
e‏ على ب ونو دويق د والعة ال د ترمو 

نفقة الفقيرينَ - بحسب العرف والعادة؛ لان ذلك هو اللائ بحالهما. 

#:وغلئ روچ مؤونة نظافة زوجته من دهن وسذر وصابون» ومن 
ماءٍ للشرب والطهارة والنظافة. 

# وما ذكر هو ما إذا كانت الزوجة في عصمتهء أمًا إذا طلَمَها 
وصارت في العدّة : 

فإن كان طلاقها رجعيًا؛ فإنَّها تجبُ نفقتّها عليه ما دام في العِدَة؛ 
كالزوجة؛ لانّها زوجة؛ بدليل قوله تعالًى : ویون ای أ رَه فى دَلِكَ 4 
[البقرة/ ۲۲۸]. 

وا الفط إلا ره كر ارم ف ا ف ا 
ولا سحتى؛ لما في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها: طلقها زوجها ألبتةء فقال لها النبئ بل : «لانفقة لك ولا 
شتی . 


(۱) أخرجه مسلم (۳۹۸۲) /٥[‏ ۳۳۸]. 


)۲( الملخص الفقهي‎ {o٠ 

قال العَلامة ابن القيم رحمه الله : (المطلقة البائ لا نفقة لها ولا 
e‏ بسنة رسول الله لا الصحيحة» بل الموافقة لکتاب الله وهي 
ا ومذهب فقهاء الحديث)"'» انتهى . 

- إلا أن تكون المطلقة البائنْ حاملاً؛ فلها النفقة؛ لقوله تعالى : 

ورلن کي وت سنل شرا عو ی ن لن ) [الطلاق/ ٦]ء‏ وقوله 
تعالی  :‏ وهن ِن حت سگشر تِن ي [الطلاق/ »]١‏ ولقوله 4لا 
لفاطمة بنتِ قيس رضي الل عتها:. : «لا نفقة لك ؛ إلا أن تکوني حاماا""» 
واو لخر ا الى فلزمَه الإنفاق عليه» ولا يمكثُه ذلك إلا 
بالإنفاق على أمّه. ۰ 

فال الف وغرة (وهذا بإجماع اهل اليم اخ ا 
هل النفقة للحَمْل أو للحامل من أجل الحَمّْل؟). 

ويتفرًّعَ على القولين أخْکامٌ كثيرة موضعُها كتبٌ الفقه والقواعد 
N‏ 

3# وتسقط نفقة الرّوجة عن زوجها بأسباب متعدّدة : 

ET O LC E 
. الاستمتاع بهاء والثفقةً انما تجبُ في مقابل الاستمتاع‎ 

ومنها: إذا نشزث عنه؛ فإنها تسقط نفقئهاء والنشور هو: 


.]٤۷١ ٤۷١ /٥[ انظر : «زاد المعاد»‎ )١( 
أخرجه من طریق عبید الله بن عبد الله : ابو داود (۲۲۹۰) [۲/٩۹٤]؛ والنسائي‎ )۲( 
.]۳٤۰ /۰[ )۳۹۸۸( بمعناه. وأصله في مسلم‎ ]۳۷۰ /۳[ )۳۲۲۲( 


باب في نفقة الزوجة ٤٥١‏ 
معصیتها إیاه فیما يجب عليها له» کما لو امتنعت من فراشه» او اعت 
من الانتقال معه إلى مسکن يليق بهاء أو حرجت من منزله بغيرٍ إذنه؛ فلا 
نفقة لها فى هذه الأحوال؛ لأنَّها تعتبر ناشرًّاء لا يتمكن من الاستمتاع بها 
والنفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع . 

ا ل سات ا ا وا ا فا ا 
منعت نفسّها منه بسبب لا من جهته» فسقطت نفقتها . 


# والمرأة المتوفّى عنها لا نفقة لها من تركة الرّوج؛ لان المالَ 
انتقلَ من الزوج إلى الورئةء ولا سببَ لوجوب الَقة عليهاء فتكون نفقتّها 
على نفسهاء أو على مَنْ يمونّها إذا كانت فقيرة. 

# وإن كانت المتوفى عنها حملا ؛ وجبث نفقتها في حصَّة الحَمْلٍ 
من التركة إن كان للمتوفى تركةء وإلا وجبث نفقتّها على وارث الحَمْلٍ 
ا 

# وإذا انم الزوجان على دفع قيمة اة أو اتفقًا على تعجيلها 
أو على تأخيرها مده طويلة أو قليلة؛ جار ذلك؛ لان الحقَ لهما. وإن 
اختلفا؛ وجت دفع نفقة كل 0 وله ا وان اتفقا على دفعها 
ر ل لاحتياجه إلى كلفة ومؤونةء فلا يلرمُها قبولّه إلا برضًاها. 


وجب لها الكسْرَةٌ كل عام من أله فيعطيها كسوة اة ومن 
a‏ 9 أو کان حاضرًا ولم ينق عليها؛ لزمته 

نفقة ما مضى ؛ لاله حقٌ يجب مع اليَسار والإعسّار» فلم يسقط ؛ بمضی 
ان 


سے 


)۲( الملحص الفقهي‎ o۲ 
ويبداً وقت وجوب نفقة الرّوجة عل زوچها من حينِ تسليم‎ # 
نقسها له» فان أعسر بالنفقة؛ فلها فسخ نكاحها منه؛ لحديث ای هريرة‎ 
: رضي الله عنه مرفوعا: في الرّجل لا يجد ما ينفق على امرآته؛ قال‎ 
«يفوَق بيتهما)» رواه الدارقطنة 2 له تعالی: * قامسا' روني أو‎ 
تريح ب بحسن 4 [البقرة/ ۲۲۹]» ولیس الإمساك مع ترك النفقة امساکا‎ 
. بمعروف‎ 
ادهاش‎ a وان غاب زوج موسر ولم يدع لامرآته‎ # 
ماله أو استدانتها عليه؛ فلها الفسخ بإذن ا > فن قدرّث على ماله؛‎ 
أآخحذث قذْرَ كفايتها؛ لما في الصحيحين أله ية قال لهند: «خذي ما‎ 
يكفيك وولدك بالمعروف»» لما ذکرٹٰ ٺ له أن زوجّها لا يعطيها ما يكفيها‎ 
وولدها.‎ 
ومن هذا وغيره ندرك كمال هذه الشريعةء وإعطاءَها کل ڏي حق‎ 
sg rp ا‎ e » حه‎ 
من القوانين لفرت : « آقح الا ومن سنن ر كارو‎ 
.]٠١ ا [المائدة/‎ 


uaa 


(۱) أخرجه الدارقطني ]۳٠٠١ /۳[ )۳۷٤۲(‏ النكاح . 
(۲( تقدم (ص‌۲۰۹) . 


باب فى نفقة الأقارب والمماليك tor‏ 


باب 
فى نفقة الأقارب والمَمّاليك 


# المُرَادُ هنا بأقارب الإنسان: كَل مَنْ يره بفرض أو تعصيب. 
والمرادٌ بالمماليك: ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم. 

٭ ويَْرط لوجوب الإنفاق على القريب إذا كان من عمودي 
النسب» وهم والدا المنفق وأجداده وإ علواء وأولاده وإِن نزلوا: 

ا ن ا عا 
يكفيه» ولا يقدِرٌ على التكسّب . 

ا يكون المنفق غنيًاء عنده ما يفضل عن قوته وقوت زوجته 
ومملوکه. 

- وأن يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد. 

# وإ كان المنقق عليه من غير أولاد المنقق وآبائه؛ اشتُّرط 
زيادة على ذلك _ كون المنقق وارنًا للمنفق عليه . 

# والدليل على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما قوله تعالّى : 
ويالولش إخسااً ‏ [البقرة/ ۸۳]ء ومن الإحسان الإنفاق عليهماء > بل 
ذلك من أعظم الاحسان إلى الوالدين. 


)۲( الملخَص الفقهي‎ {o04 

# والدليل على وجوب نفقة الأولاد على بيهم قولّه تعالى : # وَعَلّ 
الۇلود أم رفغان وو يارو € [البقرة/ ۲۳۳]؛ أي : وعلى المولود لهه 
(وهو الأبت)ء # ره ه؛ أىٌ: طعام الوالدات» وكسوم 4 ؛ أىٌ: 
لباسَهُنًء « إالْْنٍ4؛ أَيْ: بما جرت به عادة أمثالهنٌ في بلدهن على قذر 
الميسرة من غير إسراف ولا إقتار» وقد قال النبيّ ية : «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»' ۰ 

¥ ول على وجوب نفقة القريب الذي يرنه المنفق بفرض 
2 قولّه تعالّى: « وَعَلَ آلوارث مَل ذلك 4 [البقرة/ ۲۳۳]ء 

أن بين المتوارثين قرابة تقتضي کون الوارث أحقّ بمال الموروث من 
سار القاس ا ا ر ا ا و و 

لا یرٹ. 

وفي هذه الايةء وهي RE‏ تعالى : # وعَل ألوارثِ مل ذلك ۴ 
[البقرة/ ۳٣۲]؛‏ أي : على وارث الولد غير والده ‏ الذي کن تت 
لو مات هذا الول وله مال ورثه ‏ من الإنفاق على الطفل مثل ما على 
والده من ذلك. 

وقال تعالًى : $ وءاتٍدا لمرو حَمَمٌ4 [الإسراء/ .]۲١‏ 

وغيرٌ ذلك من الأدلة على وجوب نفقة الأقارب المحتاجينَ على 
قريبهم العْنيّ . 

رو ابو دارو ان و 7 النبىّ : من ان؟ قال: «أئّك 


)۱( تقدم (ص‌۲۰۹) . 


باب في نفقة الأقارب والمماليك 00٥‏ 
وأباك. وأختك وأخاك»» وللنسائي وصكحه الحاكم من حديث طارق 
المخارب : «واندا بن ا َك وأباك. وأختك وأخاك. ثم أدناك 
ادناك" وهذا الحديتُ يفش قوله تعالى : « وات دا الفري حٌَ 4 
[الإسراء/ .]١١‏ 

4 والوالدٌ تب عليه نفقة ولده کا ينفرد بها؛ لقوله اة لهند : 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»؛ فدَلّ هذا الحديتُ الشريف على 
انفراد الأب بنفقة ابنه» مع قوله تعالّى: وغل الولو ل رهن وکس ون 
تروف € [البقرة/ ۳) وقوله: ن اَن لک قَاوهْن جرش 4 
[الطلاق/ ٦]؛‏ ا على الأب ES‏ الرضاع دو مه 

# أا الفقير الذي له أقارتث أغثياء ولیس منهم 9 فانهم 

يشتركون في الإنفاق عليه کل بقذر إرثه منه؛ أن الله تعالى رد افق 
على الإرث؛ بقوله: # وَل عل آلوارثِ مل دل 4 [البقرة/ ۲۳۳]ء 2 ان 
يترتّبَ مقدارٌ النفقة على مقدار الإرث. فمَنْ له جَدَة أو اح شقيقٌ مثلاً؛ 
وجب على الجَدَّةَ سدس نفقته» والباقي على الشقيتي؛ لأَنَّهما يرثانه 
كذلك . وعلى هذا فقس . 

# وأما نفقة المماليك من الأرقّاء والبهائم؛ فإِلَّه يجِبُ على السيّد 
نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسُكتى بالمعروف؛ لقوله ية : «وللمملوك 


(۱) اخرجه أبو داود من حدیث کلیب بن منفعة )٥۱٤٩۰(‏ [۲۲۱/۰۵]. 
(۲) أخرجه النسائي ]٠١/۳[ )۲٠۳١(‏ الزكاة ١٠؛‏ والحاكم» وصححه (۷۳۲۷) 


.]14/٤[‏ وأخرج ابو داود تحوه من حذدیث بهز بن حکیم عن أبيه عن جده 
.[Y°/°] (6۱۳4)‏ 


)۲( الملخُص الفقهي‎ ٤٥٦ 


طعامُه وكسُْوَتّه بالمعروف»› ولا يكلف من العمل ما لا بُطيق». رواه 
الشافعيٌ فى امسنده» . 


U a 
ال قال : «إخوانكم خولکم» جعلهم الل تحت ت آیدیکم» فمن کان ارا‎ 
تحت یده؛ فلْيْطْعمْه مما يأك وليْلبسه مما يلس > ولا تکلقوھم ما‎ 
قد عتا ما وَصسا َه ف آزوجهم َم‎  : یغلبهم»'» مع قوله تعالّی‎ 
ففى هذه النصرص دلیل على‎ ¢[0٠* ماڪَت 4 لزاب‎ 
وجوب نفقة الرّقيق على مالكه.‎ 

# وإِنْ طلبَ الرقيق نكاحًا؛ زوَجّه سيّده أو بَاعَه؛ لقوله تعالّى: 
وانکخوا آلایی میک والصلحین من عبار ولاک € [النور/ ۳۲]ء والامر 

- وإن طلبته أَمَه؛ خير سيّذها بين وطئها أو تزویجها أو بيعها؛ إزالة 

ويجبٌ على مَنْ يملك بهيمة: عَلفها وسقَيّها وما يصلحها؛ لقول 
النبى ا : «عذبت امرأة فی هرَة حبستهاء حتی ماتٹ جوعًا؛ فلا ھی 
اطعيتيا ولا هي ارسلتها تأكلْ من خشاش الأرض»» فف غا 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي ذر: البخاري [۲٠٤١ /٠[ )۲٠٤٥(‏ العتق ١٠؛‏ ومسلم 

.]1۳/[ )£۲۹1( 


(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري 14/٦] (TEAY)‏ ومسلم )٥۸۱۳(‏ 
[£۹/۷[. 


باب فى نفقة الأقارب والمماليك to‏ 
س کک کات 


ءَ 


فدلً هذا الحديتُ على وجوب الَفقة على الحيوان المملوك؛ لان 
السببَ في دخول تلك المرأة النارَ ترك الهرَّة بدون إنفاقء وإذا كان هذا في 
الهرَّة؛ فغيرٌها من الحيوانات التي تحت ملڵكه من باب أولى. 

ولا يجوز لمالك البهيمة أن يحمَلَّها ما تعجر عنه؛ لان ذلك 
تعذيبٌ لها. ولا يجورٌ له أن يحلبَ من لبنها ما يضر ولدهاء؛ لقوله كا : 
«لا ضَرَرَ ولا ضرَار». ويحرُمٌ عليه لحْنْ البهيمة وضربُها في وجهها 
ووسمها فيه . فان عَجَرَ مالك البهيمة عن الإنفاق عليها؛ اجر على بيعها 
أو تأجيرها أو ذبحها إن كانث مما توكلْ؛ لن بقاءَها في ملكه مع عدم 
الإنفاق عليها ظليٌء والظلم تجبٌ إزالنّه. واللله تعالى أعْلم. ۰ 


لالالا 


)1( تقدم تخریجه (ص٣۲)‏ ۔ 


£0۹ 


ب في القصَاص في الأَطْرّ اف . 
بات في القصاص من ¿ الجَمَّاعة للواحد. 
د باب في أَحْكام الدَيّات . 


باب في مَقادير الدَيَات . 

*# باب في دات الأَعْضَاء والمَتافع. 
َا في كام الشَجَاج وكَسْرٍ ر اليظام . 
باب في كَمَارَة الَتْل . 

اب في َحْكَام القَسَامَة . 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القتل وأنواعه “١‏ 
gr‏ : ٍ 


تبت 
o o7 ok‏ 
في احکام القتل وانواعه 


٭ قد عرف فقهاؤنا _رحمهم اللَله _ الجنايات بأنها: جم جنايةء 
وهي لغة: التعّي على بدن أو مالل أذ عرض . 

وقد عمد الففاء ء لسع الأول منها ‏ وهو التعدي على البّدن_ 
كتابَ الجنايات. وعقدوا للنوع اللّاني والثالث ‏ وهما التعدي على المّال 
والعرْض - كتابَ الحدود. 

والتعدّي على البدن هو ما يوجبٌ قَصَاصًا أو مالا أو كمارة. 

# وقد أجمحَ المسلمون على تحريم القّل بغير حَقّء ودليل ذلك 
من الكتاب والستة. 

قال الله تعالی : ولا تقلا الس آل حرم اه ا 


کس 


.]1°1 e 
4 الا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثت الرانيء‎ 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة” لخادت اه رة‎ 


4 


2 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن مسعود: البخاري (1۸۷۸) [۰/۱۲٠۲]؛‏ ومسلم 
(£٥١ (‏ [/ 111[ . 


۲ الملخّص الفقهي (۲) 

فمَنْ قتلٌ مسلمًا عدواتا؛ فقد توعد الله تعالى بقوله: #% وم 
تفل فا معدا فرام جهنم لدا فرها وعضب اله عد 
وله واعد اه رابا علا ) [النساء/ ۹۳]. 

# وحکمه أله فاسق ؛ لارتکابه کبيرة من کبائر الأنوب. 

وأَمرَةٌ إلى الله : إن شاءَ عذّبه» وان شاءَ عفر لَه؛ قال تعالّى : « إو 
اه ا شور آن مرق بی وت مام دول ت لمن کا 4 [النساء/ ۸٤]؛‏ فهو داخل 
تحت المشيئة ؛ أن ذنبه دون السك ) 

وهُذا إذا لم يمّبْ» أمًا إذا تابَ؛ فتوبتّه مقبولةً؛ فقد قال الله تعالًى : 
#۶ فل کوباوی لذ ترفو عل امهم لا قطوأ ون َة أف إن َه يعفر آلذوب 
يما ِم هو ا قور اَم 4)3 [الزمر/ .]٠۳‏ 

كن لا يسمٌط عنه حن المقتول في الأخرة بمجرد ال ا 
المقتول من حسنات القاتلِ بقذر مَظْلَمَته» و يعطيه الله من عنده» ولا 
يسقّط حى المقتول بالقصَاص ؛ لان القصاص حقٌ لاًولياء المقتول. 

قال العلامة بن الق رهه الله (الخقى أن القت تتعلّقَ به 
حقوق : حقّ للل وحی O‏ وحی ا فإذا سَلَمَ القاتل نفسّه طوْعًا 
للوي دما وحوفا من الله وتاب توبة َصوحًا؛ سقط حق اله بالتوبةء وحق 
الأولياء باستيفاءِ القصاص أو الصَلّح أو الحَمّو» وبقي حى المقتول». يعوّضه 
e‏ وصح بیته وبیت) . 

# والقتل ينقسم إلى ثلائة ةسام عند أكثر أَهْلِ اللْم وهي : القتل 

الحَمْدى والقّل شب العَمْدء والمنْل الحطاً. 


.]٠١١ /۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القتل وأنواعه ۳ 
ول فقد ورد ذكرهما في القرّآن الكريم ؛ قال 
تعالی : وما گت لموم أن م متا إلا خملا ومن دل یکا ڪا هر َ 
رقبة مو ئۇیکت دة سام إل روء إل أن يكذا . . الاية إلى ۴ 
e‏ معدا فَجَراۇم جهنم لدا فیا عضب اله 
عله ولعم اعد لم عدبا عَطیًا 4)9 [النساء/ ٩۲‏ - ۹۳]. 
وأما شبة العَمّد؛ ثبت في الث المطهرة؛ كما في نحديث 
عمرو بن شعيب عن أيه عن جَدَه: أن النبىً بيا قال : «عقل شبّه العَمْد 
مغلّظ مل عَقّل العَمْدِه ول يتل صاحبهء وذلك أن يرو الشَيْطِانُ بينَ 
لاسء فتكونَ دماءٌ في عَِيَا في غير ضَفِيتة ولا حَمْلِ سلاح»ء E‏ 


أ ا 
وانو داود 


وعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله لا قال : «ألا ان قتیل 
الحَطاً شبْه العَمْدِ قتيل الوط والعَصًا فيه مئه من الإبلء او ا 
بطونها أولادهَّا»» رواه الخمسة إلا الترمذي” . 
ا ا هو أن يقصد مَنْ يعلَمهُ اميا معصومًا فيقتله بما 
فنأخذٌ من هذا التعريف أن القتلَ لا يكون عَمْدَا إلا إذا توفرث فيه 
الوط 
(۱) اأخرجه أحمد (1۷۱۸) [۱۸۳/۲]؛ وأبو داود .]٤٥۱/٤[ )٤٥٦٥(‏ 


(۲) أخرجه أحمد )٤٥۸۳(‏ [۲/١١]؛‏ وأبو داود /٤[ )٤١٤۷(‏ ۳٤٤]؛‏ والنسائي 
)۸۰٥(‏ [٤/۰۹]؛‏ وابن ماجه )۲٦۲۷(‏ [۳/ ۲۹۷]. 


4 4 الملخص الفقهي (۲) 

الشرّط الأول : وجود القَصْدِ من القاتل» وهو: إرادة القثل . 

الشَرّط التّاني: أن يعْلَمَ اَن الشخْص الذي قَصد تله ادم معصوءُ 
الدم. 

الشَرّط الكَالتُ: أن تكون الآلة التي مله بها مما يصلح لقتل عادةَ 
سواءٌ کان محدَدا أو غير محدّد. 

فان اختَلَ شرط من هذه الشروط ؛ لم يكن القتلْ عَمْدَا؛ لان عدم 
القصد لا يوجبٌ القودَء وحصول القتل بما لا يغلبُ على الط موتّه به 
ETT ERS‏ 


چ وللعَمْد تسح صور معلومة بالاستقراء: 

إحداهًَا: أن يجرحَه بما لَه نفودٌ فى البدن؛ كسكين وشوكة ونحو 
ذلك من المحدّدات. قال الموفَقٌ: (لا اختلافَ فيه بين العلماءٌ فيما 
علمتاه) . 

الانبة : أن قله بمثقّل کبیر کالحجر ونحوه» فان کان الحجر 
صخيرا؛ فليس بعمد؛ اق مل اوی ا و ي 
عليه من مرض آو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه» او ردد ضربه بالحجر 
الصغْير ونحوه حتى ماتَء ومثل قتله بالمثقّل لو ألقَى عليه حَائطا أو دهسة 
بسيّارة او ألقاه من مرتفع فمات . 

الّالثة : أن يليه إلى حيوان مفترس كأسد» أو إلى حَية؛ لاله إذا' 
تعكَد إلقاءّه إلى هذه القواتل؛ فقد تعكّد قتله بما يتل غالبا . 


الرَابعة- أن يلقيّةٌ في نار أو ماءِ يغرقّه ولا يمكتّه التخص منهما. 


کس کاس وتات س شي معتل دوا ٥‏ 


الخامسّة : أن یخنقة بحبل أو غيره أو يس فَه واه فيموتَ من 


ذلك . 
ص 0 م سر ار م ص ا ر ي 2 0 
السّادسّة : ان يحبسه ويمنع عنه الطعام والشرَابَ فيموت من ذلك في 
7 ر e‏ . ص 2 چ 2 و e‏ ا 
مد يموت فيها غالبًاء ويتعذرٌ عليه الطلبُ؛ لان هذا يقتل غالبًا. 
م 2 2 1 ۶ 1° 
السانعة : ان رقتله دسحر يقتل غالبا والساحر يعلم إن ذلك غالا 


۶ 


الثامنة : أن يسقيّه سما لا يعلمٌ به» أو يخلطة بطعامه» فيأكلّه جاهل 
بوجود اسم فيه . 

الَاسعة : ن يهد عليه شهود بما يوب قتلّه من زفي أو رة أ 
تيء فقتل ثم برجعٌ الشهودٌ عن شهادتهم» ويقولودً: تعكذتًا قل 
فيقتلون به؛ لأنّهم توصًّلُوا إلى قتله بما يتل غالبًا. 

# وشبْةٌ العمد قد عرَفة الفقهاءٌ رحمهم الله بقولهم : هو أن يقصد 
جناية لا تقتّل غالبا" فيموت بها المجنيْ عليه» سواءً كان ذلك بقصد 
الحذوّان عليهء أو أجل تأديبه» فيسرفٌ في ذلك» وسمّي هذا النوعٌ من 
الجنايات شب العمد؛ لأن الجَّاني قَصَدَ الفعل وأحطا في القتل. ‏ 

E E 
حکمه مترددا ر بين العمد والخطأء فشَبَهةٌ للعمد من جهة قصد ضربهء‎ 
به القتل) انتھی‎ as A) 


)۱( ولم يجرحه بها . 
(۲) «بداية المجتهد» .]٤۸٦/۲[‏ 


. )۲( الملخّص الفقهي‎ ٦ 


ومن أمثلة شبه العمد: ما لو ضربه في غير مَقَتَل بسوط أو عصا 
ضخة أو لك ةيده أو لكمة ف غير مل قات كان ذلك شبة عمد 


تب به الكقًارة في مال الجاني» وهي عت رقبقء فإن لم يجذ؛ صام 
شهرين متتابعين كما يجب في الخطاً. ووجبت الدية مغلَظةَ في مال عاقلة 
ا E‏ (اقتتلت امرأتان من هُذيْل» 
فرمث إحداهُما الخرى بحجرء فقتلنّها وما في بطنها. . . فقضى 
رسول الله بَا بدية المرأة على عاقلتها)» متفق عليه . 


o 
e 


فدلٌ الحديث على عَدَم وجوب القصاص فى شبه العمد» وعلى 5 
دیته تون على عاقلة الجانی؛ لاه قتلٌ لا وجب قصَاصًا فکانث ديه على 
العاقلة كالخطاً. 


قال ابن المنذر: (أجمعَ كل مَنْ نحفظ عنهٌ من أهل العلم أنّها على 
العاقلة)"“. وقال الموفق: (لا نعلم خلافا أنّها على العاقلة)"ء وكذا 
ETE‏ 


# وأا قل الحَطأ؛ فقد عرَفّه الفقهاءُ بقولهم: وهو أن يفعلٌ ما له 
ف مثل أن يرمي صدا ادف اد معصو ما لم يقصده» 


o 


فیقتلّه » أو یقت مسلمًا فی صف کقار يظلّه کافرًا. 


Ne $ 


(۱) متف علیه: البخاري ]۳۱٤/۱۲[ )٦۹۱۰(‏ الديات ٠۲؛‏ ومسلم )٤۳١۷(‏ 
.[]1۷Y/٦[‏ 

(۲) انظر: «الإجماع» [ص ۱۷۲]. 

.]١١/١١[ «المغني»‎ (۳) 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القتل وأنواعه ) 4۷ 
ا ا ا 
ا ll‏ نهما ليس لهما 


- ويجري مَجْرَّى الخطأ أيضا القتل بالتسبب؛ E OC‏ 
و حفرَّة في طريق» ارارق فَلّفَ بسبب ذلك إنسان. 


شا 


سے 


٭# ويجبٌ بالقتل الخطاً الكقارة فی مال القاتل» وهي عتق رقبة 
و وا ر ل ا ا 
متتابعين» وتجب الدية على عاقلتهء وهم ذکور عصبته ۰ 
ب e‏ فالّه لا یجب فيه إلا 
لکقارة فقط ؛ لقوله تعالی : « ومن فل مما خَطامَر ركبَ ت ممت ودي 
اهلد إ5 أن صد دوا أ قن کات من فوم عدو لک وهو مؤي 
کرد ىة فو ون ڪات ين قوم يڪم ويهر مَكَق َد ا 
ل هرد N‏ هري 
مستابعان وة من آله وکات آله عَلی کا یما 4)9 [النساء/ ۹۲]. 


فجَعل قتل الخطاً على قسمي 

- قسمٌ فيه الكقارة على القاتل والدية على عاقلته» وهو قتل 
المؤمن خطأً في غير صف الكَمارء وفيما إذا كان القتيل من قوم بيتنا 
وبينهم عه . 


وقسْمٌ تجبٌ فيه الدية فقطء وهو قل المؤمن بين الكمّار يظلّه 
القاتل كافرًا. 


۸ الملخّص الفقهي (۲) 

فال الإمامٌ الشوكاني رحمه الله في «فتح القدير»" : ۶ قن کات 
ون کور عدو کم وهو موم ڻ َر ركست مۇك € [النساء/ ۹۲]؛ أي 
فن کان ا فوم ٠ e‏ ر الحرييرن. وهذا مسالة 
e‏ وهم يظفون أله لم يسل TT‏ دية 
على قاتله» بل عليه تحريرٌ رقبة مؤمنة . 

واختلموا في وجه سقَوط الدية ؛ فق : وه ان اولياء القتيل كقارء 

€< ج 
ا وفیل : وجهه أن E‏ 
جروا 


سے 


قلیلة» لقول الله تعالّی : « وَل ءامنوا ولم ماح 
[الأنفال/ ۷۲]ء وقال بعض أهل العلم: ا ن ديه و ا ت ل 


ص 8 


4 ٽک من َلَتہم من سىء‎ e 
. انتهی‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الل" E‏ 
ب الكمار معذورٌ كالأسبر اسان الاي 9 اهبر والخروج من 
صفهم» فامًا الذي يقفُ فی صف ت قتالهم باختیاره؛ فلا ر يضمن بحال؛ لاله 
عرض نفسّه للتلف بلا عذر). 

٭ والدليل على وجوب دية قَنّل الخطا على عاقلة القاتل حدیت 
أبي هريرة رضي الله عنه: (قضى رسول الله اة في جنينِ امرأة من بني 
يان سقط ميا بغرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قَصَى عليها بالغر؛ 
توفت فقضى رسول الله ية أن ميراتّها لزوجها وبنتيهاء ون العَقلَ على 


.)۷4۲/۱( )۱( 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القتل وأنواعه ۹ 
e‏ ) 
فدلٌ الحديث على أن دية الخطاً على العاقلَةء وقد أجمعوا على 
ذلك . 
والحكمة في ذلك _ والله أعلمٌ ‏ أن إيجابَ الدّيّة في مال المخطىء 
فيه ضررٌ عظيم من غير ذنب تعمده» والخطاً يكر وقوعه؛ ففي تحمیله 
ضمانَ خطئه إجحافٌ بماله ولاب من إيجاب بدل للمقتول؛ لاله نفس 
محترمة وفي إهدار دمه إضرار بون لاسا عائلته ؛ اا 3 


ا على م عليهم ال ا و ان تنوف علي دلب وذلك 
كإيجاب النفقات» وفكاك الأسيرء ولان العاقلة يرثونَ المعقولٌ عنه 


لو مات في الجملة؛ فهم يتحگلون عنه جنايته الخطأً من قبيل : (الغنمْ 
بالغرْم). 
# وحمل القاتل الكفارَة لأمور: 

أولا: احترام التَمس الذاهبة. 

ثانيًا: لكون القَثّل لا يخلو من تفريطه. 

ثالثا : لئلا يلو القاتلٌ عن تحمل شيءِ» حيث لم يُحَكَل من الذية. 

فكان في جَعْلٍ الدية على العاقلّة والكَمارة على القاتل عد حكم 
ومصالح؛ فسبحانَ الحكيم العليم» الذي شرع للناس ما يصلخهم ويتفخّي 
في دينهم ودنيام. ٠‏ 


€0 متف اة الببخاري /١١[ )٦۷٤١(‏ ااي ی اا ا 
1۷1/1[ 


32 الملخص الفقهي (۲) 

# ولا يدخل في العاقلة الرقيق والفقيرٌ والصّعْيرُ والمجنون والأنثى 
والمخالفُ لدين الجّاني؛ لان هؤلاءِ ليسوا من أَهُل الّصرَة والمُواسًاة . 

3 وتۇجل ا الخطاً على العاقلة ثلاث سنین › وو الحاكم في 
ل کل ا ا وا 6ری ارت 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميةَ رحمه اللَله: (لا توْجَلٌ الدية على 
العاقلّة إذا رى الإمامٌ المصلحة في ذلك . . .)'» انتهى 


لالالا 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع [۷/ ۲۸۷]. 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القصاص ۱ 


# أَجْمَعَ العلماءُ ء على مشروعيّة القصَاص في القَنّل العَمْدِ إذا توفٌرث 
E‏ تعالی : # يتا أل ءام مئ کیب عایکم اماش فقتل و ا 
والعبد المد الى الأ € [البقرة/ ۸ وقوله تعالی  :‏ وکستاعم فبا 
f° e‏ [« وهذا في شریع وشح م 
ا ابقر 5 
شرَعَةٌ الله لک حیاة؛ لن الرجل إذا لہ ا ت E‏ إذا َر 
کف عن القتل» وانز جر عن التسرّع | اليه اوی فىه» فیکون ذلك بمنزلة 
الحياة ة للتفوس الانسانية» وهذا e‏ ل وجل من الفصًاحة 
رفیع ؛ فاته القصاص الذي هو موت خا باعتبار ما يۇول إليه من 
ر E O‏ ا e‏ 
ترون في العواقب» u bs‏ اله ا وا کان مَصابًا 
بالحمْق والطيْش والخْفة؛ فاه لا ینظر عند سورة عضبه وغليّان مراجل 
طيّشه إلى عاقبةء ولا يفكرٌ في أمرِ مستقبل ؛ انض 0 


)۲( الملخّص الفقهي‎ VY 
ساغسل عي الحار با ليف جال على قَضاءَ الله ما كان جالبا‎ 
ا 2 هذا الحكمَ الذي شرعه لعباده بقوله: ملک‎ 
ر 9 © € [البقرة/ ١۲]؛ أى: تتحامَ ون القتل بالمحافظة ولع‎ 
TT I RE ا‎ 
وجاءت السنة النبوية بأنٌ ولىَّ القصاص يخير بين استيمائه › وبين‎ % 
العفو إلى أخذ الديةء أو العفو ا ق ى‎ 
الله عنه عن النبيّ بء أله قال : «مَنْ فل له قتیل؛ فهو بخير التظرين : ام‎ 


ر 


و ار 


أ يودّى› وإما ن يقاد»» رواه r E‏ وقال الل ال ey‏ 
من آخيه سىء اناع بالمعروف وَأداء له بحسن [البقرة/ ]٠۷۸‏ . 

E TET‏ على ان الوليّ يخر بينَ القصَاصٍ 
والدية» فان شاءَ اقتص› ون د اء اح دة وعفوه اا أفضلٌ؛ 
لقوله تعالی : # وأن مفو وب غوئ [البقرة/ ۲۳۷]ء ولحديث أبي 
هريرة رضی N‏ إلا زاده الله بها عرّا٠ء‏ 
o‏ ا 


(۱) «فتح القدیر» (۱۷۹/۱). 

(۲) أخحرجه البخاري ]۱٠۰۸/٠[ )۲٤١٤(‏ اللقطة ۷ ومسلم (۳۲۹۲) [۰/ 1۱۳۲[ 
الحح ۲ وأبو داود ]٤١١ /٤[ )٤٥٠٥(‏ الديات ٤‏ والترمذي )۱٤١۹(‏ 
[/] الدیات ۱۳؛ والنسائي ]٤١۷/٤[ )٤۷۹۹(‏ القسامة ۲۹؛ وابن ماجه 
[۲٣٠١ /۳[ )۲٦۲ ٤(‏ الدیات ۳ . 

(۳) اخ رجه مسلم ]۳٣۷ /۸[ )٦٥۳۰(‏ البر ۱۹؛ والترمذي (۲۰۳۶) ]۳۷٠٦/٤[‏ 
البر ۸۲. 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القصاص ود 


ا ا ا ا 2 
لاحتراز منه؟ کالقتل في امار وذکر القاضي ا قاتل 
ا تمه يقت حدًا؛ لان فساده عام وقال العلامة مه ابن عى 
العرنيين : (إنَّ قَنْلَّ الغيلة يوجبٌ قتل القاتِلٍ حدًا؛ فلا قط الو ولا 


ت فيه المكافأة وهو مذهبت آهل المدينةء ك الوجهين في مذهب 
اهاد واختيارٌ الشيخ› وأفتی به رحمه الله . . .)"» انتھی . 


2 ولا يستحق ول القتيل القصاص ؛ إلا بتوفر شروط أربعة: 

اف e‏ 2 5 بکود هنر 8 2 
أو مرتةا قبل توبته» أو قتل زانيا؛ لم يضمنه بقصَاص» ولا دة لكە يعر 
لافتياته على الحاكم. 

التّاني : أن کون القاتل بالا عاقلا ؛ أن القصاص ا 
ا إيقاعها على الصّير والمجنون؛ لعدم وجود القصد منهماء أو 
أله ليس لهما مقصودٌ صحيحٌء > ولقوله م : : رفع القلم عن تلانة : عن 
النَائم حتى يستبقظ› وعن الصّبِىّ حتى يبل وعن المجنون حتى يُفيق»"" . 

قال الإمام موف الدّين ابن قدامة : (لا حلاف بين أَهْل العم في أنه 


)١(‏ انظر : «الاختيارات الفقهية» [ص ٤۲۲‏ ]ء ط دار العاصمة. 


(۲) انظر: حاشية الروض المربع .]۲٠۷/۷[‏ 
(۳) آخرجه آبو داود )٤٤١۳(‏ الحدود ۱٣‏ ؛ والنسائی )۳٤۹۲(‏ الطلاق ۲۱ . 


)۲( الملخص الفقهي‎ V4 
لا قصاص على صبيّ ولا مجنونِء وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذَرُ‎ 
فيه ؛ کالتّائم والمُغْمَّی علیه)'.‎ 

8 ۰ 2 ل ا حال جنایته ؛ ا 


ن 


4 


ا 
فلا يقتل مسلم بكافر؛ لقوله ب : «لا يقل مُسْلمٌ بكافر»» رواه 
البخارىّ 2 TE‏ 
ولا يقل حر بعبد؛ لما رواه حم عن عل رضي الال عنه: 
(من الستّة أن لا يتل حر بعبد). 


ولان المجنيّ عليه إذا لم يكنْ مساويًا للقاتل فيما ذُكرَ؛ كان أَخذٌه به 
أخذًا لأكثر من الح . 


ولا يؤر التفاضل بين الجًاني وا لمجنيّ عليه في غير ما ذكر» فيقتَلٌ 
الجميل بالدّميم» والشريف بضدّه» والكبيرٌ بالصغير» ويقتَل الذكر 
بالنش» والصحيح بالمجنون والمعتوه؛ لعموم قوله تعالی : وکسا عہہ 


فا أن التَفس بالسَفّي 4 [المائدة/ »]٤٠‏ وقوله تعالى : « الط بار 4 
[البقرة/ ۱۷۸]. 


(۱( «المغني» [۷/۹"[]. 

(۲) آخرجه البخاري من حديث علي (۱۱۱) [۲۹۹/۱] العلم ۳۹. وأخرجه الأربعة 
ااا )٤۳۰(‏ [٤/۳۳٤]؛‏ والترمذي )۱٤۱١(‏ [٤/٤۲]؛‏ والنسائي 
/٤[ )4۷6۸(‏ ۳۹۲]؛ وابن ماجه )۲٦٥۸(‏ [۳/ ۲۸۲]. 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القصاص وف 

الط الرإبع : عَدَمٌ الولادة؛ ان المقتول ولا للقاتل ولا 
لابنه وإ سَفْلَّ» ولا لبتته وان سَفْلَتْ؛ فلا يتل أَحدٌ الأبوين وإِنْ علا 
بالولد وإِن سَمْلَ؛ لقوله کا : لا يقل والدٌ بولد. ۰ 

الان دا فر د م وا هل العلْم بالحجَاز 
والعرّاق مستفيض عندهم . . .)۰ انتهى . 

وبهذا الحديث ونحوه تخص ى العموماتٌ الواردة بوجوب القصَاص»› 
وهو قول جمهور اهل العلم. 

ا ا من الأبوين؛ ا و کیب یکم 
القصاص ف الفا َر 4 [البقرة/ ۱۷۸]ء وإنما و منه الوالد إذا قل ولده 
ادر 

فاذا توافرٹ فلو ارط اا ا لا القتيل القصَاص . 

# وتشريع القصاص فيه رحمة بالتّاس Ey‏ لدمائھم؛ کما ه 
تعالی: ٭ وک فی أَلْقَصَاِ وة 4 [البقرة/ ۱۷۹]؛ فتبًا لقوم ET‏ 
القصاص وحشية وقسوة؛ وهؤلاءِ لم ينظروا إلى وحشيّة الجّاني حين 
إقدامه على قشل البريءِء وإقدامه على بَثٌ الرٌعب في البلدء وإقدامه على 
ترميل التساء ء وتيتيم الأطفال ب وهَدم البيوت» هؤلاءِ يرحمون المعتدي ولا 
يرحمون البريء؛ فتبًا لعقولهم» وتًا لقصورهم: * قحم هة عون ومن 
أَحسنْ ين آله خخا لوو وون )€ [المائدة/ .]٠١‏ 


ê 


)۲( الملخص الفقهي‎ EV 

# والقصاص هو: فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل 
فعله أو شبّهه. وحكمته: التشقي EE‏ 
ا ا الو واستدراكا لما في النّوس» وإذاقة للجاني ما 
اا المجني عليه » وفه بقاء وخا 2 الانساني . 


#٭ وکانت الحاهالة تبالغ ى الانتقامء وتاش في الجريمة غير 
E‏ وهذا جور لا يحصل به المقصود» بل هو E‏ فتنة وإشاطة 
للدماءء وقد جاء دين ا وف الكاملة ر ر القصاص و 
العقاب بالجاني وحده؛ فحصلل بذلك الخدل وال ية وحَقن الدّماء. 


٭ وقد سبق بيان شرط وجوب القصاص› لك تلك الشروط ولو 
توفًرت ووجبَ القصاص؛ فإنه لا يجوز تنفيده؛ إلا بعد توفرٍ شروط 
أحرى» ذكرها الفقهاءُ رحمهم الله وسكوها: شروط استيفاء القصَاص» 
وهي ثلاثة شروط : 

الط الأول أن يكونَ مستحقٌ القصاص مكلَمًا؛ أي : بالغا عاقلا 
فان کان یا ای از ا 10 
ا لاد القصاص لما فيه من التشمّي والانتقام» ET‏ 
لمستحقه باستيفاءِ غيره؛ فيجبٌ الانتظارٌ في تنفيذ القصَاصٍِ» و 
الجاني 2 حين الصغير وافاقة المجنون من مستحقیه ؛ لان فعاو 
رضي الله عنه حبس هُذبة بن خشرم في قصَاصٍ» حتى بلغ ابن القتيلٍ 
وکان ذلك في عصر الصحابةء eR‏ » فکان إجماعا من الصحابة الذين 


کتاب القصاص والجنايات : باب ب في أحكام القصاص VY‏ 


فإن احتاحَ الصغيرٌ أو المجنون من أولياء القصاص إلى نفقة ؛ فلوليّ 
المجنون فقط العفو إلى الدّية ؛ لان الجنون لايُذْرَى متى يزول» بخلاف الصبي . 

ارط التّاني: اتفاق الأولياء والمشتركينَ في القصّاص على 
استيفائه » ولیس لبعضهم ن ينفرد کون البعض الاخر؛ ن الاستيفاء 
حیّ مشتركٌ» لا یمن تبعیضه» فاذا استوفی بعضهم؛ کان مستوفيًا لحقّ ‏ 
غیره بغير إذنه ولا ولاية عليه . 

وإ كان من بقِيّ من الشركاءِ في استجقاقِ القصَاصِ غات ا 
او انظ قدومٌ الغائب وبلوغ الصغير وعَقَل المجنون منهم . 

ومَنْ مات من مستحمًّي القصَاص؛ قامٌ وارثه مقامّه. 

وإ عفا بعض المشتركينَ في استَحْقَاق القصاص؛ سَقَط القَصَاص . 

E EY 
الرجال والنَسَاءُ الكبارٌ والصّعْارُ» وقال بعض العلماء : إن العفو يختَصل‎ 
بالعصبة فقط» وهو قول الإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمدَ» واختاره‎ 
۰ . ایا ا هي‎ 

الط الَالتُ: أن يوْمَنَ الاستيفاءٌ أن يتعدّى إلى غير الجَاني؛ لقوله 
2 ونی وماد جََد جعت ولیو شاطکا ا شرف ف اتر ره اة 
منصورا [الإسراء/ ۳[ 
فاذا أفضى القصاص إلى التعدّي؛ فهو إسراف وقد دلت الاية 
الكريمة على المنع منه» فإذا وَجِبَ القَصَاص على حامل أو مَنْ حملت بعد 
- وجوب القصاص عليها؛ a ay‏ لأ لها يتعدّى إلى 


سر ا 


الجنين» وهو بريءَ“ وقد قال الله تال ولا زر وازره AEE‏ 


47۸ الملخّص الفقهي  )۲(‏ 
[الأنعام/ ١١٠]ء‏ ثم بعد وضعه: إن جد مَنْ يرضعُه؛ أعطي لمَنْ 
يرضعه» وقتلت؛ لزوال المانع من القصّاص؛ لقيام غيرها مقامَها في 
إرضاع الولدء وإ لم يوجذ مَنْ يرضعُه؛ ترك حتى تفطمه لحولين ؛ 
لقوله يل : «المرأةٌ إذا قتلت عمدًا؛ لا تقتّل حتى تضعَ ما في بطنها إِنْ كانت 
حاملا وحتى تكفل ولدهاء وإذا زنث؛ لم ترجَمْ حتى تضع ما في بطنهاء 
وحتى تكفل ولدها». رواه ابن ماجه". ولقوله ب للمرأة المقرّة بالرّنى : 
«ارجعي حتی تلدي»٤»‏ ثم قال لها : «ارجعي فأرضعیه حتى تفطميه». 
فدلٌ الحديثان والآية على تأخير القصاص من أجل الحمل» وهو 
إجماع. وال على كمال هذه الشريعة وعدالتهاء ا 
الأجلّة في البطونء فلم تُجز إلحاق الضرر بهم» وراعث حى الأطفال 
والضعفة» فدفعث عنهم الضررَء وكَقَلَّتْ لهم ما يبقي عليهم حياتهم؛ 
فللله الحمدٌ على هذه الشريعة السمحاءِ الكاملة الشاملة لمصالح العباد. 
# وإذا أُريد تنفيدٌ القصّاص؛ فلا بد أن يتم تنفيده بإشراف الإمام 
أو نائبه؛ ليتع الجر في تنفيِه» ويِْم بالوجه الشرعي في ذلك ٠‏ 
# ويشتَّرط في الآلة التي ينْمَدٌ بها القصاص أن تكون ماضيةً ؛ كسيف 
وسكين؛ لقوله ها : «إذا قلعم ؛ فأحسنوا القتلة»" . 
ويمنع استيفاءٌ القصّاص بالة كاله ؛ لان ذلك إسراف في القتل . 


(۱) أخرجه ابن ماجه من حدیث شداد بن اوس )۲٦۹٤(‏ [۳۰۰/۳]. 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث بريدة .]۳۸١/٤١[ )٤٤٤۲(‏ وأصله في مسلم 
)£( [114۸/1. 

(۳) اخرجه مسلم من حدیث شداد بن اوس )٥۰۲۸(‏ [۱۰۷/۷]. 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القصاص 7⁄۹ 


2% ثم إن کان الول يحسن الاستيفاء E‏ الشرعيٌ› وإلا؛ 
أمره الحاكمُ أن يوكُلَ مَنْ يقتص له. 

# والصحيح من قولي العلماء أنه يمَعَلٌ بالجاني كما فعل بالمجنيّ 
عليه؛ لقوله تعالى: #وَإِنَ بد 4 
٩‏ وقوله E e‏ 

س التسار 

قال الإمامٌ ابن القيّم رحمه الله : (والكتابٌ والمیزان على أنه بعل 
بالجانی كما فعلَ بالمجنی عليه» كما فعل لاء وقد اتفى ى غل ذلك 
اا و ا 
[ فعلی هُذا؛ لو قَطْعَ يدیه» ثم قتلَه؛ فيل به ذلك وان قله بحجر 
او غرّقه أو غير ذلك؛ فعلَ به مثلَ ما فعل» وان أراد ولىْ القَصّاص أن 
بض على فرت عت بال وله ذلك وهن اف 

ون قتله بمحرًم؛ تعيّن قتله بالسيف . 

ومثل قتل السيف في الوقت الحاضر قتله بإطلاق الرَّصَاص عليه 

الال 


(۱) متفق عليه من حدیث ا الببخاري (1۸۷۷) [۱۲/ ۹٤٦]؛‏ ومسلم )٤۳۳۷(‏ 
[/ ۹]. 
)۲( انظر : «إعلام الموقعین» ]۳٠۲  ۳۰۱/۱[‏ بتصرف . 


(۲( الىلخص الفقهي‎ EA* 


اب 
فی الة لقصاص فى الاطرَاف 


¥ القصَاص في الأطراف والجُروح ثابتٌ بالكتاب والسنة 
والإاجماع : 

9 الله تعالى : ا 
بالمين الا الف ولا لذن وال لسن وا والْجروحَ فصا ص 4 
[المائدة/ ٤٥‏ ]. 

- وفي الصحيحين في قَصّة كسر نة لبم قال ية : «كتابٌ الله 
القصاصض» 4 

# فمن أقيد بأحد في النفس؛ ا به في الطرفِ والجروح إِذا 

وو ا القصاصٍِ السابقة» وهي : ا والتكليف› والمكافأ 
وعدم الولادةء وذلك بان یکون المجنئ عليه معصومًاء ر 
ويكونَ المجنى عليه مكافئًا للجاني في الحرَيّة والرّق» ويكون الجاني غير 
والد للمجنىٌّ عليه. ومَنْ لا يقاد et‏ لا يقادٌ به فى الطْرّف 
والجروح» هذه هي القاعدة في هُذا الباب. ۰ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس: البخاري .]۳۷١/٠[ )۲۷٠۳(‏ واللفظ له؛ ومسلم 
( 4۰( [11£/1]. 


كتاب القصاص والجنايات : باب في القصاص في الأطراف ۸1 

# وموجبٌ القصاص في الأطراف والجروح هو موجب القصاص 
ی الف وهي الخد المحف > فلا قود في الكَّطاً ولا في شبه العَمْد» 
ويجري القصاص في الأطراف» فتؤخدٌ العين بالعين» والأنفُ بالاًنفِ» 
والاذْنْ بالاذْن» واليدٌ باليدء والرجل a‏ انی ال واليِسرَی 
ET‏ سر سن الجاني بسن المجنيّ عليه المماثلة 
Nid‏ بالجَفْن» الأعلى بالأعلى» والأسفل بالأسفل» e‏ 
الشفة بالشفة ؛ الغلا باللا والفل بالعلي > لقوله تال * والجروح 
قصاص € [المائدة/ ١٠٤]ء‏ ولان كلا من الجَفْنِ والشفة له حَذدٌ ينتهي ٳليهء 
تخد الإصبعٌ بالإصبع التي تماثلها في موضعها وفي اسيهاء وتخ 
الكت بالك المماثلة؛ اليْمْتّى باليُمْتى» واليُنْرى باليْسْرّى» ويؤخذ 
المرفق بمثله ؛ الأيمرة اھ E‏ بالاًيسر؛ للمماثلة فيهماء ووز 
الك بالڈکر؛ لان له حدًا تھی إليه» ويْمْكن القصاص فيه من غير حَيّف ؛ 
لعموم قوله تعالی : و ص4 [المائدة/ .]٤٠‏ 

يشرط للقَصَاص ذ في الطرف ثلاث شروط : 


الشَرَْط الأول الام من الحَبّفٍ» وذلك بان يكون القطعَ من مفصَلٍ 
أو له حَذّ ينتهي إليه» فإن لم يكن كذلك؛ لم يجز القصاص؛ فلا قصاص 
في جراحة لا تنتهي إلى حَدّ؛ كالجائفة» وهي: التي تصل إلى باطنِ 
الجُوْف؛ ذنّها ليسَ لها حَدّ ينتهي القَطعٌ اليه ولا قصَاص في كر عَظم 
غير سنٌ؛ ككسر الاق والقخذ والذرًاع ؛ لعدم | E‏ 
النس؟ فيجري فيه القصاص ؛ E‏ 
کسر من سن المجنيّ عليه . 


)۲( الملخص الفقهي‎ AY 

الشْط الثاني : ن عضوي الجّاني والمجنيّ عليه في الاسم 
والموضع ؛ فلا تۇخحذ يمين بیسار ولا يسار يمين من الأيدي والأرجل 
والأعين والاذان ونحوها؛ ا کل وا ي بخص باسم؛ و 
ا فلا تماثلَ؛ ولا تخد خنْصَرٌ بينصر من الأصابع ؛ للاختلاف في 
الاسم ولا يؤخ عضو أصلِيّ بعضو زائا. 

الشَرْط الثَالتُ: استواءٌ العْضَوَيّن من الجّاني والمجنيّ عليه في 
و تخد يد و رجْلٌ صحيحة بي أو رجلي شلا ولا 
ا نڏ أو رجل کاملة الأصابع أو الأظقار بناقصتها» و ا غین 
صحيحة بعين قائمة (وهي التي با اورف صافيان غير انها 
E‏ ولا شد لمان لاطى بلسان أخرس؛ لقصه: 

ويؤحدٌ العضرٌ الناقص بالعضو الكامل» فتؤخد الشَلاءُ بالصحيحة» 
وناقصة الأصابع کا الأصابع؛ اال فوا کالصحح في 
الخلقة» وإنما تقصَ في الصفة› ولان المقتصض يأخذ بعض حَقَه؛ فلا 
حف » وان E‏ الدية تذل القصاص . 


و 

حف ولا ا وذلك ا ت الموضكة فی اراس ا وک 
العضد والسّاق والفخذ والقدم؛ لقوله تعالی : « ولج فص 
E‏ 

الجراحات› سواءَ کانت كالجائفةء وهي التي ت ا 


e 

٤ 

3 وام 
]0 


كتاب القصاص والجنايات : باب في القصاص في الأطراف ) انف 
باطن جوف؛ كبطن وصدر ونحر؛ لعدم الأَمْن من الحَيّب والرّيادة . 

روی ابن ماجه مرفوعًا : «لا قود في المأمومة ولا في الجَائفة ولا في 
المنقلة. والمأمومة: هي الشَجَّة التي صل إلى جلدَة الدَّمَاغء 
والجَائقةً: هي التي تَصِلْ إلى باطنِ جوف» والمنقهُ: هي التي تهشمْ 
الرأسَ وتنقل العظام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (القصَاص في الجرَّاح ابت 
بالکتاب والسنة راء بشرط المساواة» فاذا شه فله شجّه كذلك› 
فاا لم يمك مل أذ بكر طعا اطا أراشكه دون الموض ك :فلا 
يشر القصَاص» بل جب الدَي) . 

وام القصَاص في الصَرّب بيده أو بعصًا أو سوط ونحو ذلك: 

فقال الشيخ: (فقالت طائفة: لا قصاص فيهء بل فيه التعزيرُء 
والمأثورٌ عن الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعينً : أل القصاص مشروع 
في ذلك» وهو نص أحمد وغيره من الفقهاءء وبذلك جاءت سنة. 
وول الله ي وهو الصرات ‏ . ) 

قال عمر رضي ال عنه: إني ما اسل عمّالي ليضربوا ارک 
فوالذي نفسي بيده؛ مَنْ فعلٌ لأقصّلّه» وقد رأيتُ رسول الله ية يق من 
نفسه. رواه أحمد" ومعناه أن يضربَ الوالي رعيّه ضربًا غير جائزء فام 
الضربٌ المشروعً؛ فلا قصَاص فيه بالإجماع)"» انتهى كلام الشيخ . 


(۱) اخرجه ابن ماجه من حدیث العباس بن عبد المطلب (۲۹۳۷) [۳/ ۲۷۳]. 
(۲( أخرجه ابو داود .]٤۳۸/٤[ )٤٥۳۷(‏ 
٠‏ (۳) انظر: حاشية الروض المربع .]۲۲٠۱/۷[‏ 


)۲( الملحص الفقهي‎ ۸٤ 

وقال ابن القيم رحمه الله: (قالت الشافعية والحنفية والمالكية 
ويارو اماي ا في الو ت و به 
الإجماع» وخرَجُواعن محص القَياس وموجب اللصوص وإجماع 
الصَحَابَة» وقال تعالى: ون a‏ فَعَاقبوا يمل ما عوق م بی 4 
[النحل/ .]١١١‏ 

چ للملطرع ن قعل بالجاني عليه كما فعلٌ به » 
بلطمة» وضربة بضربه» في محلّهاء بالالة التي َطْمَةٌ بها أو مثلها؛ ن 
إلى المماثلة المأمور بها حسًا وشرعا من تعزير بير جنس اعتدائه وصفته» 
وهذا هدي الرسول ية وخلفائهء ومحض القياس»› ا اخ 
اش ۰ ۰ 


لالالا 


(۱) انظر: «إعلام الموقعین» ]۲۹٤/۱[‏ بتصرف . 


كتاب القصاص والجنايات : باب فى القصاص من الجحماعة للواحد A0‏ 


باب 
فى القصاص من الجَمَاعة للوّاحد 


# إذا اشترك جماعة في قتل شخص عَمْدًا عَذوانًا؛ اقث له منهم 
جمیعاء وقتلوا به» على على الصحيح من قولي العلماء رحمهم اللَه؛ أعموم 
قوله تعالى: « م لين اما کیب یکم صاش ف القت . ..{ 
[البقرة/ ۱۷۸] إلى قوله تعالّی: « کک فی أَلْقَصاص حو اولي الأ بب 
كَكَّكَم تسود )€ [البقرة/ ۱۷۹]ء ولإجماع الصَحَابة على ذلك. 

Ea a magn 
م ی اا ا د وا ول ال ع ا‎ 
اهل صنعاءَ؛ لقتلتهُم به جميعًا)'» وثبتَ عن آخرينَ من الصحَابة أيضا قتل‎ 
TPN A o O 
الفقهاء على قنل ا ا وان کان اص ا یمنع ذلك؛‎ 
ئلا یکون عدم القصّاص ذريعة الى التعاون على سَفك الدَمَاءِ)"» انتهى‎ 


)۳٤۲۷( العقول؛ والدارقطني‎ ]٤۷٦/۹[ )۱۸٠۷١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


)۲( الملحّص الفقهي‎ ۸٦ 

وقال ابن رشد: (فإِنٌ مفهومه (أي: القصّاص): أن القتلَ إنما شرع 
يي 9 ا ب E‏ او e E‏ ا لواحي سذ 
O RE‏ انتھی 

# ويْسَرَط لقتل الجماعة بالواحدِ أن يصلَحَ فعلٌ كل واحد منهم 
للقتل لو انفرد» وذلك ان ا شر الجميع القتل» ویکون فعل کل واحد 
منهم قاتلا لو انفرد. 

فإن لم يصح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد» وكا 
وتواطؤوا على قتل المجنيّ عليه؛ وجب E‏ کک 
المباشر صارَ رذئًا للمباشر . 

٭ ومَنْ أكره شحْصًا على قتل أَحَرَ فقتلّه؛ وجب القصاص على 
الك والمُكره اذا توفت شروطه؛ لأن القاتلَ قصد استبقاءَ نفسه بقتل 
غيره» والمُكره تسب إلى القتل بما يفضي إليه غالبًا. 

# ومن ا صغيرًا أو مجنوتا بقتل :ٌ شخص › فقتله ؛ وجت القصاصض 
على الامر وحده؛ لأ الفاقور ا للامر» ولا یمکن إيجات القصاص 

وكذا إذا كان المأمورٌ مكَلَمًا (أي: بالغا عاقلاً)» لكلَّه يجهل تحريم 
القتل ؛ کَمَنْ نشا بغیر بلاد فيب القصاص على الامر؛ تعره 
في حق المأمور؛ لجهله» فیکونٰ على المتسبّب به. 


. )٤۸۹ /۲( انظر : «بداية المجتهد»‎ )١( 


كتاب القصاص والجنايات : باب في القصاص من الجماعة للواحد SAV‏ 

وأا إن كان المأمورٌ بالغا عاقلا لا يجهل التحريمَ؛ فإِلّه يجب 
القصاص عليه؛ لمباشرته القتلّ بغير حقّ» وقد قال النبئ بلا : «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»'. e‏ 
ذلك» ويكونٌ على الآمر في هذه الحالة التعزيرٌ بما يراه الإمامً؛ لأنه 
ارك فعض وليّرتدعٌ عن ذلك. 

3 و a‏ وکان أحدّهما لا 
تتوفر فيه په شروط وجوت ا والاخر تتوفرُ فيه ؛ وجب القصاص 
غلی من E O‏ شارك في القتل العمد العذوان» 
انتح القصاط في حن شریکه لمم فيه لا لقصو في سیب القصاص' 
فیجبٌ على مَن لا مانع به منه» ومَنْ أمسك إنسانًا لحر حتى قتله؛ تل 
قات وحْبسَ ممسڭ حتی يموت . 

# وكما يقتص للواحد من الجماعة في النفس؛ فإنه يقَتَص له منهم 
فی الطرّف والجرّاح» فإذا قطع جماعة طرفا ا جرخا يوجبتُ 
القود» ولم تتميرٌ آفعالٌ بعضهم عن بعض» كما لو وضعُوا حديدة على يد 
شخص» وتحامَلُوا علیها حتى انقطعت اليد؛ فيجبٌ قطمٌ أيديهم جميعًا؛ 
مارو عد عل رض ال نه : أنه شهدَ عنده شاهدان على رجل 
e‏ فقطع يڌه» ثم ا و دا الارى واعطاا عر 


]٠٤۹ /٦[ )۳۳۷۰۹( أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة من حدیث الحسن مرسلاٌ‎ )١( 
السير ۱۹۲ . وبمعناه الحديث المتفق عليه عن علي بلفظ : «لا طاعة في‎ 
»]٤١١ /٦[)٤۷٤۲( ومسلم‎ ؛]۲۸٦/۱۳[‎ )۷۲١۷( معصية الله» الببخاري‎ 
واللفظ له‎ 


)۲( الملخص الفقهي‎ A۸ 
الأول :فر د شهادتهما غل الان وغ مهما دة الأول»وقل: (لوغلمت‎ 
أنكم تعكدتما لقطعتكما)ء ذكره البخاري تعليقًا وغيره» فدل على أن‎ 
القصَّاص على كل منهما لو تعمّداء وقياسًا على قتل الجماعة بالواحد.‎ 
وسراية الجناية على الس وما دوتها لها حكمٌ الجنا ناية ؛‎ ¥ 
رها وأ ر المضمون و فلو قطع إصبعاء فتاکلت الإصبع الأخرى‎ 
أو اليد وسقطت من مفصله؛ وجب القود في اليّد» وإن سرت الجناية إلى‎ 
. ي فمات المجنٌ عليه؛ وجب القصاص‎ 


* ولا يجوڙ أن يقتم في عضو أو جرج قبل بُرئه؛ لحدیث جابر 
رضي الله عنه: أن رجلا جر ا ا فنهى التب آلا أن 
يستقاد من الجارح حتى المجروح). رواه الدارقطني وغيرة ٤‏ ودلك 
لمصلحة المجنيّ عليه ؛ إذٌ قد تسري الجناية إلى طرف آخرَ أو إلى النفس ؛ 
فلا بد أذ يعرف مدى نهاية الجنايةء فلو افتص قبل البرءء ثم سرت الجاية 
بعدَ ذلك؛ فلا شيءَ له؛ أله استعجل فبطل حف ولحديث عمرو بن 
شعي عن أيه عن جاِه: | (آنَّ رجلا طعنَ رجا بقن في ريه فجاءَ إلى 
لنبي بي فقال : أقڏني» فقال : «احتی تبراًا» فقال : اقڏني» 


۶ 


اقا نم جاء اليه فقال : نارول الله ! قل رجت . قال : «نهينك 
فعصيتني › فأبعدَك الله وبطل عرجْكَ»ء ی را ا ان 


(۱) أخرجه الدارقطني )۳۳٣۱(‏ | الحدود. وذكره البخاري تعليقا 
 /۲[‏ ] مجزومًا به . 

]١١١/۸[ )١۱١١١۲( الحدود؛ والبيهقي‎ ]۷١/۳[ )۳٠۹۲( آخرجه الدارقطنی‎ )۲( 
) . ٤١ الجراح‎ 


كتاب القصاص والجنايات : باب فى القصاص من الجماعة للواحد ۸۹ 

کک ل ل کک ت 
E e 3‏ ا DERE‏ 

من جرح حتی يبرا منه صاحبه)» رواه احمد والدارقطني : 


وبهذا تعلم أيّها المسلمٌُ محاسنَ الشريعة» واشتمالها على العَدَالة 
التامة والرحمة العامة» وصدق الله العظيم: 3 وكَمّت کلمت ريك صدفا وعدا 
سر س ر کے 


مسل لِكلمَيِء وهو ألسَحيح اليم 46 [الأنعام/ .]٠٠١‏ 


سے ت سے کے 


فتبًا لقوم يستبدلون بها غيرَها من أحكام الطاغوت والقوانين الوضعيًة 


الناقصة الظالمة : « يتس لاللمين بدلا )€ [الكهف/ ١٠]ء‏ والحمدٌ له 
Ss‏ 


لالالا 


]١١۸/۸[ )١١١١١( الحدود؛ والبيهقي‎ ]۷١/۳[ )۳٠۹۱( أخرجه الدارقطني‎ )۱( 
. ٤٦ الجراح‎ 


۹۰ الملخص الفقهي (۲) 


# الدَيَاتُ جمع ديةء وهي : الما المؤدّى إلى مجني عليه أو وليه 
بسبب جناية » يقال: وديتٌ القتيل : إذا أعطيتَ ديه » فالدية مصدرٌ ودى» 
والهاء فيها بدل من الواو التي حذفث؛ مثل : عة وصلة من الوَعَّد والوَصّل . 
# والدلیلٰ على وجوب الذي : الكتابُء والسنةء والإجماعٌ. 


گم و ر 


قال الله تعالی: ‏ ومن فل مما طا هرر رَكَبَة مومس ودد 
مسَلمَة إل آهَرر. . . € [النساء/ ۹۲] الأية. 

ج ي «مَنْ تل له قتیلٌ؛ فهو بخير الَظرينِ: 
إا أن يفدي. وإِمًا أَنْ يقتلّ»» رواه الجماعةً. 

# فتجبٌ الدية على كل مَنْ أتلفَ إنسانًا بمباشرة؛ كما لو ضربه 
أو دَهَّسَةُ بسيّارة» أو قتله بَسَّّبٍ؛ كمَنْ حفر بئرّا في طريتي أو وضع فيه 
حجرًا فتلفَ بسبب ذلك إنسان» سواءَ كان التالفُ مسلمًا أو ذِمَبًا أو مستأمَنا 
أو مهادت ؛ لقوله تعالی : ۶ ون ڪات ين قوم يڪم وبيتهم ميش 
ديه ىة اهل [النساء/ ۹۲]. 


2 ا 


(۱) تقدم (ص۷۲٤).‏ 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام الدّيات ۰۹۱ 
%4 إن كانت الجناية التي تلف بسيبها المجنيّ عليه عمدًا مخحضا؛ 


فان الدية e‏ فی مال الجاني حا حالَةَ؛ لان الاصل يقتضي أن بدل 


في مال القاتل» اف العاقلةء وهذا بقتضمه الأصف قال 6 


ول E‏ ر چم 4ھ € 


ولا زر وازره وزد أخری ې“ [الأنعام/ ٤‏ )]) انتھی . 

وانما ولف هذا الأصلٌ في دية الخطا لكثرة الخطاً؛ فإِنَ جنايات 
الخطا تكثرٌ ودية الآدميٌّ كثيرةً؛ فإيجابُها على الجّاني في ماله يجْحفٌ به 
فاقتضت الحكمة إيجابّها على العاقلة على سیل المواساة للقاتل تخفيفا 
عنه ؛ ا والعامد لا عذرَ له؛ فلا ر مخ الف ع ولاه قد 
وجب عليه القصاص» فإذا عفى عنه؛ فإلّه يتحكَل الدية؛ فداءً عن نفسه» 
وتجبُ عليه الدية حالَةَ كسائر بَدل المتلفات . 

# وأمًا دية لقتل شه الحَنْدِ ودية القتل الخُطاً؛ فإنهما يكونان على 
عاقلة القاتل ؛ لحديث أبي ریا رضي الله عنه؛ قال: (اقتتلت امرأتان 

من هذيل» فرمت إحداهُما الأأخرى بحجر» فقتلنّها وما في بطنهاء فقضّى 

رسول الله ية بدية المرأة على عاقلتها)» متفق عليه" فدل ال 
على أن ديةَ شبه العّمْد تتحكَلها عاقلة القاتل . 


٤ 


وامًا ENS‏ فقالٌ ابن المنذر: (أجمعَ كل مَنْ نحفظ عنه من اهل 


(۱) انظر: «المغني» (۲۸/۲). 
(۲) تقدم (ص٩٩٤٤).‏ 


۹۲ الملخّص الفقهي (۲) 
العلم أتّها على العاقلة)“» وقال الموقق: (لانعلمٌ خلاقا نها على 
العاقلةء وکا د ا بجري مجریٍ الخطاً؛ كانقلاب النائم على إنسان 

O O‏ و 
مضمون ؛ کما a‏ الرجل ولده n‏ أو یاظان أحدًا من 
رعينه» ولم يسرف واحد من هؤلاءِ فى التأديب› وماتَ المودَبٌ؛ لم يجب 
شيءٌ على المؤدّب؛ لاله فعلٌ ما له فعله شرعًاء ولم يتعدً فيه . فإِنْ أسرفَ 
فی التأديب» فزاد فوق المعتادء فتلفَ الموؤدَتُ؛ ضمته؛ لتعحديه 


بالإسراف. 

% وان كان التأديبُ لامرأة حامل» فأسقطت حملها بسببه؛ وجب 
على المؤدّب ضمان الحمل ا لما في الصحيحين : أنه بل 
قضى في إملاص ا وهو قول أكثر أهل العلم . 

# ومَنْ أفزعَ حاملا فأسقطث جنيتها بسبب ذلك؛ كما لو طلّبها 
سلطان» أو استعدَى عليها رجلٌ بالشَرَط؛ وجب ضمان الجنين على مَنْ 
أفرعها؛ لهلاکه بسببه؛ لما روي عن عمرَ رضي الله عنه؛ أله بعت إلى 
امرأة مُغْيبة كان يُذخَل عليهاء فقالت: يا ويلها! ما لها ولعمر؟ فبينما هي 


.)۷٤ «كتاب الاجماع» (ص‎ )١( 

.)۲٠/١۲( «المغني»‎ (۲) 

(۳) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن سلمة: البخاري )۷۳١۷(‏ 
[۱۳/ ۰٣۳]؛‏ ومسلم .]۱۷۹/٩[ )٤۳۷۳(‏ ونحوه من حدیث بي هريرة المتفى 
عليه : البخاري )٩۷٤١(‏ [۱۲/ ۳۰]؛ ومسلم .]۱۷٦/٦[ )٤۳٩٩(‏ 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام الدّيات ۹۳ 
في الطريق إذ فزعت» فضربَها الطلىء فألقث ولداء فصاحَ صيحتين ثم 
مات. فاستشار عمرٌ أصحابَ التب بيا فقال بعضهم : ليس عليك 
شيءَ“ فقال على : إن کانوا قالوا في هواك ؛ فلم ينصخوا لك» إن دیته 
عليك؛ لاك أفزعتَها فألمة. 

٭ ومن أمّر شخصًا مكلَمًا أن ينزل برا أو يصعدَ شجرة ونحوّهاء 
ففعلَ » وهلكٌ بسبب نزوله اوفردل ا و 
يتعدً عليه في ذلك . 

فان كان المأمورٌ غير مكلف ؛ ضمته الآمرٌ؛ لاله تسبَّبَ في إتلافه. 

ولو استأجرَ شخصًا لنزول البئر وصعود الشجرة» فمات بسبب 
ذلك؛ لم يضمله المستأجر؛ لاله لم يجن ولم يتعد. 

٭# ومَنْ دعا مَنْ حفر له برا بداره» فماتَ بهدم لم لَه عليه أحدٌ؛ 
فهو هدرٌ؛ لعدم التعدّي عليه . ۰ 


ومن ذلك ندرك مدَى اهتمام الإسلام بحفظ الأرواح وحَمّن دماء 


لکن في وقتنا هذا كثْرٌ التهاون بهذه المسرول على اذى اواك 
الذين يتهرّرون في قيادة السبّارات» فيعضو أرواحَهم وأرواحَ غيرهم 
للهلاك» وكمْ هلك بسبب ذلك من الأرواح البريثة المحرَمة؛ فقد تذهبُ 
الخاغة بأسرها أو العائلة بأكملها على د طائشٍِ متهرّرٍ لا يدر المسؤولية 
ولا ينظْرٌ في العواقب» وقد يكونٌ السببُ في ذلك آباءُ لاء الأطفال 


(۱) أخرخه عبد الرزاق ]٤٥۸/۹[ )۱۸٠٠١(‏ العقول. 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۹٤ 
المتهوّرين» حين يشترون لهم السيّارات الفارهة» ويسلمونها لهم؛ ليرهقوا‎ 
بها الأارواح البريئة؛ انهم ذلك ل سلاا فًاکا یعبشون به‎ 
ويخصدون به الانفسَ وغول به الاش‎ 

فیجب على ا ن يوا للل في أولادهم وفي ارواح الفسافير» 


r a ا یاو ان‎ oa 


لالال' 


كتاب القصاص والجنایات : باب فى مقادير الديات 40٥‏ 


باب 
قاد الذيّات 


# مقاديرٌ ديات الس ان باعتبار الام ال وال 
والأنوثة وكون الشخص المقتول موجودا للعیان ارخا ا 

4 وأکثرها مقدارٌ دية الح المسلمء حي تبلغ ألف مثقال من 
الذهب» أو اثني عشرَ أَلفَ درهم من الدراهم الإسلامية التي كل عشرة 
منها سبعةً مثاقيل» أو ئة من الإبليء أو مثتي بقرة» أو ألفي شاة؛ لحديث 
أبي داو عن جابر رضي الله عنه: (فرض ى رسول الله ئة في الدية على 
أهل الإبل مئة من الإبل» وعلى أهل البقر متي بقرة» وعلى اهل الشاء 
فی شات . 

وعن عکرمة عن ابن عباس: اا ا 
اثني عشرَ آلف و رواه ۶ داود وابن ماجه"» وفي کتاب عمرو بن 

حزم : «على هل الذهب أل دينارٍ»» رواه النسائيّ وغيره. 

# وقد اختلف أَهلٌ العلم؛ هل هذه المذكورات أصولٌ للدية؛ 

(۱) أخرجه ابو داود .]٤٤١۱/٤[ )٤٥٤٤(‏ 


(۲) أبو داود )٤٥٤١(‏ [٤/۳١٤٤]ء‏ واللفظ له؛ والترمذي (۱۳۹۲) [٤/١٠]؛‏ 
والنسائي (۸۰۷) [/۳]؛ وابن ماجه )۲٦۲۹(‏ [۲۹۸/۳]. 


)۲( الملحّص الفقهي‎ ۹٩ 
بحي إذا دقع مَنْ تلزمّه واحدًا منها؛ يلزمٌ الولىَ قبوله» سواءً كان ولي‎ 
الجناية من أهل ذلك النوع أم لاء لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب‎ 
. عليه . هذا قول جماعة من أهل العلم‎ 

والقول الثاني : أن الأصل هو الإبل فقطء وهو قول جمهور العلماء؛ 
لقوله ية : «في النفس المؤمنة مئةً من الإبل»' وقوله اة : «ألا إن في 
قتیل عمد الخطأً مئة من الإبل»“. ۰ 

ولأبي داود: أن عمرَ رضي الله عنه قم خطيبا فقا : (ألا إل الإبل قد 
غلتْ؛ ففرضها عمرٌ على أهلِ الذهب آلف دينار» وعلى آهل الوّرق اثني 
عشر ألمَاء وعلى آهل القر م هن وغ اهل الشاء ألفي شاةء ر 
أهل الحْلَلٍ متتي حلت ول التب ك غلظ في الإبل دية العمدء ويف 
بها دية الخطاء وأجمع على ذلك أهل العلم؛ فهي الاأضل. 

وهُذا القول هو الراجحء وعليه؛ فيكون ما عدا الإبل من الأصناف 
المذكورة يون معتبرًا بها من باب التقويم . 

# وتغلَظ الديةٌ في قتل العَمْدِ وشبههء فتَجْعَل المئةٌ من الإبل 
أرباعًا : خمسٌ وعشرون بنتُ مَخْاضٍ› وخم وعشرون بنت لبون 


سے 


وخمس وعشرول حقة» وخمس وعشرون جذعة ؛ لا روی الزهریٌ عن 
السائب بن يزيد؛ قال: (كانت الدية على عهد رسول اللّله أرباعًا: خمسًا 
وعشرين حذعة» وخمسا وعشرین حقة» وخمسًا وعشرین ت لبون» 
)۳( آخرجه آبو داود من طریق عمرو بن شعیب .]٤٤١/٤[ )٤٥٤۲٩(‏ 


كتاب القصاص والجنايات : باب في مقادير الديات ۷ 
وخمسًا وعشرين بنتَ مَخّاض)ء فان جاءَ بالإبل على هذا اللَمَط؛ لزم ولي 
اا عاو ا ف ا جي ما ای اا 

و o aka‏ و من الإبل 
خمسة نواع: عشرون بنت وعشرون بنت لبون وعشرول ¿ حقة» 
ورون اة وعشرون من بني مَحْاضٍ»› هذه الأصناف او قیمتّها 
حسب ما تساوي» في کل عصر بحسبه. 

وبنت المَخْاض : ما تم لها سنة» وبنت اللبون: ما تك لها سنتان» 
والحقَة: ما تك لها ثلاث سنوات» والجذعة: ما تج لها أربع سنين. 

* ودي الحُرٌّ الكتابيٌ سواءً كان ذمَيًا أو مستأمَنًا أو معاهَدًا نصفُ دية 
المسلم ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جَدّه : (أن النبي با قَضّى بان 
عَقَلَ أهل الكتابين نصفٌ عقل المسلمينَ)ء رواه أحمدٌ وأبو داود وغيرهىا“. 

# ودية المجوسي الذمّي أو المعاهد أو المستامَن و الوثنى 
المعاهد د أو المستأمَن: ثمان مث درهم إسلام ؛ لما روی ابن عد عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا ٠‏ دي المجوسيّ ثمان مة درهم» 
(1) روي هذا الحديث من طرق كثيرة بألفاظ وأطراف متعددة. وقد أخرجه عمومًا 

بطرقه وأطرافه النسائي في كتاب القسامة» باب )٤١  ٤٩(‏ (ذكر حديث 


cEAV!Y cEAY* «A14 «< fA1۸A) رفم‎ CC عمروبن حزم في العقول.‎ 
[f° — fYA/ €] (AVY 

(۲) أخرجه أبو داود )٤۳(‏ [٤/۹٤]؛‏ والترمذي /٤[ )۱٤١۷(‏ ٥٤]؛‏ والنسائي 
(۸۲۰) [4/]؛ وابن ماجه )۲۹٤٤(‏ [۲۷۹/۳]. 


4۹۸ الملخص الفقهي (۲) 
وهو قول أكثرٍ أهل العلم. 

# ونساء اهل الكتاب والمجوس ا الأوثان على الصف من دية 
ذکرانهہ ؛ ET EE MEET‏ 

قال ابن المنذر: (أجمعَ أهل العلم على أن دية المرأة نصفٌ دية 
الرّجل» وفي كتاب عمرو بن حزم: «دية المرأة على الصف من دية 
الرّجل» )". 

قال العلامة بن القيم خا( ات الا اق م 
الرجل» والرجل فع منها» ویسد ما لا تسده لا من المناصب الدينية 
لايات وحفظ الثخور ر والجهاد وعمارة الأرض وعَمَلِ الصنائع اش 

تم مصالح ا الا بهاء والذبّ عن الذّنيا والدّين؛ لم تكن قيمتهما 
مح ذلك فا وهي الدية؛ فان دة الح ا مجرى قيمة العبد 
وغیره من الأموال؛ فاقتضت حكمة الشارع أن جَعَلَ قيمتها على التّصف 
من قیمته؛ لتفاوّت ما بيتهما)"'. 

# ويستوي الذكرٌ والأنشى فيما يوجبُ دون ثلث الدية؛ لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه مرفوعًا: (عقلل المرأة مثل عقل الوَجلٍ 
حتی تبلع الثلت من ديتها)» أخرجه النسائي» وقال سعيد بن ال 
(إنه السنة). 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى السنن .]۱۷٦/۸[ )۱١١١١(‏ وحكاه الترمذي عن عمر 
موقوفا .]۲۹/٤[‏ وأخرجه عنه البیهقي من قضائه (۱۹۳۳۸) [۸/ .]۱۷١‏ 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» »]۱٤۹/۲[‏ و «زاد المعاد» .]۲٠١/۴[‏ 

.]٤١٤/٤[ )٤۸۱۹( أخرجه النسائي‎ )۳( 


كتاب القصاص والجنايات : باب في مقادير الديات ۹۹ 


وقال الإمام ابن القيم : (وإن خالف فيه أبو حنيفة والشافعيّ 
وجماعة» واا هيقل اي ل والكثير» ولك السنة أولى» ‏ 
والفرق فيما دون الثلث وما زادَ عليه: ان ما دوت فل > > فجُبرٹ مصيبة 
المرأة فيه بمساواتها للرجلء ولهذا استوى الجنينٌ الذكرٌ والأنشى في 
الدية؛ لقلّة ديته» وهي الغرَةء فيْرلّ ما دون الثلث منزلة الجنين . . .)» 
انتهی . 

# ودية القن قیمته» درا کان أو .اش > صغيرا أو كبا بالغة ما 
بلغت» وهذا مَُجْمَعٌ عليه إذا كانت قيمتّه دون دية الحْرّ فإن بلغت دية 
الحْرٌّ فأكثرَ؛ فذهبَ أحمدٌ في المشهور عنه ومالك والشافعئٌ وأبو يوسف 
الى أن فيه قبمتة بالغ ما بلغت. ۰ 

# ويجبٌ في الجنين دَكرًا كان أو أنثى إذا سقط متا بسبب جناية 
على أمه عمدا آو خطا غرةٌ عبد أو أَمَ» قيمثّها حصن من الإبلل؛ لحديث 
ایی رر ری ال ت قال : (قضى رسول الله ية في جنين امرأة 
من بني لَحيان سقط ميا بغرة عبد أو أمة)ء فى ا : 

ورت ال ةج كا O TT‏ 
الجمهور» وتَقدَرٌ الغرةٌ بخمس من الإبل؛ أي : بعْشر دية أمه. 


لالالا 


(۲) اخرجه البخاري (١٤۷٦)؛‏ والنسائي .)٤۸۲١(‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ 0٩۸ 


باب 
فى ديات الأعُضاء والمَتافع 


1 
ا 
1— 
© 


دية الاعْضَاء : 

# قال بعض العلماء: في الآدميٌ خمسة وأربعون عضواء 
وهه الأعضاء متها ما في الإنسان منه شي * واحدة ومتها ما في 
الإنسان منه اثنان فأكثر : 

فإذا تلف مافي الإنسان منه شيءٌ واحدٌ كالأنف واللسان 
والذكر؛ ففيه دية تلك النفس التي قطع منها - على التفصيل السابق ‏ 
سواءًَ کان ذكرًا أو انش ا اغ اوک لان في إتلاف هذا 
العضو الذي لم يخلق الله في الإنسان منة إلا شيا واحدًا إذهابُ منفعة 
ان فهو کإذهاب ا TREY‏ الفصن؛ وهُذا محل وفاتيء 
رفي حديث عمرو بن حزم أنه ية قال: «وفي الذكر الديةء وفي الأنف إذا 
ارف جدعا الديةء وفي اللسان الدية»» ا والنسائ # واللفظ له 
وصكحه أحمدٌ وابنٌُ حبان والحاكمُ والبيهقي . 

وما في الإنسان منه شيئان؛ كالعينين» والأذنين» والشّفتينء 
اا( ا ا ا 0 ويي لاء ندري 

الرّجُل واليدين والرجلين والأنثيين؛ في إتلاف الاثنين مما ذكر الدية 


كتاب القصاص والجنايات : باب في ديات الأعضاء والمنافع ۰۱ 
كاملة» وفي إتلاف أحدهما نصفها؛ لان فيهما منفعةَ وجمالآء وليس في 
البدن غيرهما من جنسهما. 

قال الموفق: اا 

و أن رسول الله هة كتب له: «وفي الأنف 
اذا أوعبَ جَذْعًا الديةً» وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية» وفي 
البيضتين الدية» وفي الصّلْبٍ الدية» وفي العينين الذي وفي الرَجْل 


الواحدة نصف الدية». 

قال اتن دال رحه الله : (كاب مرون رم مروف :غا 
العلماءء وما فيه متفقّ عليه إلا قليلا). 

وما في الإنسانِ منه ثلاثة أشياءً : إذا أتلقها جميعًا؛ ففيها ديه كاملة 
وفي الواحد منها ثلث الديةء وذلك كالأنف؛ فإنه يشمل ثلاثة أشياء هي : 
المنخران والحاجز بينهماء فتوزع الدية عليها كما توزع الأصابع . 

دوا ااا ا ا و و 
كاملة» وفي الواحد منها ربع الديةء وذلك كالأجفان الأربعة؛ لان فيها 
ا کک ا وا من آل ولرد 
فوجبت فيها الديةء وفي بعضها بقدره. 

# وفي أصابع اليدين الدية كاملة» وكذا أصابع الرجلين دية كاملة 
إذا قطعث جميعًاء وفي كل أصبع عُشْرٌ الدية ؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع [۷/ .]۲٠۷‏ 
(۲) المرجع السابق [۷/ .]۲٠١۷‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ o۰۲ 


(دية آصابع اليدين والرجلين سواء: ا من الإبلِ لکل أصيُم)» رواه 
)1( 


الترمذئ وصځحه ''» وللبخاریّ عنه مرفوعًا: («هذه وهذه سواء»» 

يعنى : الخنْصْرَ والإبهام)"» فدلٌ الحديثان على وجوب الدية في أصابع 
ن ي وأ في کل أصبع عُشرَها. 

- وفي كل أنْمْلَة من أصابع اليدين والرّجلينِ ثلث عُشر الدية؛ لان 
في كل أصبُع ثلاثة مفاصلِء فتقسم دية الأصبّم على عددهاء كما قسمت 
ديةٌ اليد على الأصابع بالسوية» والإبهامٌ فيه مفصلان» في كل مفصل منهعا 
نصفٌ عشر الدية؛ لما سبق. 

# وفي كل سن نصفٌ عشر الدية: خمسل من الإبل؛ لحديث 
عمرو بن حزم مرفوعًا: «وفي السن خمسل من الإبل»» رواه النسائيّ. 

قال الموفّقٌ: (لا نعلمٌ خلاقا في أن دية الأسنان خمسلْ في كل 
ا 
© اتا : دية المَتَافع : 

# وما المنافعٌ؛ فالمرادُ بها: منافعٌ تلك الأعضاءِ المذكورة؛ 
كالسمع» والبصر» والشَيّء والكلام» والمشي؛ فكل عضو له منفعة 
خاصة . 

# ومن ذلك الخواسل الأربعٌ» وهي: السمعٌء والبصرُء والشم» 
والذوق؛ ففي كل حاسّة منها إذا ذهبث بسبب الجناية د گام 


(۱) آخرجه الترمذي .]۱۳/٤[ )۱۳۹۰١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٦۸٩۰(‏ [۱۲/ ۲۸۰]. 
(۳) «المغني» .)٠۳١١/۱۲(‏ 


كتاب القصاص والجنايات : باب في ديات الأعضاء والمنافع o۴۳‏ 


(1)7 
.٠ الدية)‎ 


وقال الموفق : (لا حلاف في وجوب الدية بذهاب السّمع). 


وفي کتاب عمرو بن حرم . (وفي المَشام الدية). 


ولقضاءِ عمرَ رضي الله عنه في رجل ضربَ رجلا فذهبَ سمعه 
وبصره ونکاحه وعقله بأربع دیات والرجل حی» ولا یعرف له مخالفٌ من 
الصحابة. 


وتجتٰ الدية كاملة في إدهاب ئ من الكلام والعقل والمشي 
والتكاح و استمساك البول والغائط ؛ ل في کل واحدة من 


هدە عة تة ليس في البدن مثلها. 

4 ويجبٌ في كل واحدٍ من الشعور الأربعة الدية كاملةّء وهي شعرٌ 
الرس وشعر اللحية وشعر ر الحاجبين وأهذات العينين“ وفي الحاجب 
الواحد نصفُ الديةء وفي الهُّذْب الواحد ربع الدية؛ أن الدية تتورّع عليه 
بعددها . 

ومن هنا نعلم ما لِلّحية في الإسلام من احترام وقيمة» حيتُ آوجبَ 
في إتلافها د کال زلف لعظيم منفعتها وجمالها ووقارها» وقد امز 
النبي ية بتوفيرها وإكرامهاء ونهى عن حلقها وقصّها والتعدي عليها؛ فت 
لقوم حاربوها واعتدوا عليها بحلقها وإزالتها من وجوههم تشْبّها بالنساءء 


(۱) «الاجماع» [ص 1131۸. 
(۲( «المغني» .)١٠١٠١ /١۲(‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o‘ 


وتشنهًا بالكفار والمنافقين» وتحؤلاً من الرجولة والشهامة إلى الميوعة. . 
وهكذا: 


ار 


يقضى عَلى المَرْءِ في يام مختنه خی یری حَستا ما لی بالحسَن 


فيجبُ على هؤلاءِ أن u‏ ا ويحكموا عقولهم» ويطيعوا 
رسولهم بء ويوفروا لحاهم التي خلقها الله جمالاً لهم وعلامة على 
رجولتهم . 


لالالا 


ا ۰ 


E 
في أَحْكَام السَجَاج و كر اليظام‎ 


# الشجَاج: جمع شج وهي : : الجرحّ في الرأس والوجه خاصّةء 
بذاك من الشجّء HT‏ القطع ؛ لأنّها تقطع الجلد. فن کان 
SE‏ 

# وتنقسمٌ الشجُة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب إلى عشرة 
نے س ع رک ا 

الأولى : الحَارصَةٌ: وهي التي تحرص الجلَدَ؛ أي: تشه قليلا ولا 
تذميه» ET‏ انها تشر الجلدَ. 

الَانية : البازلّة: وهي التي يسيلٌ منها الدمٌ قليلاء وتسكى الدامعة؛ 
تشبيها بخروج الدَمْع من العينِ . 

للَالكَة : البَاضعَة : وهي التي تَبْضم اللَحمَ؛ أي : تشمّه بعد الجلد. 

الرَابعَة: المُتلاحمَة: وهي الخائصة في اللحمء ولذلك اشتقت منه. 

الحَامسَة: السّمْحَاق: وهي التي تنفد من اللَّحم» ولات ا 
0 العظم سوى جلدة رقيقة تسى السَمْحَاق» سيت الجراحة الواصلة 
إليها باسمها. 


)۲( الملخَص الفقهي‎ ٥*٦“ 

وهذه الخمس المذكورة من الشجاج ليس في ديتها مبلغ مقدرٌ من 
الشارع ٠‏ فتَقَدَرُ فيها حكومة» يجتهدٌ الحاكمُ في تفديرها. 

ip ّ‏ ۰ ا ا a‏ ور و 2 

السّادسة: الموضحة: وهي التي وصح العظم وټرره؛ ودیتها 
خمسة أبعرة؛ لحديث عمرو بن حزم: «وفى الموضحة خمس من الإبل). 

ر ا ا E‏ ت و 0 

السّابعة: الهاشمة: E‏ اي : تکسره» 
O‏ یروی ذلك عن زید بن ثابت رضي الله 

CN aE 

٣ IT ٠ التاة‎ ٠ امت‎ 

الثامنة : المنقلة : وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام 
بحيث تححتاجٌ إلى جمع لتلتئمء ويجبُ فيها خحمس عَشرة من الإبل؛ 
لحديث عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي يية؛ قال: «وفي المنقلة خمُْسَ 
عَشرَة من الإبل». 

التاسعة: المَأمُومَة: وهي التي تَصلٌ إلى 


الماش رة: الذامعَةٌ: وهي التي تخرق تلك الجلدة. 

ويجبٌ في كل واحدة من هاتين الشَجَّتين (المأمومة والدامغة) ثلتُ 
الدية؛ لحديثِ عمرو بن حزم : «وفي المأمومة ثلث الدية»ء والدامغة أبلغ 
منها؛ فهي هي أولى و ن ا ق ل ر 


)١(‏ أخرجه من طريق مكحول: البيهقي )١۱١۲٠۳(‏ [۸/٤١٤۱]؛‏ وعبد الرزاق 
[۳۱٤ /۹[ )۱۷۳٤۸(‏ العقول . 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام الشجاج وكسر العظام ۷ 

وفي الجراحة الجائفة ثلث الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم: 
(وفی الحائفة ثلث الدية». 

فال الإمام الموفَّقٌ: (وهو قول عامة أهل العلْمء منهم أَهْلُ المدينة 
وأهل الكوفة وأهل الحديث وات ا 

والمراد بالجَائفة : الجراحة التي تَصلٌ إلى باطنِ جوف بطنِ وظهر 
وصدر وحلق ومثانة. 

2 وأما ما يجب في كسر العظام : 

فيجبٌ في الضلّع ‏ إذا جب بعد کسرہ کما کان - بعيرٌ» ويجبٌُ 
في كل واحدة من التَرقوتين بع ؛ لما روي عن عمرَ رضي الله عنه؛ آنه 
جمل" وفي التَرْقوة جمل »» ا هي العظم 

حول الع من النحر إلى الكتف› ولکلٌ انسان ترْقوتان. 

وإن انجبرًّ الصّلع أو الترقوة بدون استقامة؛ وجب في دلك 
Ce‏ 
والحضد)ة اذا بر مستقیتا: نیرا كما يجب لك أبضًا في کسر امز 


.)١١١۹/١۲( «المغني»‎ (۱) 

(۲) أخحرجه ابن أبي شيبة ]۳۸١ /١[ )۲۷۱۲١(‏ الديات ۷٥؛‏ وعبد الرزاق 
(۱۷۰۷) [۹/ ۳۹۷[ العقول. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ]۳٠١ /١[ )۲۹۹٤٩(‏ الديات ٤٠؛‏ وعبد الرزاق 
(۱۷۷۸) [۹/ ۳۹۲[ العقول. 


6*۸ الملخّص الفقهي (۲) 
وسر الاق وكسْر الرَنْد؛ لما روی سعيدٌ عن عمرو بن شعيب: (أَنَ 
عمرو بنَ العاص رضي الله عنه كتب إلى عمرَ في أَحد الرَندَين إذا كسر؟ 
فكتب إليه عمرٌ رضي اللَلةٌ عنه : أن فيه بعيرين» وإذا كسرَ الزندان؛ ففيهما 
ا الإبل)ء ولم يظهرْ له مخالفٌ من الصحابة. 

# هذا ما ورد فيه التقدير من الجراح والكسور» وما عداه من 
O RE‏ 

اله اها ۲ : ن يقوّمّ المجنئ عليه كألّه عبد لا جناية به م 
يقم وهي به قد برئث؛ فما نقص من القيمة ؛ فللمجنيّ عليه مثل نسبته من 
الذية. 

مثالٌ ذلك : لو در E CSE‏ وقيمته 
بالجناية خمسون؛ ففيه سدس دیته ؛ لن الناقص بالتقويم واحد من ستة» 
وهو سدس قیمته» فیکون للمجنيّ عليه سدس دیته . 

قال الخوفى-رخفة إل (الصحيح لله لا تقديرَ في غير الخَْس؛ 
الضلع والترقوتين والرندين؛ ل التقديرَ إنما ثبت ت بالتوقیف› ومقتضی 
الدليل وجوت الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها [يعني: سوى هذه 
الما ا ع ا 

قال الفقهاءٌ رحمهم اللَّلةًٌ: فان كانت الجراحة التي تقَدَرٌ فيها 
الحكومة في محل له مقدَرٌ في الشرعء وذلك كالشَجة التي هي دون 
الموضحة؛ فلا يجوز أن يبلغ بحكومتها أَرْشَ الموضحة؛ لان الجراحة لو 


(1) انظر: «المغني» .)۱٦٦/١١(‏ 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام الشجاج وكسر اليظام EE‏ 
كانث موضحة؛ لم تزد غرامتها على خمْس من الإبل؛ فما دوتها من باب 
ا ۰ 

# وإذا برىءَ المجني عليه وعادَ كما كان؛ لم تَْقَصةُ الجناية شيئا؛ 
فإنه قوم وقتَ جريان الدم؛ لاله لا بد في هذه الحالة من نقصه؛ للخوف 
عليه ولتأثير الجناية عليه حينئز . 


لالا 


0۱۰ الملخّص الفقهي (۲) 


# الكفارة سيت ذلك اشقانا ن الكرة وهو ال لأا ا 
الا وط 
4 والدليل على وجوب كقارة القتل : الكتابُ والسنة والإجماعٌ. 


ا وما گات ممن أن ي موا إل حًا ومن 
ل مُومکا خَطاهَُرر رکب ةر مُومسَةٍ وده مسلمَة إل هرو إل أن 2 
TA E O RS‏ 
وم کڪ ييه pt CT r ED gE‏ 
س ر سے 


کا( 2 ۹۲[ 

وروی أبو داود والتسائئ؛ أن النبىَ ية قال في القاتل : «أعتقوا 
عنه ؛ يعت الله بكلٌ عضو منه عضوًا منه من النار». 

# وإنما تجبُ الكفارة في قتل الخطاً وشبه العمد وأا القتلٌ العمدٌ 
العدوان؛ فلا كمًارةَ فيه؛ لقوله تعال : وکن قشل مؤي ا 
ا جهنم لدا فما وعضب الله عه ولمحَم وَأعد لم عَدَابا 

عَظیمًا © [النساء/ ۹۳]» ولم كار 


كتاب القصاص والجنايات : باب في كقّارة القتل ۱۱ 

وروي ا سويد بن الصامت قتل رجلا فأوجبَ النبئ بي عليه 
القود» ولم يوجب كفارة» وعمرو بن أمية الضمريّ تل رجلين عمدا 
فوداهما الب ية ولم يوج عليه كفارةء ولان الكَمارة وجب في 
E E EE O O‏ 
الإثم فيه؛ بحيث لا يرتفع بها. 

قال شي الإسلام ابن تيمية رحمه اللّ: (لا كفارة في قتلِ العمد 
ولا في اليمين الخموس» وليس ذلك تخفيفا عن مرتکبها)'. 


ودک وف الین ابن قدامة وغیره : : ن اتل اوا 
ا الك و اکا فا انی 


4 


ومعناه: ان اتك في نشریع الكفارة في القتل الخطاً ترجع إلى 


کک 


مرین . 


لامر الاَوَلُ: أن الخطأً لا يخلو من تفريط قال 

لامر اللّاني : النظرٌ إلى حرمة التمس الذاهبة به. 

2 وأمًا الد فلا تجبٰ فيه الفا“ لأ إثمه لا يرتفع بالكفارة؛ 
یه وشت ن لقتل عمتا إذا تات إلى الله تعالی» ومن من تقب 
ليقتص منه؛ فان ذلك يخففٌ عنه الإثہ ع بالتوبة» 
و بالقصاص العفو عنه» ویبقی حق القتيل يرضنيه الله بها 


(۱) انظر: «فتاوی شيخ الإسلام» .)٠۷١/۱۳(‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ o۱۲ 


شاءَء طهذامعنى ماقرره العلامة ابن القيم في كتابه «الجواب 
الكافي»”' ٠‏ 


# فحن قتل نفسًا محرمة ولو کان مملوکه» أو کان كافرًا معاهدا 
TE TT‏ بَطنَ حامل فألقت جنينًا ميتاء مَنْ 


قتل واحدًا من هؤلاء؛ وجبتْ عليه الكفارة؛ لعموم قوله تعالی : ومنلل ر 


ر 


موتا حطقا فتر رقب م وة ودي مسلمه إل آمو إل أن مد کا فوأ فن 


ر رہ ع e‏ ور 4 م 
و ی و ی ا 


ی و ر ملو ف دة ر ^ و ر 


کس لم جد فام سرن مککابمین ر م اک وکات آه لے 
ڪيا 4 [النساء/ ۹۲]. 

# وسواء انفرد بقتل ان أو شارك في ذلك غيرَه» وسواءَ کان 
القتل بمباشرة ار E‏ متعدَيا في حفرهاء و نصب 
E EB‏ 

قال الموفق : (يلزمٌ كل واحد من شركائه كفارة» هذا قول أكثر 
العلم» منهم الك والشافعئ و الا الى 

# وتجبُ الان فلي الات وا كان كا ار ف ا 
مجنوتًاء وسواءً كان حرا أو عبدًا؛ لعموم الاية. 


١ 


———r 


هل 


: ل ر۶ ° 0 
# والكمارة: عتق رقبة مؤمنة› فإن لم يجد؛ فصيام شهرين 


(۱) (ص »)٠١ ۳٤۸‏ ط دار ابن خزيمة. 


(۲) انظر: «المغني» [۳۹/۱۰]. 


كتاب القصاص والجنايات : باب في كقًارة القتل TT‏ 
متتابعينِ» ولا يجزىءٌ الإطعامٌ فيهاء فإذا لم يستطع الصوم؛ بقيّ في ذتوء 
ولا يجزىءُ عنه الإطعامُ؛ لاله تعالى لم 8 والأبدالٌ في الكقّارات 
تتوقّفُ على النص دون القياس. 

# ويْكَمَرٌ العبدٌ بالصوم؛ لاله لا مال له يعتق منه 

2 وان کان القاتل ا او صغيرًا؛ کفر عنه وله , بعتق ؛ لعدم 
إمكان الصوم مهيا ولا تدخلة الابة »وفك وجيت الكفارة على کا 
منهما؛ لاه حى مالئٌ يتعلَى بالقتل أشبة الديةًء ولانَّها عبادة مالي أشبهت 
الزكاة. 

*# وتتعدَد الكفارة بتعدّد القتل كتعدّد الدية بتعدّد القتلء فلو قتل 
عَدَةَ أشخاص ؛ وتا کرات بعددهم . ۰ 

# وإن كان القتلٌ مباخًا _ كقتل الباغي والمرتدٌ والرًاني المُحْصَن 
والمقتول قصاصًا أو حدًا - أو لأَجْل الدفاع عن النمُس؛ فلا كقَارة فی 
ذلك كلّه؛ لعدم حرمة المقتول. 


ا 


ê‏ ية 
# أداءٌ كمَارة القتل مما يتساهل فيه بعض الناس ايوم خصوصًا في 
حوادث السَيّارات التي تَذهَبُ فيها نفوس كثيرة؛ فقد يستثقل مَنْ تحمل 
المسؤوليةَ في ذلك الصيامء ولا سيَمَا إذا تعدّدتُ عليه الكقاراتُ؛ فلا 

يصومٌ» وتبقی ذمَنّه مشغولة. 
كما أن هناك ظاهرة ا وهي أن عاقلة القاتل اا دية 
الخطأء وإِن تحكَلَ اح منهم شيئًا منها؛ فالّه يظلّه من باب التبرع» ولذلك 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o۱٤ 
نرى بعض مَنْ حصل منهم القتلٌ الخطأً يسألون الناسَ سداد الديةء وهذا‎ 
دی إلى جھل الکثیر به وربما یکون بعض‎ ٠ تعطیلٰ لحکم شرعِیّ عظیم‎ 
اا ا و ف وو‎ 
أك المال بالباطل والتحيّل بواسطة حَمْل بعضهم صورَ صكوك غير شرعية‎ 
ولا حقيقية» وقد يكون مضى عليها حينٌ طويلٌ من الدهر.‎ 


TIS 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القسامة 0\0 


ت 
في أحْكام القَسَامَة م 


# المَسَامة لغة: اسم مصدر» من قولهم: اقم أقساا وف 


ای حَلفَ حَلقاء والمراد بها هنا الأيمان؛ آي : : ايما ن مکرّرة في دعوی 

ر الا ق القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله اتهم به 

# والدليل عليها السنة والإجماعٌ. 

ففي الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة: E‏ 
ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبرَ فأتى محيصة إلى عبد اللله بن سهلي 
ور ا دمه» ا يهود » فقال : ا قتلتھوه› فقالوا: لا فقال 
رسول الله کل : «أتحلفونَ وتستحقًونَ دم صاحبكم؟»» وفي رواية : «تأتون 
بالبينة؟»» قالوا: ما لَنا بينةّء فقال: «أتحلفونً؟»ء قالوا: وكيف نحلفُ 
نأخذ أيمانَ قوم كفار؟ فوداهٌ بمئة من الإبل. 


(۱) متقق عليه من حديث سهل ورافع : بن خحديج : : البخاري )114۲( ]۱°/ e1۸‏ 
ومسلم .]۱٤٩/٦[ )٤۳۱۸(‏ 


)۲( الملخَص الفقهي‎ °۱٦ 

فد ذلك على مشروعية القسامة» وألها أَصْلٌ من أصول الشع» 
مستقل بنفسه» وقاعدة من قواعد الأحكامء فص ها الادلة العامة 

N وامًا‎ # 

س فمن أهّهاً: وجود لأت اق بين القتيل 
والمتّهم بقتله ؛ كالقبائلٍ التي يطلب بعضها بعصا بالثأرِ» وکل مَنْ ينه وبين 
المقتول ضغنٌ يلب على الظْنٌّ اله تله من أجله؛ فللأولياءِ حينئذ أن 
يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنّهم أنه قتلَه» وإِنْ كانوا غائبينَ. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَله: أن اللوتَ لا يختصُ 
بالعدار بل بتارل كز ها بعل على اظن ص الدعرى؛ كقرق جا 
عن قتيل» وشهادة مَنْ لا ينبت القتلُ بشهادتهم . . . ونحو ذلك. 

قال أحمدٌ: (أذْهبٌ إلى القسامة إذا كان ثم لَطْحٌ» وإذا كان َم سبب 
بين وإذا كان ثم عداوة» وإذا كان مثْل المدَّعَى عليه يفعل مث هذا). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلمَا على ذلك : (فذكر أمورًا أربعةً: 
اللّطح: وهو التكلْمُ في عرْضه كالشهادة المردودة» والسببٌ البيْن كالتفرق 
عن قتيل» والعداوة» وكون المطلوب من المعروفينَ بالقتل. وهذا هو 
او 

وقال الإمامٌ ابن القيم رحمه اللَله: (وهذا من أحسن الاستشهاد؛ فانه 


ع 
1 


اعتمادٌ على ظاهر الأمارات المغلّبة على الظّ صدق المدّعى» فيجوز له أن 


)١(‏ انظر : «الاختيارات الفقهية» [ص ١١٤]ء‏ ط دار العاصمة. 
)۲( ا المضدن السانى: 


كتاب القصاص والجنايات : باب في أحكام القسامة 0۱¥ 
E‏ ا 
ا غاي لك ويجور للحاكم ET E‏ 
القصاص أو الدية ا اى 

ا اق ع ال 
وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرّفهم ما في اليمين الكاذبة من العقوبة. 

ومن شروط القَسَامَة : أن يكو المدَّعَى عليه القتلْ فيها مكلَمّا؛ 
ES‏ 

ومن شروطها إمكان القتل من المدغ غا فإِن لم یمكنْ منه 
لقتل ؛ لبُعْده عن مكان الحادث وق وقوعه؛ لم تسمع الڏعوى عليه . 

O N ge‏ 0 ق 
فيحلِفونَ حمسن يمينا تور عليهم على قذْرٍ إرثهم من القتيل : أن فلائَا هو 
الذي قتله» وکر الك رر ا ی عله فان اس الور اد 
يحلفوا» أو امتنعوا من تكميل الخمسينَ يميتًا؛ فاه يحلفٌ المدّعى عليه 
IDE‏ 
المدّعون بتحليف المدَعَى عليه ؛ فدى الإمامٌ القتيل بالدية من بيت المَّال؛ 
أن انار لها اراهن رل امان الهودا فدى الي عة الل من 
بيت المَّال» ولأنه لم يبق سبيلٌ لإثبات الدّم على المدَعَى عليه» فوجبَ 
غرم من بيت المال؛ لقلا يضيع دم المعصوم هرا بلا مبرر لإهداره. 

# وقد اختلفَ الفقهاءٌ في الذي يبت في القسامة إذا توفرت 
a‏ وحلفَ أولياءً القتيل خمسينَ يميتاء والصحيح : ها إذا توفرٹ 
ا القصَاص بعد توفر شروط القَسَامة وتمامها إنما ثبت بها القصاص 
على المدَعَى عليه؛ لقول النبيً بيا : «يحلف خمسون منكم على رجل 


01۸ الملخْص الفقهي (۲) 
۴ و <“ ,)1( 4 رو 3 
منهم » فيدفع إليكم ا «وَيسّلم إليكم»» فتقوم 


القسامة مقام البينة. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله عن : نبوت الحكم بالقسامة : (ولیس 
إعطاءَ بمجرّد العوى» وإنما هو بالدليل الظاهر الذي يغلبُ على 
ا فوق تغلیب الشاهدينء وهو الوت اة الظاهرة والقرينة 
الظاهرة؛ فقوًى الشارعٌ هذا السببَ باستحلاف خمسينَ من أولياء المقتول 
الذين يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم لیس منه» وقوله کا : 
«ولو يُعطى الناسُ بدعواهم. . .“" لا يعارض القسامة بوجه؛ فإنما نفى 
الاعطاء بدعوىّ مجردة. . .)» انتهى . 


قال الفقهاءُ رحمهم اللَله: ومَنْ مات في زحمة جمعة أو طواف؛ 
فانه تدفع ديته من بيت المال؛ لما روي عن عمرَ وعلئ: أله قتلَ رجلٌ في 
زحام الناس بعرفةء فجاء أهلّه إلى عمرَء فقال: بينتكم على قاتله. فقال 
عل : يا أ الم ؤا لا ر د امرىء ملي إن علمت قاد وال 
فأعط دته من بيت المال. 


لالالا 


(۱) آخرجه مسلم .]۱٤۹/٩[ )٤۳۱۹(‏ 
(۲) متفق على هذا القدر من حدیث ابن عباس: البخاري )٤٥٥۲(‏ [۲۹۸/۸]؛ 
ومسلم )٤٤٤١(‏ [۲۲۹/۱]. 


کتاب الحدود والتعزيرّات 


باب في أَحْكام الحدود . 
2 باب في حَدٌ الڙّنى . 


س ې 


ب في حَد القَذف . 


اب في حَدٌ المُسْكر . 
اب في أخكام ازير . 
بات في حَد السرقة . 

تاب في حَد فاع الطَرِيقِ. 
# بَابٌ في قَتَال آهل البَعْي . 
بات في أَحْكَام الرَدة. 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في أحكام الحدود ۲۱ 


K٠ 
اب‎ 
سے‎ 


في أحکام الحدود 


\ 


# الحُدودٌ جممٌ خد وهو لغة المنعٌء وحدود الله تعالى : محارم 
التي منع من ارتكابها وانتهاكها. 

والحدود في الاصطلاح الشرعي : عقوبة مقدّرة شرعَا في معصية 
لتمنع من الوقوع في مثلها. 

4 والأصلٌ في مشروعيتها الكتابُ والس والإجماع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (الحدودٌ صادرة عن رحمة 
الق وإرادة الإحسان إليهم» ولهذا ينبغي لمَنْ يعاقبٌ الناسَ على ذنوبهم 
أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم؛ كما يقصدٌ الوالدٌ تأديبَ 
ا E‏ 

د را ني رن الحدود: ها شرع زواجر تفوس وکال 
وتطهيرًاء فهي عقوبة مقدّرةٌ لح الله تعالى» ثم لأجلِ مصلحة المجتمع؛ 
فاللَلة تعالى أوجبها على مرتكبي الجرائم التي تتقاضاها الطباعً البشرية؛ 
فهي من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ فلا تتم سيا E‏ 
إلا بزواجر وعقوبات لأصحاب الجرائم» منها ينزجر العاصي ويطمئن 
المطيعء وتتحقَق العدالة في الأرض» ويأمنٌ الناس على أرواجهم 


(1) انظر: حاشية الروض المربع [۷/ .]١٠٠‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o۲ 
ارام و اترال :كا عر العاف في اجات الي ف‎ 
حدود اللله؛ فإنه يتحمَقّ فيها من الأمن والاستقرار وطيب العيش ما لا‎ 
ینکره منک”؛ بخلاف المجتمعات التي عطَلتْ الله وزعمت أنها‎ 
وحشية» وأنها لا تليق بالحضارة المعاصرة» فحرمث مجتمعاتها من هذه‎ 
العدالة الإلهية» ومن نعمة ت الأمن والاستقرار» وإِنْ كانث تملك من‎ 
الأسلحة والأجهزة الدقيقة ما تملڭ؛ فإِنٌ ذلك لا يُغني عنها شيئاء حتى‎ 
تقَيمَ حدود الله التي ع لمصالح عباده؛ فإِنَّ المجتمعات البشرية‎ 
لا تَحْكَمُ بالحديد والآلة فقط وإنما تحكمْ بشريعة الله وحدوده» وإنما‎ 
الحديدٌ والأجهزة آلةٌ لتنفيذ الحدود الشرعيةء إذا أحسنَ استعمالها.‎ 


وكيف يسمي هؤلاءِ المنحرفون حدود الله التي هي هدى ورحمة 
للعالمين؛ | كيف يسمّونها وحشية ولا يسمُون عمل اجر المعتدي 
وحشية وهو يروَعٌ الأمنينَ ويجني على الأبرياء ویخلخل اس المجتمع؟! 
إن هذا هو الوحشيةء وإِنٌ الذي يُشفق عليه أظلمٌ منه وأشدٌ منه وحشيةء 
ولكن إذا انتكست العقول وفسدت الفطْرٌ فإنها ترى الح باطلا والباطلَ 
حقًا؛ كما قال الشاع”ٌ: 


قد تنك العَيْن ضوءَ ا ا من رمد وینکر الفم طعْم الماء من سقَم 
٭# هذا؛ ولا يجوز تطبيق الحد على الجانى؛ إلا إذا توفرت شروط 
تطيقه » وھی کما یلی : 
الشرط الأول: أن يكون مرتكبُ الجريمة بالغًا عاقلاً؛ لقوله كلا : 
«رفع القلم عن ثلاثة : الصغير حتى يبلغ › والمجنون حتی بُفیق› والنائم 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في أحكام الحدود o‏ 
e‏ 


حتی يستیقظ »" sa‏ السنن وغيرهم» ET‏ لا تجبُ 
على هُؤلاءِ؛ فالحد أولى بالسقوط؛ لعدم التكليف» ولأنه بُدرأً بالشبهة . 

الشرط الاني : أن يكون مرتكبٌ الجريمة عالمًا بالتحريم ؛ فلا خد 
على مَنْ يجهل التحريم؛ لقول عمرَ وعثمان وعليّ رضي الله عنهم: 
(لا حد إلا على مَنْ علمه)"» ولم يُعْلْمْ لهم مخالف من الصحابةء» وقال 
لوف ان قدامة : (هو قرول غا ة أهل العلم). 

فإذا توفرث هذه الشروط في مرتكب الجريمة التي يترتّبُ عليها الحدّ 
الشرعئٌ؛ فإنه يقيمه عليه الإمام و نائبه؛ لر الي ل كان يقيم الحدود؛ 
ثم خلفاؤه من بعدٍه کانوا يقيمونهاء وقد وکل النبيٌ ب مَنْ يقيمُ الخد نيابة 
عنه؟ قل «واغْدٌ يا أنيس إلى امرأة هذاء ie u‏ 
فارجمها»"» ومر كلا برجم ماعز ولم ف وقال في سارق 
اوا فاو و الحدّ يحتاج إلى اجتهاد» ولا يوْمَن فيه 


(۱) تقدم (ص۷۳٤).‏ 

(۲) اثر عمر: أُخرجه عبد الرزاق .]٤١١/۷[ )۱۳٣٤٤(‏ 
أثر علي : خر جه عبد الرزاق .]٤٠٥ /۷[ )۱۳۹٣٤۸(‏ 
أثر عثمان وتأييد عمر له: أخرجه البيهقي )٠۷٠٠٦١(‏ [۸/ ١٠٤]؛‏ وعبد الرزاق 
.[f۳/V] (۳14€)‏ 

(۳) تقدم تخریجه (ص٦۸).‏ 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )٦۸٠١(‏ [١١/١۷٤۱]؛‏ ومسلم 
.]۱۹۳/١[ )٤۹7(‏ وقوله: «ولم يحضره» ليس من نص الحديث» وإنما فهم 
من قوله: «اذهبوا به فارجموه» . 

.]٤۳۸/٤[ )٤۸۹۲( أخرجه النسائي من حديث أبي أمية المخزومي‎ )٠( 


)۲( الملخص الفقهي‎ | o4 
الحَيْفٌ. فوجبَ أن يتولاه الإمامٌ أو نائبه؛ ضمانًا للعدالة في تطبيقه» سواءُ‎ 


gg سے‎ 


القذف. 
قال ا تق الدين ابن تيمية رحمه اللله: (الحدودٌ التي ليسث 
2 ا وحقوق اللّله؛ مثل فطاع الطّريتق والسرّاق 


والأناة و ونحوهم» ومثل الحكم في الأموال السُلطانية والوقوف والوصايا 
التي ليست لمعي ؛ فهذه من اهم مور الولايات» يجب على الوّلاة البحث 
عنها واقامتها من عير دعوی أحد بھا» وتقَامُ الشهادة من غير دعوى أحد 
بهاء وتجبٌ إقامتها على الشريف والوّضيع والقويّ والضعيف. . .)'» 
انتهی . 

# ولا تجوز إقامة الخد في المسجد» وإنما تام خارجَّه؛ لحديث 
حکیم بنِ حزام : (أنٌ رسول الله ية نهى أن يُستقاد بالمسجد» وان تنشد 
ا تقام فيه الحدود)". . . والمراد بالأشعار المنهيّ عنها 
اغرال 

# وتحرم الشفاعة في الا فان يبلغ السلطان لأجل إسقاطه 
وعدم إقامته› و فغل ل الار ا الشفاعة في ذلك؛ لقوله ويد : 
«مَنْ حالث شفاعتّه دون حَدٌ من حدود اللله؛ فقد ضا الله في 


وأخحرج نحوه عن أبي هريرة. 

(۱) انظر: «فتاوی شیخ الاسلام» (۲۸/ ۲۹۷). 

(۲) أخرجه ابو داود /٤[ )٤٤۹۰(‏ ١٨٤]؛‏ والترمذي )۱٤۰٥(‏ [٤/۱۹]؛‏ وابن ماجه 
.[Y£۸/۳] (944)‏ 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في أحكام الحدود oY o‏ 
اک کک ا چ ا هه 


مره" وقال ية في الذي أراد أن يعفر عن السارق: «فهااً قَبْلَ أن تأتيني 
O‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (لا يحل تعطیله (أیيّ: | لح3) 
لا بشفاعة ولا بهديّة ولا بغيرهاء ولا تح الشفاعة فيهء وم غطله لذلك 


وق او فال او ف ف او لا الاس اجن" 


رال رجه الل ( رلا ر ان وده السارف ان الرس و 
الشارب أو قاطع الطريق ب تمرم مال تقل به الدود لا لين النالنوا 
وهذا المال e‏ اد الحد ا دي 
r OE aN RF‏ 
الرّاني والسارق والشارب والمحارب ونحو ذلك لتعطيل الخد سحت 
خبيٹ» وهو أكثرٌ ما يوجَدٌ من إفساد أمور المسلمينَ» وهو سببٌ سقوط 
حرمه المتولي وسقوط قَذره من القلوب وانحلال ام انتھی کلامه 
VIE‏ 


(۱) اخرجه من حدیث ابن عمر: آبو داود )۳٥۹۷(‏ [٤/۱۸]؛‏ والبیهقي )۱۷٣۱۷(‏ 
[/.) . وقوله: «في آمره» من مفرداته . 

(۲) أخرجه من حديث صفوان بن أمية: ابو داود ]۳٠١ /٤[ )٤۳۹٤(‏ الحدود ٤١؛‏ 
والنسائي ]٤۳۸/٤[ )٤۸۹۳(‏ قطع السارق ٤؛‏ وابن ماجه ]۲٤١ /۳[ )۲٥۹۰(‏ 
الحدود ۲۸ . 

(۳) انظر: «فتاوی شیخ الاسلام» (۲۹۸/۲۸). 

.)۳٠۲/۲۸( انظر: «فتاوی شیخ الإسلام»‎ )٤( 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o۲٦ 
فالجرائم لا يحسمها ويقي المجتمع من شرّها إلا إقامة الحدود‎ 
الشرعية على مرتكبيهاء وأما أحذ الغرامة المالة متهم او سه وما أله‎ 
ذلك من العقوبات الوضعيًة ؛ فهو ضياع وظلمٌ وزيادة شرٌ.‎ 
قال فقهاؤنا رحمهم الله : إن الجنايات التي تجبُ فيها الحدود‎ ¥ 
الخمرء والقذفُء‎ e خمس؛ هي : الزنى» والسرقةء وقطع الطريتء‎ 
. وما عدا ذلك؛ يجب فيه التعزيرٌ؛ كما يأتي بيانه إن شاءَ الله‎ 


# وقالوا: شد الجَلْدِ في الحدود جلد الرَنّى» ثم جَلْدُ القَذفء ثم 
جلد الب ي اد ازير د الله تال حص الزن داكت 
في العدد؛ فلا يجوز أن يزيد عليه فى الصْمَة . 

% وقالوا: من مات في حدَ؛ فهو هدر ولا شيءَ على من حده؛ 
لاته اتى به على الوجه المشروع بامرٍ اللله تعالى وأمر رسوله ي . 

نّا لو تعدّى الوجة المشروعَ في إقامة الخد ثم تلف المحدودُ؛ فإنه 
N EC O a‏ 

ال الري رحا ال ر( ق و 


لالالا 


كتاب الحدود والتعزیرات : باب فى حد الرّنى o۷‏ 
گگگ کات 


اب 
في حَد الرتّى 


4 قال الفقهاءُ رحمهم اللل: ويجبٌ في إقامة حد الزنى حضو اما 
أو نائبه» وحضورٌ طائفة من المؤمنينَ؛ لقوله تعالى : # وليشمد عابهماطايقة 
مهومن )€ [النور/ .]١‏ 

4 والزنی من أعظم الجّرائم» وهو يتفاوت في الشناعة ة والإثم 
والقبح ؛ فالزتى بذاتِ زوج» والزنى بذاتِ المحرم» والزنى بحليلة الجارء 

من أعظم أنواعه. 

# ولما كان الزنى من أعظم الجرائم وكبار المعاصي ي؛ لما فيه من 
اخحتلاط الأنساب الى عل .سه الارت والار 0 لوف 
هلاك الحرث والسليء لكا كان يشتمل على هذه الأثار القبيحة؛ رنب الله 
عليه هذا الخد الصارم» وهو رجمُ الرّاني بالحجًارة حتى يموت او 
وتغریبه عن بلده؛ ی إضافة إلى ما ينشاً عنه 

من الآمراض التي تفتك بالمجتمعات» ولذلك نهى عنه الشارعٌ أشدً 
النهي» فقال تعالی : * ولا قربا ال نَم گان حه وساءَ سيلا €2 4 
[الإسراء/ ۳۲]ء» ورتب على ارتكابه تلك العقوبة المؤلمة. 


)۲( الملخص الفقهي‎ o4 

# وقد عرف الفقهاءٌ رحمهم الله الزنى بأنه: ٠‏ فعل الفاحشة في قبل 
و دبر. 

وقال ابن رشد: (هو كل وطءٍ وقح على غير نكاح صحيح ولا شبهة 
نکاح ولا ملك یمینء وهذا متف عليه في الجملة من علماء الإسلاعء وإن 
كانوا اختلفوا فيما هو شبهة يدرأ الحد أو لا. . .)" انتهى . 

# فإذا كان الزاني محصتًا مكلَمَا؛ رُجم بالحجارة حتى يموت 
e E IE‏ 
من علماءِ الأمصار في جميع الأعصار» ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج. 

# والرجم مع ذلك ثابتٌ بسنة رسول الله ية القولية والفعلية 
المُواترة. 

# وکان الرجم مذكورًا في القران الكريمء ثم نسح ف وبقي 
TES‏ في قوله تعالى : (الشيخ والشيخة إذا زنيا؛ فارجموهما ألبتة 
الا من الله واللله عزير ر حکی)": 

# ومع ثبوت الرّجم بالقران المنسوخ ا كۈك حکمه» وبالسنة 

المتواترة والإجماع؛ فقد تجراً الخوارجً ومَنْ في حكمهم من بعضٍ اللاب 
المعاصرينَ إلى إنكار الرّجم؛ تبعَا لهوائهمء وتخا اللاو ال 
وإجماع المسلمينَ. 


.)٥ه۲۹‎ /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 

(۲) آخرجه من حدیث عمر : ابن ماجه ]۲۲١ /۳[ )۲٠۰۳(‏ الحدود .۹٩‏ وأصله متفقى 
عليه : البخاري ]۱۷٦ /۱۲[ )٦1۸۳١۰(‏ الحدود ۳۰؛ ومسلم ]١۱١۹۱/٩[ )٤۳۹٤(‏ 
الحدود ٤‏ . 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حد الرّنى ۹ 

# والمحصن الذي يجب رجمّه إذا رَتى هو: مَنْ وطىءَ امرأته 
E E‏ أو الذميةَ بنكاح صحيح في قبلها وهما بالغان عاقلان خُرّان» فإن 
اختلٌ شرط من هذه الشروط المذكورة في أحدِ الرّوجين؛ فلا إحصان. 

والشروط تتلحص في التي 

. في القبل‎ E 
. أن يكون الوطءٌ في ناح صحيح‎ ۲ 
. حصول الكمال في كل منهما؛ بأ یکونَ بالنّا حرا عاق‎ - ۳ 


# وخص الِب بالرجم لكونه ترج فعلِمّ ما يقعٌ به العفاث عن 
الفروج المحرّمة» واستغتى عنهاء وأحرر نفسّه عن التعرُّضٍ لحد الرتىء 
فزال عر ع الؤجوه» وكمُلث في حقه النعمة» ومَنْ كمل في 
حقه اللعمة؛ افجتاك افحل ١‏ فهر EY‏ 

# وإذا زنى المكلّفُ ا جلد مئة جلدة؛ لقوله 
ا 3 اة ون لدو کل ود َا اة جلد 4 لرن :فف د 
عقوبة المحصّن _ وهو القتلٌ - وصار إلى الجلد؛ لما حصل له من 
العذر» فيحقن دمه» ويزجرٌ عن الرّنى بايلام جميع بدنه بأعلی أنواع 
الجّلد» وهو ضربٌُ الجلده وول تال" ور مذ بے اة ف وین آل 


AT‏ لا ترحموهُما بترك إقامة الد عليهماء # إن ك ومون 


س رھم 


باه والبومٍ الأأخر € [النور/ ۲]؛ فإِنَ الإيمان يقتضي الصلابة في الدينء 
والاجتهاد فى إقامة أحکامه. 


ت 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o» 
الترمذيٰ وغیره: (أنٌ الب اة ضرب وغْرَبَ» وأ أبا بكر ضربَ‎ 
وق شرت وقال ية : «البكرٌ بالبكر جلد مئة‎ 

# وإذا كان الزاني مملوكا؛ جلد خحمسينَ جلدة؛ لقوله تعالى في 
الإماء: ‏ قا احص إن آیے بمحَة عل صف ما عل الْمْحْصَدَتِ رت 
مدا [النساء/ ١۲]ء‏ ولا فرق بين الذّكر والأنثى» والعذابُ المذكور 
في القرآن الكريم هو الجلدٌء والرجمٌ وإن كان قد ذكر في القران؛ فإنه 
نسخ لفظه وتلاوته وبقي حکمه . 


# ولا تغريبَ على الرّقيق؛ لان في ذلك إضرارًا بسيّده» ولان السنة 
لم یرد فبها تغريت المملوك إذا زنى؛ فقد قال اة في الأمة إذا زنت ولم 
تَحْصَنْ: «إذا زنث؛ فاجلدوهاء ثم إن زنث؛ فاجلدوها ثم إن زنت 
فاجلدوها. . .»"» ولم یذکر تغریبها. 

# ولا يجب الح إلا إذا حلا الوطء من الشبهة؛ لقوله يل : 
«اذرَؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم»؛ فلا حدّ على مَنْ وطىءَ امرأة 


(۱) آخرجه من حدیث ابن عمر: الترمذي )۱٤٤١٩(‏ [٤/٤٤]؛‏ والبيهقي (۱۹۹۷۷) 
]۸/ ۸4^[ . ) 

(۲) أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت .]٠۸۹ /٦[ )٤۸۹۰(‏ 

)۳( متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري )۲٠١۳(‏ [٤/٦٦٤]؛‏ ومسلم 
(EY)‏ [/۲11[. 

)٤(‏ أخرجه بنحوه الترمذي من حديث عائشة /٤[ )۱٤۲۸(‏ ۳۳]. وآخرجه بنحوه ابن 
ماجه من حدیث أبي هریرة )۲٠٤٤١(‏ [۳/ ۲۱۹]. 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حد الرّنى ' د 
يظتّها زوجته» أو وطتها بعقد باطلٍِ اعتقد صحته› و وطىءَ ء۶ في 2 
مختلفٍ فیه» أو کان يجهل تحريم الزن وهو قريب عهد بالإسلام» 
اوا في بادية بعيدة عن دار الإسلامء ار کات الا مره جد 
ااي 

قال ابن المنذر: : (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود 
تدرا اا E‏ 

وهذا من يُسْرٍ هذه الشريعة؛ لان الشبهة تد على عَدَم تعمُده 
للجريمة ولك فال ل واس عکڪم جتاح فیما احاتم بد وا 
معدت فلو كم واد العفو تى 469 [الأحزاب/ .]٠‏ 

# ومن شروط وجوب إقامة الخد على الرًاني: ثبوت وقوع الرّنى 
منه» ت يثبتٌ إلا بأحد أمرين : 

مر الأول: أن قر به اربع مرّات» وذلك لحديث ماعز بن مالك 

د عنه؛ فإنه اعترف عند النبيٌ ية أرب مرات: الأولى» ئم 
الثانية. . . وردّه حتى أكمل أربع مرّات» فلو کان ما دوتها یکفي ؛ 
الخاد لةه 

رش يشرط لصكة الإقرار بالرّنى ن يصرّح بحقيقة الوطءء وان 
ان إقراره حتى يام عليه الح فلو لم يصرح بذكر حقيقة 
الرّنی؛ لم يُحَد؛ لاحتمال أله راد غيرّه مما لا يوجِبُ الخد من الاستمتاع 
المحرّم» وقد قال النبي ية لماعز رضي الله عنه حينما قر عنده: «لعلَكَ 


انظر : لاجماع» [ص .]۱١۲‏ 


9 الملخْص الفقهي (۲) 
ول أو غمزت› او نظرت؟)'» قال : لا وکرر معه عة الا ترو اح 
حتی زالت كل الاحتمالات. 

ولو رجِعَ عن إقراره قبل إقامة الحدٌ عليه؛ لم يمم عليه» وذلك لما 
ثبت من تقريره ئ ماعزا وغيره مرة بعد مرَّة لعل يرجم ولقوله َو لما 
هرت ماعر : «فهڈٌ تر کتموه› لعلّه يتوت فیتوت ى الاّدثٌ علیه»"' . 

الأمرٌ الثاني : ان يشهد به عليه أربعةٌ شهود؛ لقوله تعالى: « لَولا 


چک کے و 


E O‏ [النور/ ۱۳]»ء وقوله تعالی : * ولزن رمو محص 


۴ سے ټ 


e‏ ٤ء‏ ولقوله تعالی : < کاشکفہد عَلهیٌ ارب 


TT OEE 

الأول : أن يدوا عليه في مجلس واحدِ. 

الثاني : ا : واقعة واحدة. 

اللَالتٌ: أن يصفوا الرّنى بما يدقع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من 
e‏ لان الرّنى قد يعبر به عما لا يوجبٌ الخَدَ؛ فلا بد من 
تصريحهم به ل الشبهة. 

أن يکونا رجالا عدولا؛ فلا تقبل هه هاده لاء .ول 
شهادة الفسّاق . 

الاس : اَن لا يکود فيهم مَنْ به مانعٌ من عمىٌ أو غيره. 
)۱( أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في قصة ماعز ٠٠١/٠١1 )٦۸۲۴(‏ ]. 


(۲) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود من حديث نعيم بن هزال ]۳۷۳/٤[ )٤٤١۹(‏ 
الحدود ۲٤‏ . 


| كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حد الرّنى or‏ 

فإن و ق هذه الشروط ؛ وجب اا حد القذف ب عليهم ؛ 
لانم قذفة؛ والله تعالى يقولٌ: وألذين مون المحصتلت نم راتوا بأربعة شهدا 
فاجلدوهر نین دة [النور/ .]٤‏ 


2 و الزنی بالىىنة المذكورة أو الإقرار متف د بين العلماءء 
وقد اختلفوا هل يبت بأمر ثالث» وهو الحبل؛ کما ا 8 
لا زوج لها ولا سيّد؟ فقال بعضهم : لا ثبت N‏ لاله يحتمل أله 
من وطء إكراء أو شبهة. وقال بعضهم : بل تح بذلك إن لم تدع شبهة. 

قال ا ت( ا 
الراشدينَ» وهو الأشبة بالأصول الشرعيةء ومذهب أهل المدينة؛ فال 
الاحتمالات الباردة لا لتقت إليها)٠“.‏ 

وقال ابن القيم : a Sl SE E E‏ وهو 
مذهبٌ مالك» وأصح الروايتين عن اخم اعتمادًا على القرينة الظاهرة). 

3% وکما یجب الد تالزن إدا فرت ا إقامته» ذلك س 
الد باللواط» وهو فعل الفاحشة ن الا وهو ا وة 
قبيح مخالف للفطرة السليمة. 

قال الله تعالى في قوم لوط : آتائون المح ما سبق کم با من َد 


تت لملم @ لڪ لانو لجال َو من دوب السا بل اشر 5 
رفوت ( €6 [الأعراف/ ۸° — [AI‏ وتحریمه معلوم پالکتاب و 


)۱( «فتاوی شیخ الإسلام» (۲۸/ .)۳۳٤‏ 


o‏ س س 


في العالمين؛ افم شاد في العا ووصفهم ام و 
ومجرمون» وأحلّ بهم عقوبة لم يُنزلها بغيرهم؛ لف جریمتهم؛ حیٹث 
قلب بهم الأرض» وأمطرَ عليهم حجارة من سجيل. 


وقد لعنَ رسول الله ية الفاعل والمفعول به 
2 ا 8 E.‏ اله e‏ او عليه 


ى 2 قال : (ولم یختلف الصحابةٌ في قله وبعضهم یری ا يرفع 
على أعلى جدار في القريةء ویلقی» ويبَعٌ بالحجًارَة)" . 


وقال الموفَقٌ: (ولألّه أي : قتل اللوطيّ ‏ إجماعٌ الصحابة؛ فإنّهم 
أجمعوا على قتله: واتّما اختلفوا في صفته). 


وقال اين رجب : (الصحيح قتلهء سواءٌ کان محصتا أو غير محصن ؛ 
لقوله تعالّی  :‏ وأمطرا ها رَه من سیل مَنضود 6 [هود/ ۸۲]» 
وعن أحمدً: (حدّه الرجِمُ؛ بكرا كان أو ثيّا)» وهو قول مالك وغيره» 
وأحدٌ قولي الشافعيّ؛ لقوله بل : «من وجدتموه يعمل عَمَلَ قوم لوط؛ 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل . وأخرجه البيهقي من حديث ابن عباس 
بلفظ : «لعن الله من عمل عمل قوم لوط» (۱۷۰۱۷) .]٤١١/۸[‏ 
وذكره الترمذي بنحوه من حديث عمرو بن أبي عمرو .]٥۸/٤[‏ 

(۲) انظر: «فتاوى شيخ الاسلام» (1/۲۸). 

(۳) انظر: «المغني» .)١١١۱/٠١(‏ 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حد الزّنى oro‏ 


فاقتلوا الفاعل والمفعول به)"» رواه بو داودء وفي رواية: «فارجموا 


الأعلى والاسفلً»". 
# ومن اللوطية: إتيان الرجل زوجته في ذبرهًَا؛ قال الله تعالًى : 


J3 


9 اوش من حت مرک اله إن هه عيب لوين وبحب لم پیت € [البقرة/ ۲۲۴]؛ 
قال ابن عباس ومجاهدٌ وغيرٌ واحد: (يعني : الفرج). 

قال علي بنْ أبي طلحة عن ابن عباس : (٭ فاوھری من حت امک 

ا 4 [البقرة/ ۲۲۲] يول : في او ولا تون ا عیره» فمن فعل 

ام دلت فا اچد 

ومثل هذا يجب ن ياف عقوبة رادعة» فإن استمرً على فعل هذه 
الجريمة؛ وجب على زوجته طلبٌ مفارقته والابتعاد عنه؛ لاه نذلٌ سافلٌء 
لا يصلح لها البقاء معه على هذه الحال. 


فالالا 


(1) أخرجه من حديث ابن عباس : أبو داود /٤[ )٤٤٩۲(‏ ۳۹۳]؛ والترمذي 
(7۰) [/۷]؛ وابن ماجه )۲٥٦۱(‏ [۲۲۹/۳]. 
)۲( أخرجه ابن ماجه من حدیٹ بی هریرة )۲٥۹۲(‏ [۳/ ۲۲۹]. 


)۲( الملخص الفقهي‎ o٦ 


E 
فی حَدّ القذف‎ 


# عرف الفقهاءُ رحمهم ا ا و ا 
وهو في الأصل الرمي بقوةء ثم استعمل في الرًمي بالرّنى واللواط . 
# وهو محرَّم بالكتاب والسنة ا 
قال تفال < زيت ربو الى تتم يأ وا زیمت شاه جلد وخر مین 
جلد ولک باو کن هنك بدا اوک م اتيش )€ [النور/ »]٤‏ هذه عقوبة 
القاذف العاجلة في الدّنيا: الجَلْدُ» ورد شهادته» واعتباره فاسقا ناقصًا 
سافلا إذا لم بث ثبت ما قالّء وأمًا عقوبئّه فى الآخرة؛ فقد ينها الله تعالى 
ق ا المّيتلت لمنو في الدنيا والأيخرة وهم 
عاب عط 2 بوم تشد نم الهم وایدمم وأهم ما ادوا يعمو € يمي 
ا ل آمو مالین ))4 [النور/ ۲۳ - ]٠١‏ 
وقال النبئ ية : «اجتنبوا السبع الموبقات»» وعد منها (قذف 
المُحْصَنات الغافلات المُومتات). 
وقد أجمعَ المسلمونَ على تحريم القَذْفِء وعو فن الوا 
# وقد أوجبَ اللَلةٌ الخد الرادعٌ على القاذف» فإذا قذفَ المكلّفُ 
المختارٌ مُحْصَتًا بزنىّ أو لواط؛ فال EE‏ 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حدٌ القَذف orv‏ 


رم لر راد ےت کے کے رر 


9 زين بمو السحصتت نم لر با باربعة شہاء أجلدوهر تمنين جَلَدَة € [النور/ ٤]ء‏ 
ومعنى الاية الكريمة: ن الذين يقذفون بالرّتى المحصنات الحرائر العفائف 
العاقلات» ثم لم يأت هُؤلاءِ القذفة بأربعة شهداءَ على ما رموه به؛ 
فاجلدوهم ثمانينَ جلدة» ولا فرق بين كون المقذوف دَكرًا أو أنثى» ونما 


o GG 


خص الّساءَ بالذكر ؛ لخصوص الواقعة فعه » ةء ولان قَذفَ النساءِ أشن وأعْلَبُ. 
# وإنما استحى القاذفُ هذه العقوبة صيانة لأعراض المسلمين عن 
أجل کف e‏ هذه الألفاظ 2 أعراض 

# والمُخصن ر يجب الحدٌ بقذفه هو: الح و العاقل 
العفيفٌ الذي يجامع مثله 

قال ابن رشد: (اتفقوا على أل من شروط المقذوف أن يجتمعَ فيه 
ا اوتا البلوعء وال والعفافء والاسلام» وان گن معه 
الة الرّنى» فإن انخرم من هذه الأوصاف وصفٌ؛ لم يجب الحد). 

2 ا القذف حي للمقذوف ؛ قط بعقوه» ولا يقام إلا بطلبه» 
فإذا عفا المقذوف عن القاذف؛ سقط الحدٌ عنه» ولكنه يعرز بما يردعه عن 
التمادي في القذف المحرَّم المتوعد عليه باللّعن والعذاب الأليم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللله: (لا يحذ > يُحَدٌ القاذف إلا بالطلب 
إجمَاعا)) انتھی 


.)٥۳۹ /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 
. (41۹ /۳۲( «فتاری شيخ الاسلام»‎ )۲( 


)۲١( الملخص الفقهي‎ o۸ 

# ومَنْ قذفَ غائبًا؛ لم د د حل بض «القذوت ونطالت 
أو تشبتٌ مطالبتةُ بذلك في غيبته . 

# وألفاظ القَذف تنقسمُ إلى قسمين : 

N O Eo 
القذف.‎ 

وألفاظ كنايات تحتمل القَذفَ وغيرّه» فإذا رها بغير القَذف؛ 
بل منه. ۰ 

لاط ار فل 00ا ايا ا اعا اوكا 
مثلٌ: يا قحبة! يا فاجرة! يا خبيئة! 

فاذا قال القاذف : أردث بالقحبة انها تتصكَع للفجور» أو قال : 
بالفاجرة تھا مخالفة لزوجها فما يجب طاعنّه فيه» وأردث ن ھا 
خبيشة الطّبْم؛ قبل منه هذا التفسيرٌء ولم يجب عليه حد؛ لأنٌ لفظه 
لالدو درا بالشبهات. 

# واذا ذف جماعة لا يصو متهم الزنى» أو قذف آهل بلد؟ ل 

يحد؛ وإنما عر RN,‏ مقطوع بکذبه ؛ فلا عار عليهم بذلك» وإنما 

عرز لجل تدب هذه الألفاظ القبيحة : والشتائم البذيئةء وذلك معصية 
چ ج 

# ومن قَذَفَ نبا من الأنبياء كفرَ؛ لان ذلك رده عن الإسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن E.‏ رحمه Î‏ (وقذف نساء النبى ميا 
كقذفه؛ أي كقذف النبيّ ية في الحكم بردّة القاذف)'“. 


۹ 


(۱) «فتاوی شیخ الإسلام» (۱۱۹/۳۲). 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حدٌ القذف o۳۹‏ 


3% ي القاذف إدا تات بل المقذوف تصح 


a ل تصح ا و ص ودعا له‎ TT 


انتهی . 

ومن هذا ن ¿ لنا حطر اللسان» ومايترنّبٌ على ألفاظه من 
مواخذات› وقد قال النبئ ية : «(وهل بک الناس في النار على وجوههم 
إلا حصائد السنته ؟»”» وقال تعالى : مَا يلظ من قول إلا ديهِ رب عيذ 63 
[ق/ ۱۸]؛ فيیجت على الإنسان ن ا لشانه» ویزن الاه ولد 
آقوالّه؛ قال الله تعالی : ٭ اما الزن اموا اصقوا آله وولو وا سيا © 4 
[الأحزاب/ .]۷١‏ 


Jالال‎ 


(۱) «فتاوی شيخ الاسلام» .)١٤١/۳٤١(‏ 
(۲( أخرجه الترمذي من حدیث معاد بن جبل (۲1)[°/11[. 


)۲( الملخص الفقهي‎ o4 


باب 
فى حد المسشكر 


¥ ا ت 8 من 2 ا فهر مسکرٌ ذا جعل 
ختلاً العفل. 
3% والخْمْرٌ محرمٌ بالكتاب والستّة والإجْمًَاع : 


متو وت و 3 


قال الله تعالى : * اا الذي ءامتوا إتما لتر والميير والأنصاب والذزلم رجش 


عل الکن تجتن ملک تیخوة ن گا رة الین آن بقع بتك تمده 
راشا ف اتر ایی شل م و اق ن اکل ها FE‏ ل 
[المائدة/ 1١١ ٩۹۰‏ والخمر: کل ما خامر العقل› ا ا من 2 
ماده کان . 


وفي الصحيحين وغيرهما: «كل شراب اُسکر؛ فھو حرا 
و (۲) 
وفي صحیح مسلم: «کل مسکر خمرٌ» وکل خمر حرام) کل شراب 
)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة: البخاري )۲٤۲(‏ [۱/ ١٦٤]؛‏ ومسلہ )٥۱۷۹(‏ 


]1۷۰/۷][. 
(۲) أخرجه مسلم من حدیث ابن عمر )٥۱۸۹(‏ [۱۷۳/۷]. 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حد المُسُكر 3 
اسکر کیره فقلبله حرا وشو خم ن ای کین کان سرا کان من 
عصير العنب أو من غيره. 

+4 قال عمرٌ بن الطاب رضي اللنة عنه: ES‏ 
العقَلً)'“؛ فكل شيءِ ! I ILE CTE‏ 
لمْحَامَرَتها للعقل؛ أيٰ: سرَهَا له. 


وهذا قول جمهور اهل اللْغة. 


# قال الشيخ تقيٌ الدّين ابن تيمية رحمه e RE‏ 
في لأس وهي حرام سواءٌ سكر منها أم لم يسك والمُلْكرٌ منها 
حرام باتفاقِ المسلمينَ» وضرَرُها من بعض الوجوه أَعْظْمٌ من ضرر الحُمْرء 
وظهو رها في المئة السادسّة)" انتهى كلامه. 

. # وهْذه الحشيشة وسائ المُحَدّراتِ من أعْظم ما يمِْكٌ الوم ب 
المسلمينَّء وهي أعظمُ سلاح يصدّره الأعداءٌُ ضدَنَاء ويروَجُها ا 
في الأرضٍ من اليهود وعملائهم؛ ليفتكوا بالمسلمين› ویفسدوا شبابهم» 
ويعطلوهم عن الاتجاء للعملِ لمجتمعاتهم والجهاد لدينهم وض عدوان 
المعتدينَ على شعوبهم وبلادهم» حتى أصبحَ كثيرٌ من شباب المسلمينَ 
مخدّرينَء عالةَ على مجتمعهم» أو يعيشون رَهْنَ الشُجون» كل ذلك من 
اثار رواج تلك المخدّرات والمَسكرات في بلاد المسلمين؛ فلا حول ولا 


)۷٤۷٥( الأشربة ۲ ومسلم‎ ]٤٥/٠١[ )٥١۸١( متفق عليه: البخاري‎ )١( 


[/ ۳۰[ التفسیر ٦‏ . 
)۲( انظر: «فتاوی شیخ الإسلام» (۳۲/ ۲۱۳). 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o۲ 


E 
‌ 
2 

pam 
O1 

3 


# والخمرٌ حرام بای حال» لا يجوز شربّه» لا للذة ولا لتداو ولا 
لعطش ولا غیره. 

اما تحريم التَداوي بالخمر؛ فلقوله ی : «إنه لیس بدواءء» ولکنه 
دا رواه مسل وقال ابن مسعود رضي اللَله عنه: (إن الله لم يجعل 


شفاء 2 فیما حرم علیکہ)" . 


من الحرارة ما يزيد العطش . 

ا a‏ 
شيا من ذلك مُغْتَارا عالما أذ كثيره يسك له يجب أن يقاء 
عليه الحد؛ لقوله ميد : مَنْ شرب الخ فاجلدوه»› رواه ابو داود 


(T)s. 
وعیره‎ 


# ومقدارٌ حَدٌ الخُمْرثمانون جلدة ؛ لان عمرَ رضي اللَّلهُ عنه 


استشار الناسَ في حَدٌَ الخْمْر» > فقالَ عبد الرحمن بن عوف رضي اللَلهٌ عنه : 
(اخال کاخحفٌ الحدود نا)٠‏ فضرت عمرٌ ثمانين» وكتبٌ إلى خالد 


(۱) تقدم ( ص )٥٤٩‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة .]۷٤[‏ 
(۳) أخرجه من حدیث ابن عمر: أبو داود )٤٤۸۳(‏ [٤/٤١٤]؛‏ والنسائي )٥٦۷۷(‏ 


[1۷1</4. وروی نحوه من حدیث جماعة من الصحابة . 


كتاب الحدود والتعزيزات : باب في حدٌ المُسْكر o‏ 
وأبي عبيدة في الشام. رواه الدارقطني وغيره. وكان هذا بمحضر 
المهاجرينَ والأنصار رضي الله عنهم» فلم ینکزه اح منهم . 

قال الإمامٌ ابن القيم رحمه الله: (الحق أن عمرَ حَدَ الخَمْرَ بح 
افوا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (حدٌ الشرب ثابتٌ بالسنة 
وإجماع المسلمينَ أربعونٌء والزيادة يفعَلّها الاما عند الحاجَة إذا أَذْمَنَ 
اناس الخمرَ وكانوا لا يرتدعون بدونها). 

وقال: (الصحيح أن الزيادة على الأأربعينَ الى الثمانينَ ليست واجبة 
على الإطلاق» ولا محرمة على الإطلاقء بل يُرْجَعٌ فيها إلى اجتهاد 
الإمام؛ كما جَوَرنا له الاجتهاد في صفة الضرّب فيه . . .)» انتهى . 

وا ا لیر ا ار الات ار اد عد 

# واختلف العلماء: هل يثبت حَدٌ الخمر على من وجدت فيه 
رائحتها على قولين : فقيل : لا يُحَّدّ بل يُعرَرُ» وقيل : يقامٌ عليه الخد إذا لم 
يدع شبهة» وهو رواية عن أحمد وقول مالك واختيارٌ الشيخ تفي الدين ابن 
و 
(۱) عند مسلم رقم .)۳١ »۳١( )۱۷۰١(‏ أخرجه من قول عمر وعلي: عبد الرزاق 

)۳۲۹۰( ؛ والدارقطني‎ “٦ الحدود‎ )۷٠١( ومالك‎ [TVA /V] (\To€Y) 

1 ]1 الحدود؛ وأبو داود ]٤١٦۹/٤[ )٤٤۸۹(‏ الحدود ۳۷. ) 


(۲) «زاد المعاد» ]٤٤ /٥[‏ بتصرف . 
)۳( «فتاوی شیخ الإسلام» /۳٤(‏ ۹۹). 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ) ) o4 

قال شيخ الإسلام: (مَن قامث عليه شواهد الال بالجناية كرائحة 
الخْمْر أولى بالعقوبة ممَنْ قامت عليه شهادة به أو إخباره عن نفسه التي 
تحتمل الصدق والكذتَ» وهذامة متفق عليه بين الصحَابة) . 


الخد برائحة الخَنرة في الرجل او غیره» RT FE‏ 


e 
o 


انتھی . 


# وخَطرٌ الخمر عظيمٌء وهي مطبّة الشيطان التي يركبُها للإضرار 


بالمسلمينء ‏ اما رة لبط أن برقع بتك المد والبخآه ف افر امير 
ويسک عن اه ون َة هن انم مہو )€ [المائدة/ ۹۱]. ۰ 


# والخمر ام الّبائثِ ثث» وقد لعَنَ انب ية فيها عشرة؛ حيث قال: 
«لعن الله الخمرَ وشاربهاء وساقيها» وبائعهاء ومبتاعها» وعاصرَهاء 
ومعتصرَهاء وحاملهاء والمحمولة إليه»". وفي رواية ابن ماجه: «واكل 
تمنها) . 


والشَجَاعَة؛ بحسم مادّتهاء وعقوبة مَنْ يتعاطاها أو يروّجها بالعقوبة 


سے 


(۱) أثر عمر: أخرجه ابن أبي شيىة ]١۱۹ /٥[ )۲۸٦۱۹(‏ الحدود ١٩؛‏ وعبد الرزاق 
(۱۷۰۲۹) [۹/ ۲۲۸[ الأشربة؛ ومالك )۷٠۹(‏ الحدود ٦‏ . 

(۲) أخرجه من حدیث ابن عمر: أبو داود (۳۹۷۲) ]٠١ /٤[‏ الأشربة ۲ء واللفظ له؛ 
وابن ماجه (۳۳۸۰) ]٦٤ /٤[‏ الأشربة ٦‏ . وأخرجه الترمذي (۱۲۹۸) [۳/ ]٥۸۹‏ 
البيوع ٠٠۹‏ من حديث أنس بلفظ : «لعن رسول الله بي . . . » 


كتاب الحدود والتعزيرات: باب في حدٌ المُشكر o40‏ 
الرادعة؛ فإنها تجرٌ إلى كل شر وتوقع في كل رذيلة» وتثئط عن کل 
خیر» فی الله | لمسلمينَ شرَها وخطرَها. 

# وقد ورد في الحديث: أن قومًا في آخر الرّمان يستحلوتهاء وقد 
یسمًونها بخیر اها وکر ا ٠‏ فج عل العام ان كرو 
حَذِرينَ متيقَظِينَ لأولئكَ الأشرار. 


لالال 


.]٦۸ /4[ )6)6۰( ماحه‎ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o4٦ 


َابّ 
في احکام التعز یر 


# التعزيرٌ لغةً: المنعْ» ويطلَقُ التعزيرٌ ويرادٌ به الَصرة؛ لاله يمنع 
المعادي من الإيذاء» قال تعالى : « ونعرروه ونورو [الفتح/ ۹]؛ يعني 


ا ۴ 2 ل ت 
النبى كلد ويقال : عزرنه» بمعنی . وفرنه» ويقال : عزرنه» بمعنی . 


# ومعتی E‏ الفقهىٌ : التأديثء ا لاله 
الا و و ا ا ا ا 
بسببه من فعْل ما لا ينبغي؛ حَصَلَ له الوقارٌ. 

2 وحُكَمٌ التعزير في الإسلام أله واجبٌ في فعلِ كل معصية لا حَ 
فيها ولا كمًارة؛ من فعل المحرّمات» وترك الواجبات» ويفعله ولئ الأمر 
E OS E‏ 
إقامة التعزير إلى مطالبة» فيعرَرُ المعتدي ولو لم يطالب المعتدَى عليه 
ومرجعه إلى اجتهاد الحاكم؛ کات الجرات قفارت فى الد 
والصَعّْف والكثرة والقلَّة . 


we 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في أحكام الَّعُزيز o۷‏ 

# والصحيح أله ليس فيه حَدّ معيَنْ» لكن إذا كانت المعصية في 
عقوبتها مقدَّرٌ من الشارع كالرّنى والسرقة؛ فلا يلغ بالتعزير الخد المقدَرَ. 

# وقد يَصلٌ التعزيرٌ إلى القتل إذا اقتضته المصلحة؛ مثل قتلِ 
الجاسُوس» وقتل المفرّق لجماعة المسلمين› والداعي إلى غير كتاب الله 
وسنة نبيه لا . .. وغير ذلك مما لا يندفعٌ إلا بالقتل . 

قال چ الإسلام ا ا الأقوال» 
وعليه دات سنة رسول الله ية وسنة الخُلفاء الراشدينَ؛ فقد أمّر بضرب 
الذي أحلّث له امرأثه جاريتها مئةء وأبو بكر وعم أمرا بضرب رجلي وامرأً 
وُجدا في لحَاف واحد مئة مئةء وضرب عمر صبيغا ضر SU‏ 

وقال الشيخ : (إذا كان المقصود دفعَ الفسادء ولم يندف إلا بالقتل» 
قتلء وحينئذ؛ فمَنْ تكرر منه جنس الفسّادء ولم يرتدعٌ بالحدود المقدّرةء 
بل استمرً على الفساد؛ فهو كالصائل الذي لا يندفعٌ إلا بالقتل» فيقتل)" . 

# ولاح لأقل التعزير ؛ لتفاؤّت الجرائم بالشدّة والضعْف 
واختلاف الأحوالِ والأزمانء فجُلَت العقوباتِ على بعض الجرائم راجعة 
إلى اجتهاد الحاكم بحسب الحَاجة والمصلحةء ولا تخرُجٌ عما مر اللَلهُ به 
ونهی عنه. ۰ 

٭ وکما یکون التعزير بالضرب کان بالحبس والصَفْع والتوبيخ 
والعَرّل عن الولاية ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 


(۱) «فتاوی شیخ الاسلام» (۲۸/ .)۳٤٤‏ 
(۲) المصدر السابق . 


04۸ الملخص الفقهي (۲) 
((اوقد یکول التعزير بالنیل من عر ضه؛ 5 یا ظالم» یا معتدي ۰ وبإفامته 
من المجلس . 

E 
قوله مد : «لا جلد أحدٌ فوق عشرة سواط ؛ إلا فی حد من حدود اللله»»‎ 
ا ا ها ا ارات ا ق‎ 
الشرع» بل الا المحرّمات»› وتخدود الاه محارمه»› فيغر بحسب‎ 
المصلحة وعلى قَذر الجريمة.‎ 

# ولا يجوز أن يكو التعزير بقع عضو أو بجَزْح المعررِ او حلي 
ا من المُنَْة والتشويه؛ كما لا يجوز أن يعرَرَ بحرام؛ 

# ومن عرف بأذيّة الناس وأذى مالهم بعينه» حبس حتى يموت أو 
و 

قال الامام ابن الق رحمه الاه : (یحبسن وجوبا» دکره غير واحد 

وقال: (العمل في السّلطتة بالسياسة هو الحَزم؛ فلا يخلو منه إمامٌ؛ 
ما لم يخالف الشرعًء فإذا ظهرت مارات العَذل» وبين وجهه باي طريق؛ 
َم شرع الله ؛ فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشَرْعًء 


ء»]۲٠۱۷/١۱۲[‎ )٦۸٤۸( متفق عليه من حديث أبى بردة الأنصاري: البخاري‎ )١( 
.]۲۱۹/۹[ )٤٤۳٩٥( ولیس فيه لفظ : «أحد»؛ ومسلم‎ 
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بل موافقة لما جاءَ به» بل جزءٌ من أجزائه» ونحنٌ نسمّيها سياسة تبعًا 
لمْصطلحكهُء وإِنّما هي شرع حق؛ فقد حبس به في النهْمَة. وعاقبَ 
في النّهمة لما ظهرث آثارٌ الرّيبة» فمَنْ أطلق كلا منهم وخلى سبيله» 
٤ i i f‏ 2 8 
أو حلفه ف علمه باشتهاره بالفسًاد فی الأرض ؛ فقوله مخالف للسياسة 
الشرْعيَة» بل يعاقبون أَهْلَ النّهّم» ولا يقبلون الدَعُوى التي تكذبُها العادة 
وال 

وقال الشيخ تقئٌ الدين رحمه الله في أهل الشعوذة: (يعرَرُ الذي 
OT‏ 

# ويعرَرٌ مَنْ ينتقص مسلمًا بانه مُسْلمَانئ» ومن قال لذمّيّ: 
يا حا el N‏ 

واذا ظهرَ كذبُ المدڏعي بما يؤذي به الفاغ عله ؛ ع ویلزمه 


لالالا 


9 خر جه من حدیت ھر بن کیم فن ايه عن جده: أبو داود )۳٣۳۰(‏ 
(rr /4]‏ والترمڏذي )1€£۲1( e[YA/£}‏ والنسائي .[EV/€£} (A41)‏ 

(۳) انظر: حاشية الروض المربع .]١٠/۷[‏ 

(۳) انظر : حاشية الروض المربع [o۲ /V]‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ 00٠١ 


َا 


قال تعالی : ٭ والساری والسارقة فافط ہوا آیدیھما جرا ما كَسّبًا 
کلام E‏ کد [المائدة/ .]١۸‏ 
وقال التب بل : «ثط اليدفي ري دینار فصاعدًا»'. 
مان انارق مان جر ق انرق اي اا 
# والسارق عنص فاس في المجتمع»ء إذا ر سرّی فساده في 
جسم الأمة؛ فلا بد من حسمه بتطبیق الحد المناسب لردعه» ومن ثم 
شرع ع الله بخان ول قطعَ يده» تلك اليد الظالمة التي امتدّتٌ إلى ما 
لا يجوز لها الامتدادٌ إليهء تلك اليد التي تهدم ولا تبني تأخذ ولا تعطي . 
* والسرقة هي : أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه» إذا 
کان هذا الاخذ ملترمًا لأحكام ال وكان المالٌ المأخوذ بلغ النصابَء 
وقد حه من حرز مثله» وكان مالك المال المأخوذ ول 


للاخذ منه. 


ص 


# فلا فلا بد أن يستجمعَ السارق» والرر ي EHR‏ 


(1) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (1۷۸۹4) ]۱١۷١/١١[‏ الحدود ۳٠ء‏ 
والافظ له ؛ ومسلم )€ (TY‏ ]1۸1/1[ . 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حدٌ السّرقة ٥1‏ 
وكيفية السرقةء أوصافا محدّدة تضكَتها هذا التعريف» متى اتل وصف 
منها؛ ان نتفى القطع › وهذه الأوصاف هي : 

أن يكون الأخذ على وجه الحُفية» فان لم يكن على وجه 
الحفية؛ فلا قطعَ؛ كما لو انتهبَ الما على وجه العَلَبة والقَهُرٍ على مرأى 

من الناس» أو اغتصبه ؛ ن صاحب المال حينئذ یمکنه طلبٰ النجدة 
والأخدٌ على يد الخاشم والغاصب . 

قال الامام ابنْ القيم : (إنما فطع CIN‏ دون المنتهب والمغتصب؛ 
لاه لأ يمك التحرز منة؛ اله ينقَبُ الور ويهتك الحرْر ويكسر القفْلَ 
فلو لم يشرعٌ قطعه؛ لسرق الناس بعضهم بعضاء وعَظمَ ار واشتدّت 
ال اي 

وقالَ صاحبُ «الإفصاح؛: (اتفقًوا على أن المختلسَ ۹ 
والغاصبَ ‏ على عِظم جتايتهم وآثامهم - لا فطع على واحد منهم. اه 
وو كف عدوان هؤلاء بالضرّب والتّکال والسّجن الطويل والعقوبة 
الرّادعة بأخذ المال)"'. 

- ومن الأوصاف التي توجبُ القطعَ في السرة :أن بكرن المسروى 
مالا محترَّمًا؛ لأن ما ليس بمال لا حُرْمَة له؛ كالة اللّهو والحُمْر والخنزير 
والميتة. وما كان مالاء لكل غير محترم» لکونٍ مالکه کافرا حربیًا؛ فلا 
قطعَ فيه ؛ لان الکافرَ الحربیّ حلال الم الال 

- ومن الأوصاف التي يَجِبُ توافرُها في القطع في السرقة: ا و 


(۱( «إعلام الموقعين» (۲/ 1 (. 
(۲) انظر: حاشية الروض المربع [۷/ .]٠٠١‏ 


)۲( الملخْص الفقهي‎ oo 
لترو نصابًاء وهو ثلاث چ إسلامية › ا ربع دینار إسلامی › ا‎ 
يقابل أحدهما من التقود الأخرّى» أو ايام العروض المسروقة في كل زمانٍ‎ 
بحسبه؛ لقوله با : لا طم : يد السار إلا في في ربع دینار فصاعدًا»'»‎ 
. و اوا و فا وکانَ ربع الدينار یومع ثلاث دراهم‎ 


وفي تخصيص القطع بهذا القَذر جِكَمَةٌ ظاهرة؛ فان هذا القَذرَ يكفي 
المقتصد في يومه له ولمَنْ يمونه غالبًا؛ فانظر كيف تقطع اليد في سرقة 
ربع دينار مع أن ديتها لو جني عليها حمس مئة دينار؛ N ER CA‏ 
E U E E E N TRA‏ 
المعرّي ‏ بقوله: 
دروت ابابا طت فی ر دار 
عر الأماتَة أغلاها وأرْحَصّها ذل الخياتة فافهُمُ ححَمَة الباري 


- ومن الأوصاف التي يجب توافرها للقطع في السرقة: أن يأخد 
اللرر و رود اال ااا او ا ا 
الحفقظء والحررٌ يختلفُ باختلاف الأموال والبلدان وعَذل السلطان وجَوره 
وقوّته وضعفه؛ ارال ا حرزهًا في الذور والدّكاكين ولا 


الحصبنة وراءَ الأبواب والأغلاق الوثيقةء وما دون ذلك حرّزه بحسبه على 
)١1(‏ متفق عليه من حديث عائشة: البخاري [1١۷/١١1 )1۷۹١(‏ الحدود ٠١‏ ؛ 


ومسلم /١[ )٤۳۷١(‏ ۱۸۲]ء واللفظ له. وهوفي: ا داود )٤۳۸٤(‏ 
[4/]؛ والنسائى (64۳۰) .]6٤۹4 /٤[‏ 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حدٌ السّرقة oor‏ 
عادة البلدء فان سرقّه من غير حرزٍ» كما لو وَجَدَ بابا مفتوحًاء أو جرَرَا 
ولا بد أن تنتفيّ الشبهة عن السارق فيما أَحَدَّء فن كان له شبهة 
يظنُها سرع له الأخد؛ لم يقطم ؛ لقوله بي : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما 
استطفتٌم؛ فلا قطعَ عليه بسرقته من مال أپیه ولا بسرقته من مال ولده؛ 
أن نفقةَ كل منهما تجبُ في مال الأحرء وذلك شبهة تَذرَاً عنه الحَذَّء 
وهکذا كل مَنْ له استحقاقٌ في مال فأخدً منه؛ فلا قطع عليه» لکن يحرم 
عليه هذا الفعلٌ» ويؤدَّبُ عليه» ويرد ما خد . 
ولا بد مع توافرٍ ما سبق من الصفات من ثبوت السَرقة: إن 

بشهادة عدلينَ يصفان كيفية السرقة وحَرَرَها وقذرَ المسروق وجنسَّه؛ لتزول 
الاحتمالات والشبهات› وإمًا بإقرار السّارق مرّتين على نفسه بالسّرقة؛ لما 
روی اتود أنه ية أني بلص قد اعترف» فقال له: «ما إخالك 
ل غ عل ر اا ار قط" . 

ولا بذ في إقراره أن يصفَ السرقةًء ؛ ليندفعَ احتمال أله يظنٌ القطعَ 
فيما لا قطع فيه › وليُعلم توافرٌ شروط القطع أو عَدَمٌ توافرُهَا. 

Ee‏ يطالبَ المسروق منه بماله» فلو لم يطالب؛ لم يجب 
القطعٌ؛ لان المال بباح بإباحة صاحبه وبذله له فإذا لم يطالبْ؛ احتمل اله 
ولو ق 
(۱) تقدم تخریجه (ص۳۰٥).‏ 


.]۲٤۷ /۳[ )۲٥۹۷( وابن ماجه‎ ؛]٤۳۸/٤[‎ )٤۸۹۲( والنسائی‎ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o0٤ 
د وإذا وجب القطع لتكامُل شروطه؛ قطعت يده اليْمتّى؛ لقراءة ابن‎ 
مسعود رضي الله عنه في 2 تعالى : #فاقطعوا أيمانهما)»» ومَحل‎ 
من مفصل الكف؛ لان اليد آلة السرقةء فعوقبَ پإعدام التهاء‎ 2 
صر القطعٌ على الكفٌ؛ لان اليد إذا أطلقت؛ انصرفث إليه» وبعد‎ 
EE E EE 
المناسبةء في کل زمان بحسبه. واللَلهُ تعالى أعلمُ.‎ 


لالالا 
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ا 
و 
في حد قطاع الطريق 


و اللا ساو اللاك ا مواق ات ا اد 
مصالحهم» وتنمية أموالهم» وصلَة الرّجم فيما بيهم وتعاؤنهم على البرً 
والتقوی» ولا سيَمَا السفرٌ إلى بيته العتيق؛ لأداء شعيرَة الح والعمرة. 


e E EE‏ أو يخوفهم في 
أسفارهم ؛ فقدَ شرع الله حدا رادعاء يزيل هذا العائى»› و الأذى عن 


الطريق» قال تعالی  :‏ لما رؤا لذن ارون آله ورسولم وِسَعونَ ف ألذّرّضِ 


و وس ۹ اسر کے 2 ا 


سادا أن يلوا أو صد اأ تمكح يديه رجهم ِن خاد أو ينفو 
ر ا لار ض ول ل ری فا الا ول yy‏ 
اریت تابا من مَل ان قروا عَم اکن ت آله عور دحيم 9 
[المائدۃة/ .]٣٤ ٣۳‏ 
# والمراد ا الذين يسعون في الأرضٍ فسادا: فطل 
الطريتيء وهم : الذين يعرضونَ للناس الصحراء را البنيان» فيغخصبونهم 
المال ماھ لا سَرقة. 


O EE 2‏ عليهم : IT‏ نصات السّرقة» 


)۲( الملي الفقهي‎ ٥°0٦ 
# ٍ م‎ ¢ AEE 
وان ياخدوه من حرز؛ بان ياخحذوا المال من يد صاحبه وهو فى القافلة›‎ 
وأن يثبُتَ قطحُهم للطريتي بإقرارهم أو بشهادة عَدّلين.‎ 

٭ وحَدّهم یختلفٌ باختلاف جرائمهم : 


- فمن تل منهم وأخد المالّ؛ فقتل حتمَّا وصّلب؛ حتى يشتهر 
أمرّه» ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء؛ كما حكاه ابن المنذر. 


ومَنْ قتلّ ولم يأحذ المال؛ تل حتماً ولم يُصلبْ. 

ا ا 
في مقام واحڊ» وحسمٽ عن النزيف» ثم لي . 

ومن حاف السبيل فقط» ولم يقتلْ» ولم يأخد مالا؛ فى من 
الأرضٍ؛ بأن يشرَدَ؛ فلا يترك يَأوي إلى بلد» بل يُطاردُ. 


$ 


ا E ET ٣‏ 
م 2 ر ص وی2 .2م e r‏ کے 4 ت 


آي يه وَأرجلَهُم ن جل أو ينْمَوا مس أَلاأَرّض) [المائدة/ ۳۳]؛ فهده 
الآية نزلث في قطاع الطريق عند أكثر السلف» وهي الأصلٌ في حكمهم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا قتلوا وأخذوا المال؛ قتلوا 
وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال؛ قتلوا ولم يُصلّبواء وإذا أخذوا المالً 
ولم يقتلوا؛ ا يديهم وأرجلهم من خلاف» وادا أخافوا السشيا. ولم 
NS‏ 

*# ولو قل بعضهم؛ ثبت حكم القتل عليهم جميعًاء وإن قل 
بعضهم وأخد المال بعضهہ ؛ قتلوا جميعًا وصلبوا. 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حد فُطًاع الطريق o0۷‏ 

a r E 
و تحت قتل» واخ بما للادميينَ‎ 
بن السخقرق من تفن وطرب وال؛ 9 أن پعفی له نها فن سرشا‎ ) 
لقوله تعالی : إل ایت تابا من َل أن تََدِ تدرا علهم کاعمو اعرا أت الله عفور‎ 
.]١٤ يحي € [المائدة/‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَله: (اتفقوا على أن قاطع 
الطريتي واللَّصَ ونحوهما إذا ُفعوا إلى ولي الأمر» ثم تابوا بعد ذلك؛ لچ 
يسقط الحدٌ عنهم» بل تجبُ إقامته» وإن تابوا» وإن كانوا صادقين في 
التّوبة)''. 

فاستلناءٌ التوبة قبل القدرة عليهم فقط ؛ فالتائبٌ بعد القدرة عليه باي 
فيمَن وجب عليه الحدً؛ للعموم والمفهوم والتقصيل› ولغلا يذ ذريعة 
إلى تعطيل حدود الله ؛ اذ لا يَعْجَرّ مَنْ وجب عليه الد أن بُظهر التوبة 
ليتخاّص من العقوبة. 

# ومن صالَ على نفبه مَنْ يريد قتلّ أو صال على حرمته كأ 
وبتته وأخته ورَوجته مَنْ يريد هنك أعراضهیًء أو صال على ماله مَنْ يريد 
أخذه أو إتلاقه؛ فلَّه الدفع عن ذلك سواءٌ كان الصائل ادميًا أو بهيمةء 
فیدفعه بأسهلٍ ما يغب على ظله دفځه؛ اله لو منغ من الدفي؛ ادى ذلك 
الى تلفه واذاة في نفسه وحرمته وماله» و لو لم ت ذلك؛ لاط 


الا متهم عن بعر وإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل؛ EY‏ ولا 
ضمَانَ عليه ؛ لاله قتلَه لدفع شرّه. 


(۱( «فتاوی شيخ الإسلام» /۲A]‏ <¥[ . 


00۸ الملخْص الفقهي (۲) 
طن ت المصول عليه؛ فهو شهيدٌ؛ لقوله عليه الصّلاة والسَلامُ: 
من ريد ماله بغي حى فقاتل › فقتل ؛ فهو شهید»" وروی مسلمٌ وغیره 
عن ا رضي الله ل ا را ل يا رسول الله 
ارايت إن جاء رجل ورن خد مالي؟ قال : «فلا تعطه مالكّ»» قال : ا 
إن قاتلني؟ قال : : «قاتله»» قال : ارايت إن ا قال : «فأنتَ شهيد»› 


e 
ءَ‎ 


قال : رايت إن قتل#؟ قال: : «هو في اللار»"“ 


وهذا الدفع عن نفسه وعن حرمته يجب عليه إذا لم يود إلى الفتنة ؛ 
لقوله تعالی : « ولائلقوا بادی گال اكد 4 [البقرة/ .]٠۹١‏ 
) وف عن ن روون کر رو لقوله مد : «(انصر 
ك ظالمًا اأ و مظلومًا»"» ومعنی نصرته إذا کان ظالمًا منعه من الظلم . 
# وإذا دحل لص في منزل إنسان؛ فحكمّه حكمٌُ الصائل؛ بأن 
يدفَعّه بالأسهل فالأسهل . 
# ومَنْ نظرَ في بيت رجلِ من حَصَاصِ باب أو نافذة و من فوقٍ 


فله دفغه ومنعه من ذلك» واا 4 فھی هدر 
SN‏ فأتلفَ عیته؛ فھهی هدر؛ لحدیث : «مَّن اطلعٌ في بيت 


احا 


(۱) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أبو داود /٥[ )٤۷۷١(‏ ۸۳]؛ والترمذي 
)14€( ]۲4/4[ والنسائي .]۱۳١/٤[ )٤۱٠۰۰(‏ 

.]۳٤۲ /۱[ )۳٥۸( آخرجه مسلم‎ )۲( 

(۲) متفق عليه من حديث جابر: البخاري )۲٤٤۳(‏ [٠/۱۲۲]؛‏ ومسلم )٠٥۲١(‏ 
[o /۸]‏ . 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في حد فطاع الطريق 00۹ 
O OG a O O aa‏ 


Ea 0 ٠‏ 0 32 س ~~ م 
قوم بغير إدنهم ٠‏ ففعئت عینه ؟ فلا دة ولا قصاص»'. 


قزق ا و 

وهذا هو عدل الإسلام» E‏ على سَلامَة المجتمع؛ وانتظام 
مصالحه؛ لتَعمَرَ البلادء ويأمنَ العبادء وتنتظم المواصلات ن الأقطارء 
فيسير الناس فبها ليالى ويام امنين: 

ولا 2 للبشرية إلا بتطبيق هذا التشريع فقد عیخزت 
أنظمة الأرض كلها و فر اها الغادة أن تج للناس شیا من الأمن الو 
بدون تطبیق هذه الشريعة» وصدق اللَلهُ العظيمُ: اق اة بر ومر 
حسمن آله كا قوم يوون )€ [المائدة/ .]٠١‏ 


لالالا 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : «. . . فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه» 
)٩٦۰۷(‏ [۷/ ۳۹۳[ الآداب ۹. ومعناه متفق عليه من حديث أبي هريرة: 
الببخاري ]۳٠۰۳/٠۲[ )٦۹۰۲(‏ الديات ۲۳؛ ومسلم )61*۸( [YY /V]‏ 
الآداب .٩‏ 


0۰ الملخّص الفقهي (۲) 


اب 
في قَتالِ أَهْل البغي 


- قال الله تعالّى  :‏ ون ايان ِى لومي افكََأوأ صلخو ميان 
بحت لحد هما عل ای مولو ای نی ی تھی إل مر أو إن ا٤ت‏ الحو يما 
ياعد ل وأقرطوا إن اه عب المقسطيت ل نما المومنوت وة فاصوا بين وير 
وأتقوا أله لعل كر مون )€ [الحجرات/ ٩‏ ١٠]؛‏ فأوجبَ تعالى في هذه 
الاية الكريمة على المؤمنينَ قتال الباغينَ إذا لم يقبّلوا الصّلح . 

وقال النبئ ية : «مَنْ أتاكم» وأمركم جميعٌ على رَجُل واحد» 
و أن يشقَ عصاكم أو فرق جماعتکم ؛ فاقتلوه»› رواه ا 

= وقال عاد : «مَن أراد أن فق أمرَ هذه الأمة وهم جمیع ؛ فاضربوه 
بالسيف› کائتا من کان»» رواه مسلم أ 

وأجمع الصحابة على قتال البَاغي . 

# والبغي في الأصل معناه: الجَوْرٌ والظلم والعدول عن الحى؛ 
فأهل البغي هم اهل الجّور والظلم والعدول عن الحَتى ومخالفة ما عليه 


.]٤٤٤/٦[ )٤۷۷٥( أخرجه مسلم من حديث عرفجة‎ )١( 
.]٤٤٤/٦[ )٤۷۷۳( أخرجه مسلم من حديث عرفجة‎ )۲( 


ج و ر ا ا ٥۹۱‏ 
ائعة المسالير .ذلك لأ لا بد للمسلمينَ من جماعةٍ وإمام؛ ET‏ 
$ واعتیموا صل ف جیما لارا [آل عمران/ ۱۰۳]ء وقال تعالی : 
یما ایشا4 وأط ااا ئی الأ ینک [النساء/ .]٥۹‏ 

وقال النبئ اة : «أوصيكم بتقوی الله والس والطاعة» وإ تأمَرَ 
علیکم عبد" وهذا من الضروريات؛ لان بالناس حاجة إلى ذلكَ؛ 
لحماية البيّْضة» والذبٌ عن الحَوْرَة» وإاقامَة ل واستيفاء الحقوق» 
والامر e‏ والنهي عن المُنكر. . 

قال شيخ ا ابن ر الله : (يجتٰ ن يعرف ن و 
م الناس من أغظم واجبات الدّين» بل لا قيام لين ولا للدّنيا إلا بها؛ 
فان بني آدم لا تتم مصالحهم إلا باجتماع الجَمَاعَة بعضهم إلى بعض»› 
E‏ وقد أوجبه الثَارعٌ في الاجتماع القليلِ 
الحارض تنبيها بذلك على نواع الاجتماع). 

وقال رحمه اللَةٌ: (من المعلوم أن اللَاسَ لا يصلحُون إلا بوٌلاة 
OT‏ فهو خير لهم من عدمهم؛ كما يقال : سنة من إمام 
جائر خير من ليلة بلا إمارة. . .)" انتهى . 

+ فإذا ج غل ا قوم لهم TE‏ ه بتأويل مشتبه 

E N PA‏ وشقّ عصا الطاعة وتفريق الكلمَة؛ فهم ى 


)١(‏ أخرجه من حديث العرباض بن سارية: أبو داود /١[ )٤٦٠۷(‏ ١٠]؛‏ والترمذي 
(۲۹۸۰) [٥/٤٤]؛‏ وابن ماجه )٤۲(‏ [۳۰/۱]. 

(۲) انظر: «فتاوی شیخ الإسلام» .)۳۷۹٣/۲۸(‏ 

(۳) المصدر السابق . 


)۲( الملخص الفقهي‎ o۲ 
ظلمة؛ فيجبٌ على الإمام ن 4 عما ينقمونَ عليه» فان‎ 
کشفها؛ لقوله تعالی : « قَاصَلځوا‎ N GS 
.]٩ ETI 

# والإصلاح إنما يكون بذلك» فان کان ما ینقمون منه مما لا يحل 
فعله ؛ أزاله» وإِنْ كان خلال لكن التبسَ عليهم» فاعتقَدّوا أنه مخالف للحقّ؛ 
بين لهم دليله» وأظهرَ لهم وجُهه» فان فاؤوا ورجَعُوا إلى الحق والترمُوا 
الطاعَة؛ ترکهم» وان لم يرجعوا؛ قاتلهم و وُجوبًا» وعلی رعیته معونته ؛ لقوله 
تعالی  :‏ یلو آل نی ی ی٤‏ إل مر ّ4 [الحجرات/ ۹ فيجب قتالهم 
حتی يندَفع شرهم» وتطفاً فتنتهم . 

# ويتجنَبُ في قتالهم الأمور التالية: 
أولاً: حرم قتالهم بما َعم ؛ كالقذائف المُدمّرة. 
انيا : بحرم قل ذرٌيتهم ومدبرهم وجریجهم ومَنْ ترك القتال منهم . 
الغا : ا حبس حتى خمد الفتنة . 

رابا : وال ا ارال فرقم هو اللي 
اور E‏ لبقاء e‏ وبعد انقضاء القتال e‏ الفتنة 
هدر ون يل من الفريقين في الحرب غي مون 

قال الزهرئ: (هاجت الفتنة وأصحابُ رسول الله ية متوافرون. 
فأجمعوا أنه لا يماد أحدّ» ولا يُوْحذ مالٌ على تأويل القرآن؛ إلا ما وُجدَ 


٢‏ اتھي: 


(۱) اأخرجه بنحوه ابن ابی شیبة ]٤٥۷ /٠[ )۲۷۹۰٤(‏ الحدود ۲٠۷‏ . 


- كتاب الحدود والتعزيرات : باب في قتال أهل البغي 9 
وقالّ في «الإفْصاح»: (اتفقًوا على أن ما يتفه أَهْلُ العَذل على اَهَل 
ا فلا ضبان فة وما يْلفه اهل البغي كذلك). 
# وإن اقتتلت طائفتان من المسلمينَ» ولم تكن واحدةً منهما في 


ءَ 


طاعة ت الإمام بل لعصبية بيتهماء أو طلب رئاسة؛ فهما ظالمتان؛ لان كلا 
منهما باغيةً على الأخرى؛ حيتُ لا ميزة لواحدة منهماء > فتضمنْ کل واحدة 
هما ما الف على الأخرق: وان كانت إحداهُما تقال بأمر الإمام؛ فهي 
مُحقَة» والأخرى باغية كما سبق . 

4 وإ أظهرَ قوم رأيّ الخوارج؛ كتكفير مرتكبي الكبيرة» 
رال ا اللي و اا ا ر ا ا 
فسقة» فإ أضافوا إلى ذلك الخروجَ عن قَبْضة إمام المسلمينَ؛ وجب 
تالم 

قال شيخ الإسلام ا و في الخّوارج: (أهْلْ السنة 
a‏ وله يجب قتالّهم بالأصوص الصحيحة بل قد 

تفق الصحابة على قتالهمء ولا حلاف بين علماء السنة ت اتهم يقاتلون مع 
أئمة العَذْل» a‏ ثل عن بعضب أل اليم نهم 
يقاتلونَ› وكذلك مَنْ ن نقض العَهْدَ من أَهْل الذمة» وهو قول الجمهور» 
وقالوا: یُعْرَی مع کل امیر برا کان أو فاجرا إذا كان الغزوٌ الذي يفعله 

راء فإذا قاتل الكَمَارَ أو المُرْنَدَينَ أو َاقضي العَهد أو الخوارجَ َال 
و ت وإِنٰ کان قتالاً غير جائز؛ لم یقاتل معه)' انتھی 
کلامه.. 


(۱) «فتاوی شیخ الإسلام» (۳۷۹/۲۸). 


)۲( الملخْص الفقهي‎ o٤ 
رذ لم يخرخ هرلا الذين أغهروا رآي الخوارج عن قيض‎ 2 

e‏ ولم ي يسهو ا ءا الطاعة؛ لم قاتلا وأجريتٹ عليهم أحکامُ 

الإسلام» كن يَجِبُ تعزيرهم» والإنكار عليهم» وعدم تمكينهم من إظهار 

او ی 

ا ا فال بج عتده الیم یکل حا 


لالالا 


کتاب الحدود والتعزيرات ياب س أحكام الرَدَة ) 0 0 


2 
فی آحکام الردة 


# المُرتَدٌ في اللغة: هو الراجمٌء يقال: ارتدً فهو مرتد: إذا رجم» 
قال تعالی : ¥ ولا دواع آدبار گ4 [المائدة/ ١۲]؛‏ أي : لا ترجعوا. 

ا والمرتَدٌ في الاصطلاح: هو الذي يكفرٌ بعْدَ إسلامه طوْعَا بطق 
أو اعتقاد غق 

# والمرتد له حكمٌ في الذنيا وحكمٌ في الآخرة: 

RR‏ ل 
فاقتلوه»'“» وأجمع العلماءُ غل لك وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه 
ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله. 

- وأا حكمُه في الآخرة؛ فقد به الله تعالى بقوله: وس رة 
منکم عن ِييوء فَيمٽ وهو ڪڪَا E RN E‏ ق اد اة 


سے طت سے کے 


عا ر ے 


[1۷ صب آلتار هم فبها دوت 4 [البقرة/‎ o 
ج ال تحصل ااب ناقض من نواقض الإإسلام» زاء کان‎ 
وهو فی أبی داود‎ .]۱۸۰ /٦[ )۳۰۱۷( آخرجه البخاري من حدیث ابن عباس‎ )۱( 


)٤١۷١( والنسائی‎ ؛]۹/٤[‎ )۱٤٦۲( والتشرمذي‎ ؛]۳۳۹٣/٤[‎ )٤۳٥۱١( 
.۲ الحدود‎ ]۲۱٤ /۳[ )۲٠٥۳( ۳۰]؛ وابن ماجه‎ /4[ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ٦ 


جادًا أو ازل اؤ منتهزتا؛ قال تعالی: « وون اهر يقو إا 
رو م e‏ 


e‏ ولعب فل ایا یکیو وسو لوه a EK E‏ 0 لا تدرا 
بد یس [التوبة/ .]۹٩ ٥‏ 


1 المكرّه إذا نطق بالكفر بسبب الإكراه؛ فإنه لا يرتد؛ لقوله 
تعالی : من ڪقر باه من بعد يميه E A‏ ول طن 


بألإيمّن# [النحل/ .]٠١١‏ 

4 ا ا كثيرة: 

من أعظمها الشرك باللّله تعالى؛ ذ فمَنْ أشرك بالل تعالی؛ بان 
دعا غير الله و ور ا ار لقبورهم» اود 
لهاء أو طلب العَوْتٌ والمدد من الموتى؛ كما يفعَل عبّاد القبور اليوم؛ فقد 
ار عن دين الإسلام؛ قال تعالی : إن آله لا يعور أن سرك پو يعر مادو 
ذلك لس كا4 [النساء/ .]٤۸‏ 

قال شخ الإسلام Eg ToT‏ 
يڏعوهم ويسالهم ویتوکل عليهم؛ کف إِجْمَاعًا)'“. وكذلك من جحد 
بعض الرُسل أو بعض الكتّبٍ الإلهية؛ e‏ اڭ لله ا 
ررا نن و او کاپ من کر 

و ل ا ا و ا ت ك کر 
ا للكتاب والستة والإجماع. وكذلك من ست الله تغالن 
أو سب نيبا من أنبيائه؛ فقد كفرَ. 


.]٤٠١ /۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في أحكام الرَدَة o1۷‏ 


وكذلك من اذَعَّى اله أو صدَق مَنْ يدّعيها بعد النبي 


محمد ة؛ فقد كَفَرَ؛ لاله مكدب لقوله تعالی: « وکین رسو لله اكد 
ان4 [الأحزاب/ .]٤١‏ 


Na N 
حلّه ؛ ؛ مما لاخلاف في جله؛ كالدكاة من بهيمة الأْتام؛ فقد كر‎ 


وكذلك م ال وجوت عبادة ش‌ العبادات الخمْس الواردة في 


قوله اة : بن نى الإشلام م على خمْس: شهادة أن لا إِله إلا الله وان مُحَكَدَا 
رول الک واقام الصّلاةء وإيتاء الرّكاة وصوم رمقان وحَحٌ بیت الله 
لحَرَام». 


4 


ومن استهزاً بالدّين» أو امتهنَ القرانَ الکریت أو زعم أن القرآن 
ص منه شي او ك منه شيءٌ؛ فلا خلاف في کفره). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميةً رحمه اللَله: (ومعلومٌ N‏ 
دين الإسلام وباتفاقِ جَّميع المُسْلمينَ آل من سو تباعً غيْرٍ دين الإسلام 
أو اتباع غير شريعة محمد إلاة؛ فهو کافرٌ» وهو ککفر مَنْ امنَ ببعض 
الكتاب وكفر ببعض). 

وقال : رو ر وع الله و بوعید أو لم يقر مَنْ دان بغیر 


الإسلام كالتّصارىء أو شك في كفرهم» و صح مذهبهم؛ کر 
احا 


.]٤١١/۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


۸ الملخّص الفقهي (۲) 


وقال' (مَنْ سب الصحابة أو أحدًا منهمء ان E‏ 
إله أو نب جریل لط ؛ ا ا انتھی کلامُه 
رحمه الله . 


ومن حك القوانينَ الوضعية دل الشريعة الاسلامية؛ کی ا 
صل للتاس من الشريعة الاسلامية› او اعتنقَ فكرة الشيوعية أو القومية 
العربية بديلا عن الإسلام؛ فلا شك في ردته. 


وأنوَاع الردّةٍ كثيرة» مثل مَنْ اذعَى عِلْمَ الغيبٍ» ومثل مَنْ لم یکفر 
النشركن او يسك في كفرهم أو يصح RNS‏ 
هدي غير النبيّ ية أكمل من هديهء و أن حكُمَ غير الي يا أحسنْ من 
حکمه» ومثل مَنْ أبغض شيا مما جاء به الرّسول بل ومَنْ استهزأً بشيءَ 
من دين الرّسول أو ثوابه أو عقابهء وكذاف ن اد الركن وأعاتهم 
عل المسلمين: ومن اعتقدَ أن بعض الاس يجوز له الخروح عن شريعة 
محمد باد ؛ كغلاة الصوفية» ومَنْ عرض عن دين الله لا يتعلَمّه ولا يعمل 
به؛ كل هذه الأمور من أسباب الرَدّة ومن نواقض الإسلام. 

الال ا ب مرو ارتا رنه ا (ولا فرق في جمي 
هذه النواقض ب بين الهازل الاد والخائف؛ إلا المكره وكلّها من أعظم 
E EL‏ وأكثر ما يكون وقوعًا؛ ينبي للمسلم أن يحدَرَها ويخافَ 
منها على نفسه» نعوذ باللّله من موجبّات غضبهء وأليم عِقًابه). 

هذه نماذج من تواقض الإسْلام» وهي اکثرٌ مما ذکرَ بکثیر ؛ فعليك 


(۱) «فتاوی شیخ الإسلام» (۲۸/ .(Y‏ 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في أحكام الرَدَة ۹ 
أن تتعلَمَها وتعرفها؛ لقحذر منها وتشجتّها؛ فان من لا يعرف الشرك؛ 
يوشك أن يقح فيه . 
وقال عمرٌ بن الحَطّاب رضي الله عنه: (يوشك أن نْقض عُرى 
ا ا و 
EN‏ كتابَ «اقتضاءٌ الصّراط المستقيم E‏ 
ا 2 الإسلام ابن ت وكات امال التي خالف 
فيها رسو الله قل أل الجاهلية؛ للشيخ محمد بن عبد الوكاس؛ 
وشرْحها للعلامة العراقي محمود شکري الالوسيّ رحمهم اللَه. 
4 ا فإِلّه يجب أن يستتابَ وهل ثلاثة 
یام فان تابَ» وإلا فل ؛ لقول عمرّ رضي الله عنه لكا بلغه أن رجلا كقر 
بعد الاه فضربّت ع بل استابته» فقال : (فلاحبسشموء لاتا فاطعمتموه 


A 


کل يوم CG CE‏ أو يراجم ااا ي 
أحضر ولم ا اذ ّى رواه مالك في «المُوَطًا»“. 0 


ولان الرَدَةَ لا تكون إلا لسْبْهةء ولا تول في الحَال؛ فوجبَ أن ينتَظْرَ 
e‏ وا a SEL‏ فقول 
النبى وة : «من بڌّل ديته ؛ فاقتلوه»› رواه البخارىٌ ادا 


)۴۳۲۷٤٤( كتاب السير؛ وابن أبي شيبة‎ )۸٦۹( أخرجه مالك في الموطأً‎ )١( 
۹ الس‎ [1 

(۲) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (۱۷ (F*‏ ]/ 1۸°[ وهو في أبي داود 
)٤۳١۱(‏ [٤/۳۳۹]؛‏ والترمذي )۱٤١۹۲(‏ [٤/۹٥]؛‏ والنسائي ( EN:‏ 
/٤[‏ ۳۰]؛ وابن ماجه ]۲۱٤ /۳[ )۲٠۳۰(‏ الحدود ۲. 


)۲( الملخص الفقهي‎ o۷۰ 


+ والذي تول تله هو الإ مام أو نائه؛ لاه َل لحقٌ اللّله؛ فكان 
او ا 
صارَ مفسدًا فى الأرض› لا يصلَّح للبقاء؛ BE O E‏ 
المجتمع» ويسيء إلى الدين . 


کډ وتحصل المرزثل باتیانه بالشهادتین ؛ قوله َد : 
ا ن أقاتل النَاسَ حى يقولوا: لا إله إلا الله فاإذا قالوها؛ عَصَمُوا 


منی دماءهم وأموالهم الا بحقها»" ومن کانت و سب جحوده 
لشيءِ من ضرُوريات الدين؛ فتوبتّه _ مع إتيانه بالشّهادتين ‏ إقراره بما 
دة 


ومعم ألمرنذ من اللصف فى ماله على حى الر به كمال 
المفلس» ويقضي ما عليه من ذيون» وينفق عليه من ماله وعلى عياله مدَةَ 
منعه من التصرّف فيه› فإن اسم المرتد؛ أذ ماله ومن من التصرّف فيه؛ 
لزوال 2 وان مات على ردته أو فقتل مرتدًا ؛ ا مال فال مال 
المسلمينَ من حين موته؛ لاه لا ارت له؛ فلا يرثه أحدٌ من المسلمينَ؛ 
a hh‏ ولا يرثه أحدٌ من الكمًارء ولو مِنْ اهل الدين 
الذي انتقل اليه؛ ده يقر م ل رده والمرد لات من کافر ولا 
)۱١(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر بهذا اللفظ (۱۲۷) .]٠١١۹/١[‏ وهو متفق عليه 


بنحوه من حديث عمر : البخاري )1۳44( [TTI /F]‏ الزكاة ۹؟ ومسلم (4 ۱۲( 
[1۰/1[. 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في أحكام الرَدَّة ۷١‏ 
ملم ؛ لقوله ل : «لا يرث المُْلمّ الكافرَ ولا الكافرٌ المسلم». 

# وقد اختلفَ العلماء رحمهم اللَلهُ في حكم قول توبة مَنْ سَبَّ 
الله تال او ست رسرل 2 

a‏ لا ثبل توبث في أَحْكام الذّنيا كترك تله وتوريثه 
منه » وانّما يقل على کل حال ؛ لعظم دنه وفسّاد عقیدته 

والقول الثاني: اله قبل توبثه؛ لقوله تعالّى: ‏ قل لين 
ڪفروا إن ينتهوأ يعفر لهم ماد سلف [الأنفال/ ۳۸]. 

# وكذلك اختلف العلماءُ رحمهم اللَلهُ في قبول توبة مَنْ تكرّرث 
و 

فقالٌ بعضهم: إنها لا تقل في الذنيا ۽ فلا بد من تنفيذ كم 
e‏ ولو تابَ؛ لقوله تعالی: إن لدي اموا وا شد اموا 
قروا تر آزدادوا کیا لر ی اله يعفر م ولا لیم سیا © 4 
[النساء/ ۱۳۷]. 


- وقیل: قبل توبثه؛ لقوله تعالّی: « قل زاين ڪھر 


يْفر لهم ما قد سلف € [الأنفال/ ۳۸] فالاية عامةء تتناول ن من 
rs a‏ 


ص فر إن ينتهوا 


ر ت 


 . ومن الأحكام المتعلقة بالمرتد: أنه يمَرَقٌ بينه وبين زوجته» فإن تاب قبل انقضاء‎ )١( 
٠ عدتهاء رجعت إليهء وإن انقضت قبل أن يتوب؛ تبين فسخ النكاح منذ ارتدً.‎ 
) .)۳١١ص( وكذا لو كانت الردة قبل الدخول. تقدم تخريجه‎ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o۷۲ 
كما اختلفوا في قبول توبة الزنديق» وهو المنافق الذي يظهر‎ # 
: الإسلام ويُحْفي الكفرَ:‎ 


فقیل: لا تقبل توبتّه؛ لاله لا بين منه ما بُظهرٌ رجوعه إلى 
الإسلام» واللَةُ تعالى يقول: ‏ إل لذي ابوا وَأَصكخوأ ووأ € [البقرة/ 
٠‏ فإذا أظهر التوبة؛ لم يرذ على ما كان قَبْلّهاء وهو إظهارٌ الإشلام 
E‏ ۰ 

وقيل: قبل توبة الزنديتي؛ لقوله تعالى: إ لفون ف ألذَرَكٍ 
الأْسَمَل ىالتار وأن جد لهم تصيرا 2 إأد ليت تاوا وأصلحوا واعتصموا 
ل لصوا وهم لله اولك م مومت وَسوَى يوت أله أَلْمُوْمينَ َا 
عَظیًا 5 € [النساء/ ٠٤١‏ ١١٤٠ء‏ ولان النبى ية كف عن المنافقينَ 
يما أظهروا من الإسْلام. 


ون الاد الحلول» والاباحة و فل رة غل 
و و ا ا ولت 0 ال و مط عا وال 
اوا إدا صل ت أ العخفة؛ ا أه التديّن بدین اليهود ااا 


3 


وامثالهم من الطوائف المَارقة عن الاسلام من غلاة الصوفية وعيرهم . 


# كما اختلفَ العلماءُ رحمهم الله في صحَة إسلام الطفل المميّر 


سے 
ر 
ت 


س 


ووقوع NE ALEC N a‏ 
ا ¢ ° ت کر 1 ت ا 
من صح إسلامه؛ ا والمميز يصح اسلامه» فتصځ ردته» ی 


24 


3 ا o‏ و 
ايام » فان تات ؛ قىلت توبتە› 
م 


ر 
we‏ 


لا يتل حى يساب َد البلوغ ُهَل ثلاث 
َ 2 
وإن بقيّ على ردته؛ قتل . 


4 


كتاب الحدود والتعزيرات : باب في الرَدّة of‏ 

*# وقد اختلفوا فيمَنْ ترك الصّلاة تهاوتا مع إقراره بوجوبهاء 
والصحيح أله يكفر؛ قول E‏ «بين الرَجُل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»'. وقوله اة : «العهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة فمن تركها؛ فقد 
کھر: 

ولقوله تعالی : ا کڪ في سَقّر و الوا لر نك مت أَلمُصَلَنَ © 4 
FECA OE I Ug ET‏ 
الكره خو نک فی رن4 [التوبة/ .]١١‏ 

فدلّت الآية الكريمة على أن مَنْ لم يقم الصّلاةَ ؛ فليس ر 
ف الدينء ولم يقل: وأقرّوا بوجوب الصّلاةء اّما قال : ¥ راما 
الصَلَوةَ 4 [التوبة/ »]١١‏ وقال النبى و : ب ى الإشلام على 5 
شهّادة أن لا إله إلا الله وأ محمدا رسول اللو وإقام الكلاة. 
الحديث» ولم يقلٌ: والإقرار بؤجوب السّلاة» وإنّما قال: «وإقام 
الصّلاة» . 

وقد كر اليوم الَهَاوْنْ بالصّلاة» والتكاسُل عنهاء والامرُ حطير جدًاء 
فيجبُ على مَنْ يتهاوّن بالصّلاة أن يتوبَ إلى اللله» ويْقَدٌ نفسّه من اللّار؛ 
فان الصلاة هي عمودُ الإسلم» وهي تَنْهّى عن الفَحَسَاءِ والانّام. 


لالالا 


(۱) أخرجه مسلم من حدیث جابر )۲٤۳(‏ [۲۰۹/۱]. 
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K1 
باب‎ 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة OV o‏ 


باب 
فی أَحَْام الأطعمَة 


٭ لما كان الطعَامٌ يتغدّى به جسم الانْسّان» وينعكس أثرّه على 
أخلاقه وسلوكه؛ فالاطعمَة الطيبة يكون اوها طا غلى الأنسان: 
والأطة الخبيثة د ذلك ولذلكَ . الله العباد بالأکل من الطيّبات» 


قال تعالی : « يابا الاش لوا مسا ف آلذرّض حكلا يبا [البقرة/ 
4۸[ 

E‏ وکا ا ٤َامَنوا‏ ڪُلوا من طيبت ما رڌفُتکم 
واش کو به ن ڪر اه دوت ا @( € [البقرة/ .]۱۷١‏ 
مها الرس كوأ من لطبت وأغماوا صلا € [المؤمنون/ 
\0[. 

وقال تعالی: ٭ قل من حرم ية اس الى أَحْ لوبادوء والطيَبَّتِ مِنَ 
آلرز زق [الأعراف/ ۳۲]. 

د والأطعمة جمع طعام» شو ما نوكل ونشرت. 

د اا فيها ا لقوله تعالی : ¥ هو هو ای لق کہ نّا ن 
رض جميعًا) [البقرة/ ۲۹]ء وغير ذلك من تُصوص الكنَاب والة الى 
ل على ا أن الأصلَ في الأطعمة الحلٌ؛ إلا ما استثنى . 


)۲( الملخص الفقهي‎ o۷۸ 


فال شيخ الإسلام ابن تيمية : (الأَصْل فيها الل لملم عمل صَالًا؛ 
أا فال افا امات ت ماغل اا فلن 
معصیته ؛ لقوله تعالی : ٭ لیس عل آلزیت ٤امَنوا‏ وعيلوا للحت جاح فيم 
N NE‏ و ا بالمْبَّاح على المَعْصِية ؛ 


كمَنْ يعطي اللَحْمَ والخبرَ مَنْ يشرب عليه الخَهْرَ ويستعينْ به على الفواحش . 


r ` ق‎ ٠ ۾‎ 0 ٍ a 
قال تعالى : # ثم لتسعلنَّ‎ a ومن اكل الطيّبات ولم يشكر؛‎ 
ومرن لير € [التكاثر/ ۸]؛ أي : عن الشكر عليه)' انتهى‎ 


فال م باح لعباده a‏ الطیّبات لکی ينتفعوا بهاء وقالً 
تعالى : # وتك مادا أل هب ل أل تک آل [المائدة/ .]٤‏ 


ا ا e‏ والمَشارب؛ 
E E‏ قد سد لک ا ۶ م کک إل ما اشطررثة َه 4 
[الأنعام/ ٩۹‏ فما لم يبن تحريمّه؛ ا کما قال النبئ مل : 
«إِنّ الله عر وجل فرض فرائض فلا تضبّعوهاء وح خُذودًا فلا تَحْتَذوهاء 
وحَرَمّ أشياءَ؛ فلا تنتهگوهاء ھک غو ا رحمة لکم من غير نسيانِ؛ 
لات ترافها قال التررى وجه الله ( خد ل ورا 
الدارقطنئ وغیرٌه). 


(1) «فتاوی شيخ الاسلام» »]٤٤/۷[‏ و «الاختيارات الفقهية» [إص ٤١٤‏ ]. 

(۲) أخرجه من حديث أبي الدرداء: الدارقطني ]۱۹۹/٤[ )٤۷٦۸(‏ الأشربة. 
وأخرح نحوه من حديث أبي ثعلبة الخشني : الدارقطني ]٠٠۹/٤[ )٤۳٠١(‏ 
الرضاع؛ والبيهقي (۱۹۷۲۲) ]۲٠/٠١[‏ الضحايا ١١١‏ . 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة ) ۹ 

فكل مالم يبن الله رلا رسرله ك تحريكة من التطاض والقارب 
والمَلابس؛ فلا يجوز تحريمه؛ فن الله قد قد فصل لنا ما حر َم فما کان 
حرَامًا؛ فلا بد أن کون اة جف کا آنه لا پجوز إباحة ما 
حَرَمّ الله فكذلكَ لا يجوز تحريمُ ما عفا الله عنه ولم يحرٌ رمه 

# والقاعدَة في ذلك أن کل طعام طاهر لا مَضرَةَ فه ؛ فهو مباح ؛ 

بخلاف الطْعام اللجس؛ كالميتةء والدّم» والرجيعء والبولء والخمْرء 
e‏ > والمتنجس» وهو الذي خالط النجاسة؛ فإِنّه يحرْمُ؛ لاله 

خبیتٌ مُضر؛ لقوله تعالّى: حرمت كم اليه َم ملم رر 4 
[المائدة/ ۳]. 

فأمًا المَيتهّ؛ فهي: ما فارقته الحياة بدون ذكاة شرْعية» وحرّمث 
لما فيها من خبْثِ التغذِيةء والغاذي شبية بالمغتذي» ومن مَحَاسِنِ الشريعة 
تحريمُه» فإن اضطر إليه؛ ايح له وانتفى وجة الخْبْث منه حال 
الاضطرار؛ لاله غير مستقلٌ بنفسه في المحلٌ المغتذى به» بل هو متولًدٌ من 
القابل والقاعل؛ فان ضرورته تمتَع قبولٌ الحْبّْث الذي في المغتذى بهء فلم 
تحصل تلك المفسدة؛ لأنّها مشروطة بالاختيار الذي به يفيل المَحلٌ حبْتَ 
التغڌي» اذا زال الاتار؛ زان ظط E EN OT‏ 

وأمًا الد م فالمرادٌ به المَسْفُوحٌ منه» وکان اهل الجَاهليّة يجعلوته 
في المَبَاعر» ووو ا و يبقى في حَلَل اللَحم بعد البح 
EY‏ في العٌروق؛ فمباځٌ» حتی لو مه بيده فظهَرَ علیها أو مه 
بقطنة؛ لم ينجُ. 


ت 2 ة ا و 2 و ي ےر وو 


)۲( الملخص الفقهي‎ o۸۰ 
الذم المسفوح المصبوبت ال فابًا ما ب في عروق اللحم؛ فلم‎ ) 


E Ca 
ولا يحل ا کالسّم والخمْر والحشيشة‎ # 
والڈخان لقوله تعالی: « ولا تلقو بایدیک إلّ لك 4 [البقرة/‎ 
الاي الکریمة تذل على تَخْرِیم َكَل أو شزْب کل ما فيه مضرَة» مع‎ +] 

أدلة أحرى تذل على تحريم الأطيِمَة والأشربة الصَارَة للعْقول والأَبْدَان. 
4 وال المباحة وين خو ات و انات کالحبوب 
والثمَار» فاح منها كل ما لا مَضرً es‏ 
# والحَیواناٹ على توعين: 8 ا 
# فحيوانات البَرّ مباحة؛ إلا أنواعا منها حرّمها الشَارع : 
N is‏ الاهْليةَ؛ لحديث جابر رض الله عنه: 
النبيّ اة نهى يوم خير عن لُحوم الحمُر الاه هليّة ا 
ET‏ 
قال ابن المنذر: (لا خلاَفَ بين أَهْل العلّْم اليوم في تحريمها). 
تو فن راتات ال ت بصا ها ل نات فرش جه لول 
أبي ثعلبة الحْمَنى رضي الله عنه: «نهى رسول الله به عن أكل كل ذي 


CR 


.]٤١١ /۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.]٩٩ /۷1)٤۹۹۷( المغازي ۳۸؛ ومسلم‎ ]٠۰۱ /۷1)٤۲۱۹( متفق عليه : البخاري‎ )۲( 


(۳) انظر: حاشية الروض المربع .]٤١۸/۷[‏ 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة 0۸۱ 


تناب من السباع» ى عليه» u‏ من ذلك الضبّع» 
لحديث جابر : «أمرّنا رسول الله ية بأكل الضبّم»". 


قال الخلامة َة ابن القَمّم رحمه الله (انما < حرم ما اشتمل على 
اف ن و یکون من السباع e‏ 
والذئب والنمر والفهد» وأمَ الضبْعٌ ؛ فانما فيها أَحَدٌ الوَصْفَيْن» وهو كونها 
ذات ناب وليست من السَبَاع الحادية SN‏ 
السب التي تورث الى بها شبهها.. . ولا تعد الضبْمٌ من السّباع 
الحاديةء لغة ولا عَرفا)"» انتهى . 


aka aC rs 

به» وهو الظفر الذي يصید به الحيوانات ؛ کالعقاب والبازيّ والصقر ؛ 

لقول ابن عباس : نه رسول الله ي عن كل ذي ناب من الماع وعن 
کل ذي محلب من الطَيْر» Es‏ 2 


lava‏ اس وام مر 


3A SS: 


(۱) متفق عليه : TT‏ ومسلم )£41۷( .[A€/V]‏ 

(۲) آخرجه الترمذي بنحوه .]۲٠٥۲/٤[ )۱۷۹٩(‏ 

(۳) «إعلام الموقعین؛ (۱۲۹/۲)ء ۲٤١ /٤(‏ ۳۸۰). 

)٤(‏ اخرجه مسلم )٤۹۷۰(‏ [۷/٥۸]؛‏ وأبو داود (۳۸۰۳) [٤/۱۰۳]؛‏ وابن ماجه 
(۳۲۳۶) [۳/ ۸۲ ] الصید ۱۳ . 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o۸۲ 
وأبي ثعلبة الخشني»'. اه.‎ 

- وَيَخْرُمٌ من الطيور ‏ أيضًّا - ما يأكلٌ الجِيّفَ؛ كالنّسر» والرخم» 
والخراب؛ ee‏ ۰ 

EEE‏ يسْتَخبثْ؛ كالحبة» والفأرة» والحَشرّات. 

قال شيخ 0 ابن تيمية رحمه الله : (أكَلٌ الحَيّات والعقارب 
حرام مُجْمَعٌ عليه» فمَنْ أكلّها مسحلا لها؛ استتيبَ» ومن اعتقدَ التحريم 
رأکلها؛ فهو فاس عاص لله ورسرل ک0 

وتحرّم الحشرات؛ لأنّها من الخبائث 

ويَخْرّم من الحيوانات - أيضًّا_ ما تولَّدَ من مأكول وغيره؛ 
كالبل من الخَيْلٍ والحُمُرٍ الأهلّة ؛ تغليبا لجَانب التَخريم 


وقد اجُمَّل بعض العلماء ما يحرم من حيوانات البرّ في ستَة انواع 


. ماص عليه بعينه؛ كالحُمُر الأهْلية‎ - ١ 

۲ - ما وضع له حَدٌ وضًابط؛ کمن له نَابٌ من السَبَاع أو مَخْلَبٌ 
من الطْيّر. 

ا e‏ كالرٌخم والغرَاب. 

UEC ما‎ f 

٥ه‏ ماتولَدً ا 


(۱) «إعلام الموقعین» (۱۱۸/۲)ء /٤(‏ ۳۸۰). 
(۲) «فتاوی شيخ الإسلام» .)٦۹۰ /۱١(‏ 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة oY‏ 

٦‏ ما أَمرَ الشارعٌ بقتله أو تهى عن قتله؛ كالفواسق الحُمْس 
والهذهد والصرد. 

# وما عدا ما ذكرّ من الحيوانات والطيور؛ فهو حَلالٌ على أصْل 
الإباحة؛ کالحيْلٍ وبهيمَة الأنعام u‏ والحمُر الوخشية» والظباءء 
والتعامَة» والارتب» وسائر الوحوش ؛ 3 ذلك کله مستطاٽ» yy‏ 
قوله ل ويله الكَيَكَتِ4 [الأعراف| [o۷‏ . 

*# ويستشنى من ذلك الجَّلالة من البقر والإبل» وهي التي أكثرُ علفها 
الخاب: فيحرم كلها ؛ لما روی أحمد وأبو داود وغيرُهما من حديث ابن 
ENE ET‏ «نهى رسول الله ية عن أكل الجَّلالة 
ولبانها»'» ومن حدیث عمرو بن شعیب : (نھی وسل الله اة عن 
لحوم لحر الأهليةء وعن ركوب الجَلالة اکل اخ وسوا في 
ذلك بهیمة الأنعام أو الأجاج ونحوه» ل و نجس حی 
لاتا و الاد ف 


فال اين ال (أجمع المُسلمون على أن الدب إذا عُلمَث بالنجاسة 
ثم حبس ولت الطاهرات؛ حل لبها ولحمُهاء وکذا الرَرعٌ والتمَاءٌ: ادا 
gr‏ لها ء التجس» ثم سُقِيَث بالطاهر؛ ا لاستحالة وصف 


(۱) اأخرجه الترمذي (۱۸۲۹) /٤[‏ ۲۷۰] الأطعمة ٤۲؛‏ وابن ماجه )۳٠۸۹(‏ 
٥٩۰ /۳[‏ ] الذبائح ١١‏ . 
وآخرج نحوه من حدیث عمرو بن شعیب: أبو داود (۳۸۱۱) ]٠٠١/٤[‏ 
الأطعمة ٤۳؛‏ والنسائي ]۲۷١ /٤[ )٤٤٥۹(‏ الضحايا ٤۳‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۱۱) [٤/٦۱۰]؛‏ والنسائي .]۲۷۰/٤[ )٤٤٥۹(‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ ot 
الخٔبیث وتبڈلہ بالطیّب)' انتھی‎ 


# ویکره اكل بص وثوم ونحوهما مما لَه رائحة ريه E‏ 
ا ا لقوله کل : «مَنْ أك من هذه الشَجَرة؛ ؛ فلا يقَربنٌ 


چ ومن اضطر إلى مُحََم بن حاف الَف إن لم ياك س 
حل ادما د رمقه ای مسك قوته و ا فمن 
ضط عر بَا ولا عاد فلا ِم عَليّدِ 4 [البقرة/ ۳۴,) ومن اضطر إلى طعام 
غیره مع عدم اضطرار صاحب ذلك العام ! اليه ؛ لزم بذله له بقذر ما سد 
رمقه بقیمته . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة اللَّه: (إِنْ كان المْضطرٌ فقيرًا؛ 
لم يلزفة ءوضل إذ إطعام الجَائع وكوَةٌ العَاري فرض فاي ويَصِيرَان 
فرض عين على المعيّن إِذا لم يقَمْ غيرٌه به). اه. 

4 ومن اضطرٌ إلى فع مال العيْرٍ مع بقاءِ عبنه؛ كثياب ب لدفع برد أو 
حَبل أو دلو لاستقاء ماءِ» وكقذر لطبخ؛ وجب ال مع عدم 
حاجة صاحبه إليه؛ لان الله تعالی ذم على منعه بقوله: ٭ ويمتعونَ 
O‏ [الماعون/ ۷]. 

فال أبن اين وان محرد وغم حها: (الماعرت هو ما اطا 


.)٤٠١/١( «إعلام الموقعين؛‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة .]١١/۳[ )۱۲١۱(‏ 
(۳) «الاختيارات» (ص ١٦٤)ء‏ ط دار العاصمة. 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الأطعمة oo‏ 
الاس بيتهم ويتعاوروته من الفأس والقدر والدّلو وأشبّاه NO‏ 
# ومَنْ مر بشم بُستان في شجَره» أو متساقط عنه» ولا حائط عليه 
ولا ناظر؛ فلّه الكل منه مانا من غير حَمْلٍ» روي ذلك عن ابن عباس 
ونس بنٍ مالك وغيرهماء ولیس له صعود شجرة» ولا رميها بشيءِ› ولا 
اَل من ثمر مجموع؛ إلا لضرُورة. 

فلص أذ للمَارٌ بالبستان أن يكل من ثمره بشروط : 

الأول : أن کون لا حائط عليه ولیس عندّه حارس . 

التاني : أن َون القّمرٌ على الجر أو متساقطا عنه لا مَجْمُو 

E ERA 

الرَابعٌ : أن لا يحمل معه منه شيعا . 

الخَاسل : يشرط عند الجمهور أن يكونَ مُحْتَاجًا. 

فإن اختلٌ شرط من هذه الشُروط ؛ لم يَجْر له الأكل. 

DA PY SEE 2‏ 
EF‏ گا المُددُ؛ فلا تجبُ فيها الصَيافة؛ نه يَجِدٌ فيها المَطاعم 
فلا يحتاج إلى الضِيّافة ؛ بخلاف القرّى والبوّادي . 

- ودليل وُجوب الضيافة في الحالة المذكورة قوله ي: «مَنُ كان 
يُومن باللله واليّوم الآخر؛ فلیکرمٌ ضيفه جائزته»» الوا وماج 


(1) أثر ابن عباس في تفسير الماعون: أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ]٤١١ /۲[)۱۰٦۱۹(‏ 
الزكاة ٠٠١‏ ؛ والبيهقي ]"٠۸ /٤1)۷۷۹۲(‏ الزكاة ٠۲۸‏ . وأثر ابن مسعود في تفسير 
الماعون: أخرجه أبو داود )۱٦١۷(‏ [۲۰۹/۲] الزكاة ۲٠؛‏ وابن أبي شيبة 
(۱۷ )۰۲/۲1 ]الزکاة ۱۱١‏ ؛ والبیهقي /٤1)۷۷۸٩۹(‏ ۳۰۸] الزکاة ۱۲۸ . 


)۲( الملخّص الفقهي‎ °۸٦ 
يا رسول اللّله؟ قال : «يومّه وليلتّه»» متفق عليه فدلً الحديث على‎ 
إلخ» وتعليق الإيمان‎ ٠. . . وجوب الصيافة؛ لقوله: «مَنْ كان يؤْمنُ باللله‎ 
بإكرام الضيفب يدل على وجوبه.‎ 

وفي الصحيحينِ : إن نزلتمْ بقوم فأمروا لكم بما ينبغي لصيف 
فاقبلواء فِنْ لم يفعَلوا؛ فځُذوا منهم حقَّ الصيف الذې ينبغِي لهه . 

۴ وقصة إبراهيمَ الخلِيلِ عليه السَلامٌ مع ضيفه وتقديمه اليِجْل لهم 
ذل على أن الضصّيافةَ من دِينِ إبراهيمء ودل على أله يقم م للضيف أكث مما 
يأکل» وهْذا من e‏ هذا الدين» ومن 0 الأخلاق التي لا تَرَال 
متواترة في ذریته حتی أَكَدَهًَا الإسْلامُ» وحتٌ علیهاء بل إن دين الإسلام 
جَعَلَّ لابن السبيل حقًا ضمْنَ الحقوق الحَشَرَة المذكورة في قوله تعالى : 
یو ولا نرکا a‏ [النساء/ ]۳١‏ إلى قوله: واب 

لسيل€ [النساء/ ١۳]ء‏ وقال تعالی  :‏ قات دا القرف حَقَم والیشكین ون 
ی4 ادروم ۸« ثل جل له ساقي الركاة صن الإضنافت 
الثمانيةء وال بُ السبيل هو : المسافرٌ المنقطع به. 
فللّله الحَمْدُ على هذا الذينٍ الكاملِ والتشريع الحكيم الذي هو هدى 


که 


ورحمه. 


الال 


(1) متفق عليه من حديث أبي شريح العدوي: البخاري ]٠٤١/٠١[ )٦٠٠۹(‏ 
الدب ۳۱؛ ومسلم .]۲٠١۹/٦[ )٤٤۸۸(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث عقبة بن عامر : البخاري [۱١٤ /٥[ )۲٤۹۱(‏ المظالم ۱۸ ؛ 
ومسلم ]۲١۷ /٦[ )٤٤۹۱(‏ اللقطة ۳ واللفظ له. 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الذّكاة oAV‏ 


بات 
في اكام الذكاة ۰ 
# لعا كان من شرط جل الحران الى أن بكرن مدكي الذكاء 
اة ES‏ الآكاة کر ا ا گان ت 
الذكاة ومعرفة ما يلرم لها مهما جدًا. 


# وقد عرقها الفقهاءُ رحمهم الله بأنها: ذَبْح أو تحر الحَيَوان 
المأكولٍ البرى قط حلقومه ومریئه أو عقر الممتنع E‏ 
ا اللوي ؛ اذ الأكاة . اللْغة الشيءِ؛ لان ذب 
الحيوان معناه إتمامٌ زهوقه» قال تعالى: « حرم مت عَلَيَكمٌ لَه . ...4 
[المائدة/ ]١‏ إلى قوله: ماگ4 r En‏ ای ادرکنوە وف 
حياةء فأتممتّمْ زهوقه» ثم استعمل ذلك في الذبح» سواءٌ كان بعد إصابة 
سابقة» اوا 

# وحُكُم الذّكاة انها لازِمَةء لا يحل شيءٌ من الحيوان المقدور عليه 
وا ن ا ون وقد أجمح أَهلْ العلم على أن الميتة 
حرام إلا لمْضطرّ وقال تعالى: 3 حرم مت لک اَ4 [المائدة/ ۳]؛ 
إلا السك والجراة وكلّ مالا يويش إلا في الاءِ» فيل بدو ذَكاٍ؛ لحل 


ء 


ميتته؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما يرفعه: «أحل لنا ميتتان وَدَمان: 


)۲( الملخّص الفقهي‎ o۸۸ 

و ا وا الا رو 
أحمد وغي ره وقال اة فى الحر: «هو الطهور ماؤه الح ميه“ . 

و ا ر 

اللرظ الأول اهل الجدذكي؛ بان بكون غافا دا دين سعاري: 

او هل الكتاب؛ فلا باح ما كاه مجنون أو سكران أو طفل 
لم يمیر؛ SS‏ لعَدَم العَقلية فيهم» ولا 

ا کافر وني او مجوسي او قورت ن ادر ا 


6 ا الجَدَدَ؛ لان هذا شرك‎ RE 


سے 
ِڪ 


قول تعالی: وکلک اتی ر الا e‏ ] کی 


ومفهوم م الاية الكريمة أ الكافرَ غير الكتابيّ ا ا وهذا 
بالإجمَاع. 


(۱) أخرجه أحمد )٥۷۲۳(‏ [۲/ ۹۷]؛ وابن ماجه (۳۲۱۹۸) [۳/ .]٥۷٦‏ 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: ابو داود (۸۳) [۲/۱٥]؛‏ والترمذي )٦۹(‏ 
[1۱۰۰/۱؛ والنسائي )٥۹(‏ [۳/۱٥]؛‏ وابن ماجه (۳۸۳) [۲۳۹/۱]. 

(۳) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وذكره البخاري 
معلقا مجزومًا به [۹/ ۷۸۷]. 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الدّكاة ۸4 

والحكَمَةٌ في إباحَة ذَبيحَة الكافر الكتَابيٌ دون غيره من الكَمّار: أن 
أهْلَ الكتاب يعتقدون تحريم الذنح لغير الله وتحريمَ الميْتات؛ لما 
ET‏ بخلاف بق الكَقُار؛ فانم کوت للاصسَام 
وا الميتات . 

السَرط الثاني : توفْرٌ الله : فبا الذَكاة بكلّ محدد يهر اذم بخَدّه» 
اک من الحديد وا أو غير ذل ماغدا اسن ا فلا 
يحل الذَبْح بهما؛ لقوله ية : ما أنه الدَّمَ وذُكر اسم الله عليه فکلوهٌ» ليس 
السَنّ والظفُرًّ» متف عليه" . 

قال الإمامٌ ابن القَيّم رحمه الله (هذا تنبيةٌ على عَدَم التذكية 
بالطام إا اة بها أو لتنجيسها على مؤمني الجنَّ» وتمام 
الحديثِ: «وساحدتكم عن ذلك ا السن؛ فعظةٌ»؛ أي : ذلك عظمٌ؛ فلا 
جل البح به وقال: «وأما الظَمُرَ؛ فمُدي الحبشة»؛ أي: فسكُيْنُ 
الحبشة؛ e e‏ 


وع تخری للم اشراب راكد الوفکتن. رما الرریتا 
والوّدجان» e‏ أ َطهَ : لاه من الا ی سرا کان فيها 
(۱) متفق عليه من حدیث رافع بن خدیج : البخاري /٠[ )۲٤۸۸(‏ ۲٦1۱ء‏ واللفظ 


له؛ ومسلم .]۱۲٤/۷[ )٥۰٦۰(‏ 
(۲) «إعلام الموقعين» .)١١١/٤(‏ 


0۹۰ الملخص الفقهي (۲) 
الحلقومُ أو لم يكَنْ؛ فان فطع الوَذْجَيْن بلع من قطع الحُلقوم وأبلغ في 
إنهار الڌم)'. 

والسنة نحرُ ٳبلِ بان يطعتها بمحدّدِ في اّهاء وهي الوَهْدَة التي بين 
صل العْبّي والصّدر» وذبحٌ غيرها في حَلقه. 

E‏ تَخْصِیص لذكاة في المََلّ المذكور» وفي ت 
هذه الأشياء حَاصّةَ؛ لأجل خرو لدم البال؛ أن هذا المَحَلّ مَجْمَمّ 
العروق» ولان ذلك سرع في زهوق الروح» فیکو ن ا للخم ا 


۵م 9 


على الحَيوان» وقد قال النبى َة : «اذا إذا ذبختم ؛ فأحستوا الذبْحة» 

وما عجر عَنْ ذَبْحه في المَحَل المَذكور؛ عدم التمگنِ منه؛ 
الو ر ا رر ی و ری ا کے ي 
4 موضع من بدنه ويكفي ذلك في دکاته؛ لحديث رافع رضي الله عنه 
ل ا عيرّ» فأهوى إليه رجل بسهم» ال ا 

«ما ند عليكم ؛ فاصنعوا به هکذا»» فی له ٠‏ ووي ذلك عن علي 
وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي e‏ 

و ای ا ا ا 


)١(‏ «الاختيارات» (ص »)٤۹۸‏ ط دار العاصمة. 

(۲) أخرجه مسلم برقم .)۱۹۰٩(‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري »]۲۲۹/٠[ )٠۷١(‏ واللفظ له؛ ومسلم )٥٠٦٥(‏ 
[۷/..]. وهو طرف من حديث رافع السابق. 

)٤(‏ ذكرها عنهم البخاري في صحيحه تعليقا [۹/ ۷۸۹]» وذكر الحافظ في الفتح من 
وصلها من الأئمة 


کتاب اللأطعمة : باب فی أحكام الاّكاة ٥۹۱‏ 


ا 


واللّطيحَة وما اكل السَبمٌء إذا ركت فاخا ف ا 
لقوله تعالی: « حرم مت انگ ال 4 [المائدة/ ۳] إلى قوله: * والمنّْيقَةً 
لمر والروة رای وما اکل اَلسَبم إل ما دک 4 الاد ۳ا اى 
إلا ما أدركتم وفيه حياة» فذكيتّموه؛ فليس بمحرّم. 
والمنخنقة: هي التي الَف على عنقها حبل ونحوه فختقها. 
والمَوقودة: هي التي ضربَّٺ قل الت د هی الى اط س 
شيءِ مرتفع . والتَطيحَة: هي التي تطحَها حيوان أَحَرٌ برأسه. وما اکل 
aS‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الذّكاة المجزية في هذه 
الأنواع : (م بح فخرج الذم الأحمرٌ الذي يخرج من المدك في 
العَادَةء لیس هو دم الميتة؛ فاه يحل أكلهء ولو مع عدم تحرکه بيد 


او رجل أو طرف عين و مَصع ذب ونحو ذلك في ...۸ 
انتهی . 

الشرْط الراب : أن ر بوا چ ف ل 
لقولہ تعالی: « لا تالا ا لر پگ آم آله َه وَل سق 4 


[الأنعام / ۱[ 


r7 


قال الإمام ابن القيّم : (و لار ان دک اسم الله على الذبيحة 
يطبّها ویطر د الشنْطانَ عن لابح والمَذبُوح» فإذا 2 به؟ لاس الشيطال 
الذابح والمذبوح» فار خبعًا في اللصران: وكان لل إذا ذب شو فلت 


(1) «الاختيارات» (ص ۹۸٦٤)ء‏ ط دار العاصمة. 


۲ = الملخّص الفقهي (۲) 
اليه على أن الذَبيَةَ لا جل إذا لم يُذْكر اسم الله عليهاء وإ كان 
الاب مُنْلمًا. انتھی 

ويس مع التسمية التكبير. 

¥ وللدكاة آدابٌ: 

فيكره أن يَذْبَحَ بالة كالَة؛ لقوله ية «ولْيْحد أحدكم شفرته 
وُر ذبیحته؟. 

ویكره أن يُحدَهَّا والحيوان يبْصره؛ e‏ الله ي «أمَرَ ار 
خد الشْمَارُ أن توارى عن البهّائم»» رواه حم" 

ويكرَه أن يوجّه الحيوان إلى غير القْلَة. 

ویکره أن يكسر عنقه أو يسلَځه قَبْلَ أن يبرد . 

چ والسلّة تخر الإبلِ قائمة معقولة يدها اليسرى» وذح ح البقر والختم 
مُضجَعَةَ على جانبها الأيسر» واللَه أعَلَمّ. 


لالا 


.]٤٠١ /۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.)۱۹٥٥( اخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
.]٥٥٤ /۳[ )۳۱۷۲( [۱۰۸/۲]؛ وابن ماجه‎ )٥۸٦٤( اأخرجه أحمد‎ )۳( 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الصّيّْد ۳ ¬ 


# الصَيّد مَصدَرٌ صادَ يَصيد صِيْدَاء وهو: اقتناص حيّوان حلال 
متوخش طت عير مقدور عليه » وىظلى على المصيد» فیقال للحيوان : 


ا 


صَيْدّ؛ تسمية للمفعول باسم المَصدَر. 


# وحكم الاصطياد: أله إذا كان لحَاجَة الإنسان؛ فهو جائڙ من غير 
كراهة»› وا ادا کان ل اف لا لأجل الحاجة؛ فهو مکروه؛ وان 


ترتّبَ عليه ظلمٌ للنّاس بالاعتداء على زروعهم وأموالهم؛ فهو حرامٌ. 

# والدّليل على جوازه في غير الحًالة الأخيرة: 

قولّه تعالّی : « ولا حلم ادوا [المائدة/ ۲]ء وقوله تعالّى: 
کالہ ن وع مکی یی باتک کڈ لاسکی لیک ازرم 
أله [المائدة/ .]٤‏ 

وقال النبي بيلة: «إذا أَرْسَلْتَ كلك المعلَمء وذكرتَ اسم الله 
علیه؛ فکل»» متف عليه . 


)١(‏ متفق عليه من حديث عدي بن حاتم : البخاري )٠٥٤۸٤(‏ [۹/٦١۷]؛‏ ومسلم 
)£۹۹( [۷/ ۷6][. 


0۹4 الملحص الفقهي (۲) 

# والصيدٌ بعد إصابته وإمساکه له حالتان: 

الحالة الأولى: انا وهو حئ خا مستقرًة ؛ فهذا لا بد من 
ذكاته الذكاة الشَرْعِيّةَ - التي سبق بيانها - ولا يحل بالاصطياد. 

الحَالّة اللَانيَةً: أن يُذرَكَ مقولا بالاصطيّادء أو حًا حياة غير 
مستقرًة؛ ففي هذه الحَالة يكون حَلالاً إذا توفّرث فيه شروط : 

O OTA OE 
دبيحثه؛ لاد الصَائد بمنزلة المدَكُي» فْشْتَرَطٌ فيه الأَهْلةٌ؛ بان يكن عَاقل‎ 
مَسْلمًَا أو کتابيًا؛ فلا يحل ما صاده اا لعدم العقلبةء ولا‎ 
ما صَادَه مَجُوسيٌ آو وثنيٌ ونحرّه من ساثر الكمّار» كما لا حل ذكانهم.‎ 

الشَرْط اللّاني: الآله» وهي نَوْعَان: 

الأرل ذذ يشرط فيه ما يشرط في ال البح ؛ بن نهر الم 
ویکون غير د سن وظقر» وان يَجْرَحَ الصَيْدَ بحَدّه لا بثقله» فإذا كانت الله 
التي تل بها ا a‏ كالحصاة ا والفخ والشبكة وقطع 
الحديّد؛ فإله لا يحل ما فل به من الصَيْد؛ إلا الرصاص الذي بُطلَق من 
البنادق اليوم» فيل ما قَتلّ به من الصّبّد؛ لأ فيه قوة الدّفع التي ترق 
وهر الم كالمحدّد وأشد. ۰ 

الثاني : الجَارحَة من الكلآب والطيور التي يُصاد بهاء فيباح ما قتلته 
من الصيد إن كانت معلَمةًء E E E BA‏ 
کالطْبر ؛ لقوله تعالّی: ‏ ومَاعَلَنمُم م اواج مُكل ن ب کا 

کا سکن علیکم واک امار [المائدة/ ٤]ء‏ ومعنى قوله: # ونما 

لک ا [المائدة/ ٤]؛‏ أي: ترَدبوتَهُنٌ آدابَ أحذ الصيّد من العم الذي 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الصَيْد 0۹0 
علَّمَكمٌ الله وتعليم الجّارح: أنه إذا أَرْسَلَه؛ استرسَلَء وإذا أشلاه؛ 
استشلی › وإدا از الصندَ ؛ ا على صاحہه حتی یجیء اليهء ولا 

الشَرْط الَالتُ: أن يرْسل الالةَ قاصدًا للصَيّْد؛ لقوله يلة: «إذا 
اوْسَلتَ كلبك المعلم وذکرت اسم الله عليه ؛ فکل»» متفق عليه » فدلّ 
الحديتٌ على أن إرسال الجَارحَة بمتزلة الذّبْح» فيرط له القَصْدُء فلو 
سَقَطت لاله ن بده فقتلت e‏ ۳ جل ا ا 
قصده» ومن ری صدا فأضات غيره؟ ا ا 

الشرّط الرَابعٌ : التسمية عند إِرْسَال السَهّم أو الجَارحَة؛ بأن يقول: 
سم اللّنه؛ لقولہ تعالی: ( ولا تاوا ہا ل بر ا َه عه 4 
[الأنعام/ ١١۱]ء‏ وقوله تعالى : « لوأ جا ا امسن لیم اکرو اسم أ َد 4 
[المائدة/ ٤]ء‏ وقال النبئ كلاد : «ذا ا رْسَلتَ كلك المعلّمء وذکرت 
اسم الله عليه؛ فكُل»» متف عليه . 

فن ترك التسمية؛ لم يحل الصّيْد؛ لمفهوم الآية والأحَاديث. 

وسن أن يقول مع التسمية : اللَله أكبرُ؛ كما يقال ذلك في الدَكاة؛ 
لان النبيًّ َة كان إذا ذب ؛ يقول: «بسم الللهء واللله أكبر»'. 


)١(‏ كما في حديث انس المتفق عليه: البخاري )٥٥٦۰(‏ [۲۹/۱۰]؛ ومسلم 
( ۰ 06) [1۲1/۷]. 


)۲( الملخص الفقهي‎ ۹٦ 
: تنىيهان‎ 6 

التنبية الأول : هناك حالاتٌ يحرم فيها الصَيْد: 

فیحرم م على e‏ قل صَيّْد الب أو اصطياده والإعانة على 
صیده بدلالة أو إشارة أو غير ذلك ؛ لقوله تعالی : اا الزن منوا لد تقو 
يد وا [المائدة/ .]٠١‏ 

- ل یا ام ار ا ر و و صيد 
من أجله؛ لقوله تعالّى : # وحم عل صد ال ماد مر رما وات فوا اله الوت 
إو سروت © [المائدة/ .]۹١‏ 

وكذلكٌ هناك مَحَلٌ يحرم فيه الصّيْدء فيحرُم قل صَيْدِ الحرم 
على المُحرم وغير الحرم بالإجماع؛ لحدیث ابن عباس رض الله 
عنهما؛ قال : قال رسول الله بيا يوم فتح مكةٌ: «إّ هذا البلد حوَمه الله 
يوم م خلق السَّمَّاوات والأرض»› فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. . 
ا قد شوكا ولا كر دولا لى خلاء ر زب الحديت 

التنبية اللاي : يحرم اقتناءٌ الكلب لغير ما رخص فيه الرسول بلا 
رھ ثلاثة أمور: إما لصَيّدِء ا ماشية» أو لحراسة رع ؛ فل 
النبي و من اتخ كَلًا؛ ا ما ت أو صَْدِ أو رَْع؛ انتقص من 
أجره کل 2 قيرَاط»» متفق عليه" . 


(۱) متفق علیه: البخاري ]٦۱/٤[ )۱۸۳٤(‏ جزاء الصید ۱۰؛ ومسلم (۴۲۸۹) 
/٥[‏ ۱۲۷[ الحج ۸۲. 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (۲۳۲۲) ]۸/١[‏ الحرث ۳؛ ومسلم 
.[fA€/o0](€°“¥)‏ 


كتاب الأطعمة : باب في أحكام الصَيّْد 0۹۷ 
وبعض الاس لا الي بهذا الوَعِيد» فيقتني الكَلْبَ لغير هذه 
الأغراض الثلاثة التي رخص فيها الرسول ياة؛ أجل المفاخرة وتقليد 
الكَمّار» ولا يبال بنْقَصّان الأجر الذي يتَرتّبُ على ذلك لكن لو كان 
ينْقَص في دنياه شيءٌ؛ لما صَبَرَ عليه ؛ فلا حول ولا قَوَةَ إلا باللله. 
ا النبئ يا آنه: «لا تدخلٌ الملائكة بنا فيه كلب ولا 


ر فلي المسلمُ ر ولا يظلمْ نفسّه بإيقاعها في الإثم وحرمًانها 
من الأجْر. ال الا“ 


الال 


O CS ) 


کتاب الأيْمَان والثُذور 


کتاب اليمان والنّذور : باب في أحكام الأيمان 1*1 
کل کک لااد ګج ا = 


# الأَيْمَان جمع يمين» واليمينٌ: توكيد الحكم بذکرٍ معظم على 
وجه مخصوص . ا أخدا ف ال الیمُنى ؛ ؛ لان الحالف يعطي 
يميه ويضربٌ على يمين صاحبه؛ كما في العَهُدِ والمُعَاقَدّة. 

4# واليمينٌ التي تب بها الكَمَارة هي اليمينْ التي يُحلفٌ فيها 
باسم اللّله أو بصفة من صفاته؛ كأنْ يقولَ: والله: أ ووه الله اوا 
وعظمته وکبریائه وجلاله وعرته ورحمته» و: وعهده» و: وإرادته» أو: 
بالقران أو : بالمَصحَف . 

3 والحلف بغیر الله اا محرم» وهو شرك لقوله ئد : من“ 
کان حالقا؛ فليحلف بالل أو ليَصمّت». متفق عليه" وقال للة: ١‏ 
ك بغير الله ؛ فقد كق او اشر“ وقال كلل : «مَن ا بالاَمَانة 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن عمر: البخاري )٦۱۰۸(‏ [١۱/٤۳٩]ء‏ واللفظ له؛ 
ومسلم .]۱۰۸/٦[ )٤۲۳۳(‏ 

(۲) أخرجه من حدیث ابن عمر: أبو داود ]۳۷١ /۳[ )۳۲١۱(‏ الأيمان ٠؛‏ والترمذي 
[١٠١ /٤[ )٠١۳۹(‏ النذور ۹ واللفظ له. 

(۳) آخرجه أو داود من حدیث بريدة )۳۲٣۳(‏ ۳۷۱/۳1] الأيمان .٦‏ 


1۲ الملحص الفقهي (۲) 
دل هذه أف على e‏ الحلف غير الله وأنه ا 
کان قول : والنبيٌ› وحياتك› والامانة والكعبة. . وما أشة ذلك 


قال ابن عبد البرٌّ: (وهذا أمرٌ مُجْمَعٌ عليه). 

وقال الشيخ قي الين ابن تيمية: (يحرمٌ الحَلفٌ بغير الله وهو ظاهر 
المدهب: وغن اتن مسعود وغيرة لن الف الله كا اع إل م 
ان أحلفَ بغیره صادق). 

وقال الشيخ موجُهًا كلام ابن مسعود هذا: (لأن حَستة التوحيد أعظم 
من حسنه الصذق› وس الكذب اسنها مں سئه ال . انتھی 

# ويْشْتَرَط لوجوب الكمَارَّة إذا حَلَفَ بالله ثم نقض اليمينَ ثلاثة 
شروط : 

ارط اوذ اد تكرت الي فا بان رقف الحالت عفدها 


3 ال ا لا ؤا 0 اله باغو نه ادیک لکن وڪم نا 
عفد ال 4 [المائدة/ ۸4]ء فدلت الآية على أ ن الكَقًارة لا تجبُ إلا في 


کت 


ا 
e‏ 


ولا ا العقد الا في المستقبل من الرّمان دون الماضي؛ 2 
إمکان البر والحنث فہه » لکن إذا حَلَّفَ على أمر ماض کاذبا تا ي 


(۱) أخرجه موقوفا وهو المعروف: عبد الرزاق ]٤1۹/۸[ )۱٥۹۲۹(‏ الأيمان. 
وأخرجه أبو نعيم مرفوعًا فى «الحلية» [۷/ ۲۹۷]. 
(۲) «الاختيارات الفقهية» [ص ٤۷١‏ ]ء ط دار العاصمة. 


کتاب الأيمان والنذور: باب في أحكام الآيمان TY‏ 
البن الخموس ؛ لانَّها تغمسه في الإئم نم في التارء ولا كفارَة فبها؛ 
لها أعظمٌ من أن تكمرَ وهي من الکبائر. 

وإذا تلقظ باليمين بدون قَصْدِ لها؛ كما لو قال: لا وال و 
واللله. وهو لا يقصد ال وإنما جری على لسانه هذا اللفظ بدول 
قصد؟ فهو لعو لا كفارة فره ؛ لقوله ال E‏ خد لَه باشو ف 
ایک4 [المائدة/ ۸۹]ء وحديث عائشة رضى الله عنها مرفوعًا عن اللو 
في اليمين› قال : (هو کلام الرجل فی بیته . کلا والللهء وبلی واللَله»» 
رواه ا 

Ea 
ee i 
. انتهی‎ 

الشأط الثاني : ُن يحلف مارا فإن حَلفَ مُکرهًا؛ لم تنعقد 
مله لقوله و : ا الخطأً والتسيانٌ وما استنکرهوا علیه»"» 
N O‏ 


(۱) أخرجه أبو داود مرفوعًا )۳۲۰٤(‏ [۳/ ۳۷۲] الأيمان ۷. ورواه البخاري موقوفا 
علبها ]۳٤۸/۸[ )٤٦١١(‏ التفسير سورة »٠‏ وهو المشهور كما أشار إلى ذلك 
أبو داود. 

(۲) «فتاوی شیخ الاسلام» )°/ (YY f‏ . 

(۳) أخرجه ابن. ماجه بنحوه من حدیث ابن عباس ]١۱۳/۲[ )۲۰٤٥(‏ الطلاق ۱١‏ ؛ 
والدارقطني /٤[ )٤۳٠١١(‏ ۹۹] الوكالة. 


1*4 الملخص الفقهي (۲) 

السَرْطٌ الَلتُ: أن يحت فيها؛ بن يفعلٌ ما حلفت على تركه أو 
يتر ما حَلفَ على فعله» مُحْتَارَا ذاكرًا ليمينه» فإذا حَسَّتَ ناسيًا ليمينه 
أو مكرَهًا؛ فلا كقارة عليه ؛ لاله لا إثم عليه؛ لقوله وي : (عفي لمتي عن 
الخطاً والنسيانِ وما استكرهوا عليه». 


وا ایی ی مت کا ی قال واللله لأفعلَنّ كذا إن شاءَ 
الله » لم يحنَّث في ي يمينه إذا نقضها؛ بشرط أن يقصد الاستثناءَ مصلا 
بالەن نظا ا اقول کا من ا فقال: إِنْ شاءَ الله لم 


Or‏ روأه امل و 


فإن لم يقصد الاستثناء» بل قصَدَ بقوله : (إن شاءَ اللَله) مجرّد التبرك 
بهذا اللفظ» لا التعليق» أو لم يقلْ: إن شاءَ اللَله؛ إلا بعد مضي وقت 
نتهاء التلفظ باليمينِ؛ من غير عُذْر؛ لم ينفغه هذا الاستشناء ly‏ 
الاستشناء وإن ا ES‏ ل قال ا د 
الحاضرين : قل: E‏ ا ي . فقال شيع الإسلام: اوهو 
الصوابت» . 

٭ ونقض الیمین تار یکن واجبًاء وتار یکو محرَمًا» وتارة يكونْ 
مباخا. 


(۱) أخرجه ابن ماجه بنحوه من حديث أبي ذر ]٥۱۳ /۲[ )۲۰٤۳(‏ الطلاق ٠١‏ . 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد )۸۰۷٤(‏ [۹/۲٠۳]؛‏ والترمذي )٠١۳١١(‏ 
[۱۰۸/4]؛ والنسائي .]۳۸/٤[ )۳۸٦٤(‏ وأخرجه ابن ماجه بلفظ : «فله ثنیاه» 
.]٤۳/۲[ )۲۱۰۶(‏ وأخرج نحوه ابو داود من حدیث ابن عمر )۳۲۹٣۱(‏ 
.["v£/۳]‏ 


كتاب الاأيمان والتّذور : باب في أحكام الأيمان 1۰0 

ت فيجبُ نقض اليمين إذا حَلَفَ على ترك واجب» كما لو حَلفَ لا 
صل رحمّه» آو حَلَفَ على فعلِ محرّم؛ کما لو حَلفَ لیْشرَبنّ حمْرًا؛ فهنا 
يجب عليه أن ينقض يميه 2 


یی ادم ددا د 
واجب؛ فالّه يجب عليه الوفاءٌ باليمينء U mY‏ 


O ASDA 


E, N O e وگقرت عن سن‎ OTT 
خا منها ؛ فليأت الڏي هو خير‎ E فن حلفا على يمين › فرای‎ 
وليكةه عن یمینه»"‎ 


کډ ومن حم على تفه شیا ماس سوی زوجته کالطْعَام والشرّاب 


واللّبّاس؛ كما لو قالّ: ما أَحَلّ الله علي حرام وال" هذا العام حرام 
علي ؛ فاه لا يحرم عليه ؛ ل اول ویکون عليه کار يمين ؟ لقوله 


ر 


کر ص 


#.. N AT یا اَی لر رم م‎ ٠ EET 
4 التحريم| اي 9 فض آنل لک مله ایمیک‎ 


.١ الأيمان‎ ]1۲۹/۱١[ )1٩۲۱( أخرجه بهذا اللفظ البخاري من حديث عائشة‎ )١( 
؛]٦۳١‎ /۱١[ )٦٩۲۳( وهو بنحوه متفق عليه من حديث أبي موسی : البخاري‎ 
.]۱۱۱/۹[ )٤۲۳۹( ومسلم‎ 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هریرة .]۱١١/١[ )٤۲٤۹(‏ 


_ )۲( الملخص الفقهي‎ ٦٠ ٦ 
ما لو حرم زوجته؛ فن ذلك يعبر ظهارًاء تجبُ فيه كقَارَة‎ # 
الظهّار» ولا تكفي فيه كمَارَةٌ اليمين.‎ 
ومما يجب التنببة عليه في هذا الاب حُكَمٌ الحَلفِ بملّة غير‎ # 
الإسلام؛ کما لو قال : هو يهوديّ أو تَصرانيٌ إن فعلَ کذا وکذا اون‎ 
يفعله! وهذا من الألفاظ البَْيضة ؛ فهذا محر م شدید التحريم ؛ لما في‎ 
الصحيحين أن انب بي قال : من حلت بماة غير الإشام كانه متعمَدًا؛‎ 
فهو كما قال" وفي رواية الإمام أحمدَ: «مَنْ قال: إنه بريءَ من‎ 
الإشلام: فان کان کاذبًا؛ فهو کما قال وان کان صادقا؛ لم يعد إلى‎ 
الإشلام سَالمًا»".‎ 


لالالا 


) متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك: البخاري (۱۳۹۳) [۲۸۸/۳]؛ ومسلم 
)°°( ۳/۱1[ 

(۲) آخرجه من حدیث بریدة: آحمد (۲۲۹۰۰۹) [۰/١٠٠۳]؛‏ وأبو داود (۳۲۵۸) 
[۲/ ۳۷۲]؛ وابن ماجه (۲۱۰۰) [۲/ ]٥٤١‏ الکقارات ۳. 


- كتاب الأيمان والنذور: باب فى كمًارة اليمير e‏ 


ص وہ 


# من رَحْمة اللَله بعباده أن شرع لهم الكقارة التي بها تَحلَة اليمين . 
: ٍ ری عت ص وم ےہ رص کے ٤‏ ر سوت 
قال الله تعالی  :‏ قد وض ال لک تعلة ايميك [التحريم/ ۲]. 
وفى الصحيحين عن النبي بلة؛ قال: «إذا حلفت على يمين › 
فرایت غيرَها خیرا منها ؛ فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك). 
# وكفارة اليمين فيها تخييرٌ وفيها ترتيبٌ› فيخيَرٌ من لزمته بين : 
إطعام عشرة مساكينَ لكل مسكين نصفٌ صاع من الطعَام» أو كسوة عشرَة 
مساكينَ لكل واحد منهم ثوب يجزئه في صَلاته» أو عتق رقبة مؤمنَة سليمة 
من العيوب» فمَنْ لم يجذ شيثا من هذه الثلاثة المذكورة؛ صَامَّ ثلاثة أيّام . 
فتبيَنَ بهذا التفصيل أن كفارة اليمين تجمَعٌ تخييرًا وترتيبًا؛ تخييرًا بينَ 
الإطعام والكسْوَة والعتق وترتيبها بين ذلك وبين الصيًام. 
he aA A=‏ کک و 
# والدليل على هذا قول اللله تعالى: #فكفره: إطعام عشرة 
ص م ی سے ر 2 ج ڪت ”< ر ر رط سے صوص 
کين من أوسط ماتطوموں آهلیکم أو كسوتهم أو ريز ربو فمن ل عد فصيًام 
ةايم [المائدة/ .]۸٩‏ 


ومعنى الآية الكريمة إِجْمَالاً: أن كفارة ما عمَدتّمٌْ من الأيمان إذا 


۸ الملخص الفقهي (۲) 
تتتم فيها : مام E a E‏ طمِمون ایگ4 [المائدة/ ۸۹[ 
أي : من خبر وأمثل قوت عیالکم $ و ونر ر [المائدة/ ۹ مما يَصځ أن 
شل ف أو عنّى رقبةء SL‏ مؤمنة E‏ 
وتعالی بالأسهل فالاسْهل ؛ فأيّ هذه الخصال فعل ؛ أجزأًه بالإجِمًَاع. 

واشتّرط الجمهور في صيام ثلائة ثة الأيام ن تكون متتابعة؛ لقراءة 


کے 


عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه : (فصِيَامٌ ثلالّة ام متتابحات). 


٭ وهنا يغاط كثيرّ من الحَوام» فيظنون ألّهم مخْيّرون بين الصيام 
وبين بمَيّةَ ة خصال الكمَارةء فيص ومونء مع قدرتهم على الإطعَام 
أو الكسْوَةَ» والصيامٌ في هذه الجَالة لا يجزئهم ولا يبرىءٌ ذتهم من كقارة 
اليمين؛ لاه لا يجزىء إلا عند العّجّز عن الإطعام أو الكسْرَة أو العتّق ؛ 
فيجبٌ اتنج والتنبيه لمثل هذا الأمر. ۰ 
¥ ووز تقديم الكَمَارة على الحنث» a‏ تأخيرُها عنه» فان 
قدَمَها؛ كانت محللَةَ لليمين» وإِن أَخَرَّها؛ كانت مكفرة له. 
والدليلٌ على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النب لل أنه قال : 
«إذا حلفت على يمين» فرأيتَ غيرَها خيرًا منها؛ فأت الذي هو خير و كر 
عن يمينك»'» فال هذا الحديث على جواز تأخير الكَمَارَّة عن الحلْثء 
۲ 


ولابی داود: «افکةه عن يمينك› تم ائت الذي هو خی 8 فدلٌ هذا 


(۱) متفق عليه من حديث عبد الرحمن بن سمرة: البخاری )٦٦۲۲(‏ [1۲۹/۱۱]؛ 
ومسلم .]۱۱۸/١[ )٤۲٥۷(‏ 
(۲) اخرجه ابو داود من حدیث عبد الرحمن بن سمرة (۳۲۷۸) [۳/ ۳۸۰]. 


وأخرج الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة )۳£( [£/ 11۰7 . 


كتاب الأيمان والتذور: باب في كقًارة اليمين 1۰۹ 
الحديثُ على جواز تقديم الكَمًّارة على الحئث» فدلّت الأحاديثُ على 
جواز التقديم والتأخيرٍ . ٠‏ 

ومن الله ومن حم الأخ على أيه المسلم إبرار قسيه إذا أف 
عليه؛ فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : «أمرنا رسول الله كل 
بسبع. . . أمرنا بعيادة المَريض» واتباع الجَنازةء وتشميت الَاطس» 
وابرار القَسَم أو المقسم» وتر اللو وإجابة الدّاعي» وافشاء 
السّلام»“. 

+ ار دای و وا موجبُھا واحد ثم 
حَنتٌ فيها؛ فعليه كفارة واحدة. 

س وكا لولف با واحدة غلى عة اشیاء؛ كما لو فال وال 
لا اكل ولا أشربُ ولا أَلبسلُ» ثم حَنتٌ في أحَد من هذه الأشياءِ؛ فعليه 
کاو و و 

أما إذا حَلَّفَ عدَةَ أيمان على عِدَة أفعال» ثم حَنتٌ فيها؛ فعليه 

قال شيخ الإشلام ا ا ا 
التكفير؛ فروايات» ثالثها ومو الصحيحٌ _ : إن كانت على فعل؛ 
فكمَارة» والاً؛ فكمار اٹ) ۰ انتهی . 


له. ) 
(۲) «الاختيارات» [ص »]٤۷١٤‏ ط دار اللعاصمة؛ و «فقاوی شيخ الاسلام» 
(14/۳۲(. 


)۲( الملخّص الفقهي‎ 1٠ 

٭# وإن حَلَّفَ لا يفعل شيئاء ففعله ناسيًا أو مُكرَهًَا أو جَاهل أله 
المحلوفٌ عليه؛ لم يَحْنَتُْ ولم تج عليه كقارة؛ لقوله تعالی : رال 
ادنا إن هييت أو كا 4 [البقرة/ ١۲۸]ء‏ ولان فل المكرّه غي 
منسوب إليه» وقد رفع الله عن هذه الأمة الحَّطاً والتّسيان وما استّكرهُوا 
EF‏ 


a 


وقالَ شيخ الإسْلام ابن تيمية رحمه اللَله: (إذا حَلَّفَ على إنسان 
قاصدا اكرامه؛ لا يَحْسَتٌُ مطلقًا؛ الا إذا كان قاصدًا الزامه؛ فاته 


9 
aT ت‎ 


قول الله فال داد كنار الّمين: « ظا ایک4 
[المائدة/ ۸۹]؛ فأمرَ سبحاته بحفظ الأيمانء ومعناه: عَدَمٌ المُسَارَعَة إلى 
اليمين» أو المسارعة إلى الحلْث فيهاء أو أنها لا تتركٌ بدون كمّارة» وعلى 
كلٌ؛ ففي الاية الكريمة الأمرٌ باحترام اليّمين» وعدم الاستهاتة بها. 
ومما يجب التنبية عليه أن بعض الناس إذا حَلَفَ؛ يحتال على 
مخالفة اليمينء ويظنٌ أنه بهذه الحيْلَّة يسلَمٌ من تَبعَة اليمين. 
وقد نه الإمام ابن القيم رحمه الله على ذلك بقوله. (ومن الحيل 
البَاطلَة : : لو حَلّفَ لا یأکل هذا الرغيف» أو لا يسكنْ في الدار هذه السنة 
أو لا يأکل هذا الطْعام؛ قالوا: يأکل الرغيف ويدع د و 
ويسكنْ السنة كلّها إلا يومًا واحدًاء ويأكل العام كله إلا القَذرَ اليسير منه 


)١(‏ المصدر السابق. 


كتاب الأيمان والتّذور : باب في كمَّارة اليمين 11۱ 
ولو أله لقمة!! وهذه حيلة باطلة باردة رم فل ذلك فة اي ةة 
الجنثِ؛ وفعل تَفْسَ ما حَلَفَ عليه» ثم يلرم ذا المتحيّل أن يجوز 
للمکلّفِ کل ما نهى الشارعٌ عن جملته د ال2 ن 
والجِذْتً في الأًيمانِ نظي الطَاعة والمعصية في الام والنَهي» ولذلك 
لا يبرا إلا بفعل المَحلُوف عليه جميعه لا بفعل بعضه كما لا يكون مطيعًا 
a‏ 
ومن الناس مَنْ جلف على عَدَم فعلِ شيءِ» ثم يوكل مَنْ يفعله 
بدلا عنه! وهذا من الحيل التي لا تبرىءٌ ذمتّه من تَبعَة اليمين؛ إلا إذا کان 
قاصدًا عدم مباشرة فعْل الشيءٍ بنفسه؛ فله ما نوى. 
وعلى كل حال؛ فشأن الآيمان شان عظييٌ» لا يجوز التساهلٌ بهء 
ولا الاحتيال للتخّص من حكمه. 


لالالا 


(۱) «إعلام الموقعین» .)۲۹٤/۳(‏ 


11۲۳ الملخص الفقهي (۲) 


اف 
في احکام النذر 


# ادرال ليجات تقول درت كا مخ فلن 
e EE E‏ 

+ والندر نوع من أنواع العبادةء ل ر ا لغير الله تعالى › 
فمَنْ نذرَ لغب الله تعالى من قير أو ملك أو نبي أو وليّ؛ فمذ شرك بالل 
٠‏ الأكبر المخرج من الملّة؛ لاله بلك قد عبد ار ˆ اللّله؛ فالذين 
رون قور ارلا والصالحينَ اليومٌ قد أشركوا باللله الشرك الأكبر 
وال ا فاي ان روا ا الله وجرا هن لاهو روا 
قومهم لعلهم يحذرون. 

# وحكم النذر ابتداءً أنه مكروه وقد حرّمه طائفة من العلماء؛ لما 
روى ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبيّ ية نى عن ادر وقال: «إنه 
E‏ وإِتَمَا يستخرح , به من البخيل». قال في «المنتقى»: «رواه 
الجماعة إل الترمذئ»'» ون الناذر يزم نفسّه بشیء لا یلزمه فی أصل 


)۱١(‏ اخرجه البخاري )1٦۰۸(‏ [۰۸/۱۱٦]؛‏ ومسلم )٤۲۱۳(‏ [٩/۹۹]؛‏ وأبو داود 
(۲۷) [۳/ ۳۸۴]؛ والنسائي (۳۸۱۰) [٤/۲۱]؛‏ وابن ماجه (۲۱۲۲) 
.]٠١۲ /۲[‏ وأخرج الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة .]١١١/٤[ )٠١٤۲(‏ 


كتاب الاآيمان والتّذور : باب في أحكام النَّذر 11۳ 
الشرع› فيُحرج نفسّه ويشقلها بهذا الّذرء ولاه مطلوت من | لمسلم فغل 

# لكل إذا نَذَرَ فعْلّ طاعة؛ وجب عليه الوفاءٌ بذلك: 

لقوله تعالی : وما أَنمَقَتّم من تَمَمَةٍ اَوَتَدَرتّم من سذر فت اله 
NR‏ ¥[ 

= وقال ل في وصف الأبرار: وون باكر افون دوسا کان 
ستليا € [الإنسان/ ۷]. 

. Et 8 

وقال تعالی  :‏ وليوفُوأنذورهم) [الحج/ ۲۹]. 

وفي الصحيح عن النبىَ بلا أنه قال : «مَنْ نذر أن يطيِعَ الله ؛ 
فليطعة» نذر e e‏ 
أقسام : ام أن کول یمین مَجردء رارسا ا ا بنذر» 
أو بنذر مؤکد بيمین ؛ کقوله: # رم ن علد آنه ون ء٤اتدتا‏ من فصل 
دَق 4 [التوبة/ ١۷]؛‏ فعله ان يفي به» واا دخل في قوله : فاعق 
افا ف فلوم 4 االو 0¥ وه ار اللزوم E‏ 
کا ا 

2 وقد ڏک ا رحمهم ا ال at‏ لانعقاد الّذر اَن یکول 
الناذرٌ بالا عاقلا مُحتَارَا؛ لقوله بيا : رفع القلمْ عن ثلاثة : الصغير حتى 
(1) أخرجه البخاري من حديث عائشة ]۷۰۸/۱١[ )٩٦47(‏ الأیمان ۲۸. 

(۲) «إعلام الموقعین» .)١١۲/۲(‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ 11٤ 


2 والمجنون حتى يقیق› ر حتی ا فدلٌ الحديث على 
لَه لا يلر النذر من هوؤلاءِ؛ لرفع القلم عنهم . 

# ویصح النّذرٌ من الكافر ادا ع ویلزمه N‏ اسل ؛ 
لخبت عم رض الل غه قال (إني نذرث فى الجاهلية أن أعتكفَ ليلة 
في المسجد الحرام فقال له النبي إلا : ا بنذرك»). 


# والتّذرٌ الصحيح خمسة ا 
أَحَذّها: النَذرْ المُطلق: ا لله علي نذرٌ» ولم يسم 
CEs EC‏ 


ر 


عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «كمارة الّذر إذا لم يسه 


كفارة یمین»"» رواه ابن ماحه والترمذئ› وقال: (حسن صحيح 
فدلً هذا الحديث على وجوب الكمًارة إذا لم يسم ما نذر لله 


عر وجل . 


التّاني: نز و ر اللَجَاجٍ والغضب: وهو تعلیق نذره بشرط يقصد المنع 
ea‏ : إن كلَمنكَء أو: 


سے 


إل لم أخبر بك أو: إن لم يكنْ هذا الخبرٌ صحيحًاء أو: إن كان كذبًا؛ 


(۱) تقدم (ص۷۳٤).‏ 

(۲( متفق عليه من حدیث ابن عمر: البخاري (۲۰۳۲) [٤/۸٤۳]؛‏ ومسلم )٤۲۹۸(‏ 
[11۲/7. 

(۳) اخرجه الترمذي )۱٥۳۲(‏ [٤/۱۰۹]؛‏ وابن ماجه (۲۱۲۷) .]٥٥٤/۲[‏ وأخرجه 
بدون كلمة الم یسم»: مسلم )٤۲۲۹(‏ [٦/۱۰۹]؛‏ وأبو داود (۳۳۲۳) 
[۳/ ۳۹۸]؛ والنسائي /٤[ )۳۸٤۱(‏ ۳۳]. 


كتاب الأيمان والتّذور : باب في أحكام النَّذر No‏ 


فعلىً الح أو العتقّ. . . ونحو ذلك؛ فهذا النذرٌ يخير بين فْل ما نذرّه 


ا ا E‏ 
او كمارة چ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت 


ااا لا ا E‏ 
و يقول: «لا نذر فى غضب. وكفارته كفارَة يمین»› رواه 


ت 


ا ندر المُبَاح: کما لو تَدَرَ أن يبس ثوبه أو يركب دابتهء 
Sy‏ يمين إن لم يفعله؛ كالقنم اللَانيء 
شيخ الإشلّم ابن تيميةً رحمه الة. لله لا شيءَ عليه في نذر المُباح؛ لم 
روق امام البخارى: با لنب کل يخطبُ؛ إذا هو برج قائمء ا 
او ارال د انه م ولا يقعْدَ ولا يستظلٌ ولا يتكلم 
ويصومًء فقال: «امره؛ فلْيتكلَمْ ولیستظل . وليقعُد. وك صومّه»" . 


الرَّابع: ل المَعّصية : کتذر و الخْمْر وصوم َم الحيّْض ویوم 
الّخر؛ فلا يجوز الوفاءٌ بهذا اللَذر؛ لقول النبى بلا : «مَن نَدَر أن 
بعصي اللَله؛ فلا يعْصة»» فل هذا الحديثٌ على أله لا يجورٌ الوفاءٌ بنذر 
المَعْصية؛ لان المعصية لا تاح في حال من الأخوَال. 


سے 


ق 


ومن نذر المعصية : النذر للقبور أو لاهل لفرت وفقو فا اك 
کاو کک وا و ا ت ين عند بعض أهلٍ العلم» وهو 
مرويٰ عن ابن 6 وابن عباس rE e‏ 
رَضى اللله عنهم . ) 
(۱) اخرجه من حدیث عمران بن حصین : النسائی .]۳١ /٤[ )۳۸١۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري من حدیث ابن عباس .]۷١٤/١١[ )٦۷۰٤(‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ 11٦ 
وذهبَ جماعة من اهل 2 إلى عدم انعقاد نذر المعصيةء وانّه‎ 


لاه ار وهو واه عن اخ وناو ت E‏ ومالك 
والشافعيّء واختاره شس الإشلام ابن تيمية وقال: (ومَنْ أسرجَ قبرًا 
ا ة أو َد لها أو لسكانها أو المضافين إلى ذلك 
المكان؛ لم یج DT‏ الوفاءٌ به إجْمَاعًاء ويْصْرَفٌ في المَصالح؛ ما 
لم یلم ربه. . .)۰ انتھی 

الخامس: ندر التَبوٌر: وهو ندر الطَاعَة؛ كفل الصَلاة ة والصَيَام 
والح ونحوه» سواءٌ كان مطلقًا (أي: غير معلتي على حُْصولِ شرط)؛ کما 
لو قالَ: لله علي أن أصَلي أو أصوم. .. أو معلقًّا على حصول شرط؛ 
كقوله: إن شفى اللَله مريضى؛ ؛ فللله علي كذاء فإذا جد اط 
الوفاءٌ به؛ لقوله يي : «مَنْ ندر أن يطيحَ الله ؛ فليطعْه»» رواه البخاريي“ 
ولقوله تعالى : بود ولَذرِ 4 [الإنسان/ ۷]ء ولقوله تعالّى : ررش 


ندورهُ 4 [الحح/ ۹] واللّه عْلَمٌ. 
الال 


(۱) «الاختيارات المقهية» [ص «(4۷٦‏ ط دار العاصمة . 
(۲) تقدم ص ٦۱۳‏ . 


بات في اكام القضاء ء في الإشلام. 


بات في اداب القاضي . ) 
باب في طريقِ الحم وصِفته . 


باب في شروط صِحة الدَغْوَى 

باب في القَسْمَة بين الشركاءِ . 

باب في بيان الدَعَاوَى والبيّتات . 

باب في الشَهادات . 

باب في كاب القاضي لى القاضي 
والشهادة عَلى الشَهادة ورُجوع الشهود. 
باب في اليّمين في الدَعَاوَى . 

َا في اا الإقرّار. 


كتاب القضاء : باب في أحكام القضاء في الإسلام 11۹ 


باب 


# قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : (والواجب اتخاذ ولاية 
القضاء دينًا وقربة ؛ فإنها من أفضل القربات» وإنما فسد حال E‏ 
الرئاسة والمال بها. . .)اء انتهى 

٭ والاَصَلٌ في ذلك الكتابُ والسّةَ والإِجْمَاعٌ: 


قال الله تعالی : * وان احم بينم با رل أَهٌ € [المائدة/ ۹٤]ء‏ 
ن الاس بالنَ 4 


وقال تعالّی  :‏ يداد نّا جلك حَلِيِمَةً فى آلذرض خاد 
[ص/ ١۲]۔‏ 

وقد تولا التب ية بنفسه» ونَصَبَ القَضَاةَ في الأقاليم التي 
دَحَلَّتُ تحت الحكم الإسلاميّء وكذلك خلفاؤه من بعده. ۰ 

وأجمعَ المسلمون على نَصْب القضاة لقصل بين النّاس . 

# والقَضَاءٌ في اللَحَةَ معناه: إحْكامٌ السّيء والفراغ منه؛ قال تعالًى : 
۶ فمَضلهن سبع سمواتٍ فی ومين 4 [فصلت/ ۱۲]» وله معان اخرى. اة 


اصطلاحًا فهو : تبيينُ الحكم السرْعيّ والإلزام به وفصْلٌ الخصّومات . 


() «الاختيارات» [ص ١4٤]ء‏ ط دار العاصمة. 


° الملخص الفقهي )۲( 


ااك ر ترا 0C‏ ا 


CC’ 0 
n 
2 


# وحكمُ القضاءِ في الإسلام أله رض كفا 
یستقیم بدونه. 

a 
: : ص‎ 
IS ON 
. الاجتمّاع . . .)'» انتهى‎ 

# ويجبٌ على مَنْ يصلح للمَضَاءِ الذخولٌ فيه إذا لم يوجَد غيره» 
وفي ذلك فضل عظيم لمن قوي عليه» وفيه خطر عظيم في حق مَنْ لم يود 
الح فيه . 

2 ویجب على إمام المسلم ان الصا جب الما التي 
تدعو إلى ذلك؛ لئلا تضيعَ الحقوق» Bla‏ 
ومن لم يعرف صلاحيته؛ سأل عنه. 

# ويجبٌ على القَاضي أن يجتهد فى إقامَة العَذل بين الاس غايةَ ما 


(1) المصدر السابق [ص .]٤۸١‏ 

(۲) كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد: «إذا كنتم ثلاثة في اروا 
أحدکم . . ٠.‏ أخرجها أبو داود (۲۹۰۸ و ۲۹۰۹) ]١۸/۳[‏ الجهاد ۸۷. 

(۳) «الاختيارات؛ [إص ٤۸4١‏ ]ء ط دار العاصمة. 


e )‏ 1۲۱ 
ي ر 
کا حتی يتفرع لفیا بالقضاءء وقد رض الخلنن” a‏ فضا 


من بيت المال ما يكفيهم . 

*٭ وصلاحيًات القاضي يُرْجَمٌ فيها إلى العُرّف في كل زمانِ بحسبه. 

قال شيخ الإسْلام ابن تيمية رحمه الله : (ما يستفيده المتولي 
بالولاية [يعني: من الصَاذَحيّات] لا حَدّ له شرعَاء بل لى من الألفاظ 
والحوال والعُرْف)؛ لان ك ما لم يحدّذ شرعًا؛ يُحْمَلُ على العُرّف؛ 
كالحرز والقَْض. 

َال : (وولاية القضاء يجوز تبعيضهاء ولا يَجِبُ أن يكون عالِمًا في 
غير ولایته؛ فان منصبَ الاجتهاد ينقسم»› حتی لو النرازيف؛ 
يجب أن يعرف غير الفرائض ور وا لی داف وان ولاه عقود 
الأنكحة وو لم يجب أن یعرف إلا ذلك . وعلى هذا؛ إذا قال: 
اقض فیما تعلَمُ؛ كما يقولٌ: أفتِ فیما تعلَمٌ؛ جار ویسمّى ما لا يعلمْ 
خارجًا عن ولايته؛ كما نقول في الحاكم الذي e‏ 
وفي الحَكمَيْن في جَرَاءِ الصَيْدِ . ER Es‏ 

٭ وفي هذا الرَّمَان قد الَحَدَتْ وزارة العَذل نظامًا يسيرٌ عليه القضاة 


0 


فی ولاياتهم› دة ره صلاحيًاتهم ؛ فیجبٰ الرجوع إليهء والتقد ره ؟ 
d7 Fg. ) E a ! CC‏ 

لان فى ذلك ضبطا للامورء وتحديد الصلاحيات › وهو لآ يخالف نصا من 
کا الل و مو م ومول الا ف الل به 


. المصدر السابق‎ )١( 
ط دار العاصمة.‎ ء]٤۸4١‎ ٤۸49 «الاختيارات» [ص‎ )۲( 


1۲ الملخّص الفقهي (۲) 


أن يكون مكلا _ أي : بالا عَاقلاً -؛ لأ غير المكلّف تحت 
ولاية غیره؛ فلا يكون واليًا على غيره. 

ت وان یکون دکرا؛ لقوله : «لنْ يَُلحَ قوم ولوا أَمرَهم امرأة». 

- وأن يکون حُرَا؛ لان الرَقيَ مشخولٌ بحقوق سَيّده. 

وأن يكون مُْلمّا؛ لان الإسْلامَ شرط للعَدَالَةء ولان المطلوبَ 
إذلال الكافرء وفي توليته القضاءَ رفعةً واحترامٌ له. 

وأن يون عَذلا؛ فلا تَجورٌ تولية الفاسق؛ لقوله تعالى : « أ 

الذي اموا إن جاک قاسو ى يبو بيا € [الحجرات/ 1]ء وإذا كان لا قبل 

خبره؛ اوران 


صر 


ad 


سس وان یکل سمیعًا؛ لان لاص لا يسْمَع کلام الخصمَيْن. 
وأن يكون بَصيرًا؛ لان الاعْمَى لا يعرف المدّعي ن المکقل 


وقال شيخ الإشلام ابن ا : (قياس الَذهَّبٍ و و کما 
تجوز شهادَتّه؛ إذْ لا بِعْوزه إلا معرفة عَْنِ الحَصّم ولا يحتاّ إلى ذلك 
بل يقضِي على مَوْصّوفٍ؛ کما قضی داودٌ بین الملكَنٍ. ویتوجًة أن يصح 
مطلقًاء يعرف بأعيان الشَهُود والحُصّوم كما يعرف بمعاني ا 


(1) أخرجه البخاري من حديث ا بکرة ۱١۹ /۸[ )٤)٤۲٥(‏ ] المغازي AY‏ 


كتاب القضاء : باب في أحكام القضاء في الإسلام 1T‏ 
اللَرْجَمَة؛ إذْ معرفة كلامه وعينه سواءٌ. . .) انتهى 

واا أن RTS‏ أن الأخرَسَ لا يمكنه 
اطق بالحكم» ولا يمهم جميع الاس إشارته. 

ا يکون مجتهدا» ولو في مذهبه الذي يفلد فيه اماما من 
الأئمة؛ بان يعرف القول الرًّاجح فيه من المَرْجُوح . 

ا 
الإمكان. وجب وَلاية امل فالأمل» وعلى هذا يذل كلام أحمد وغيرهء 
فيولًى الأنفع من الفاسقيْن وأقلّهما شا وأعدل المقلَدَيْن وأعرفهما بالتقليد). 

قال صاحبٌ كتاب «الفروع»: (وهو OS‏ 

وقال ؤ في «الإنصاف» في تولية المقلد : (وعليه العَمَّل من مدّة 
طويلةء وإلاً تعطلت أحْكام اللّاس)". 


ت 


ودکر ابن :آَل المجتهد و بالکتاب والستَة» ولا ينافي 
اجتهاده تقلیدَ غیره ااا فلا تجد أحدًا من الأئمة اا ف هن 


اعلم مه في بعص الأخكاء 


لالالا 


. ط دار العاصمة‎ .))/٦ «الاختيارات» (ص‎ )١( 
.)۱۷۰ /۱۱( «الأنصاف»‎ (۲( 
.)۷/۱( «إعلام الموقعين»‎ (۳) 


£ ۲“ الملخص الفقهي (۲( 


باب 
فی اداب القاضى 


# المرادٌ بالآداب هنا: الأخلاَق التى ينبخى له التخلَىّ بها 
قال الإمامٌ احم رحمه اللَلةٌ: (حسْنْ الخلق: أن لا تغضبَ ولا 


تحقد) . 


سے 


وقال الإمام ابن القَبّ رحمه الله : (الحَاكم محتاحٌ إلى ثلاثة أَشَيَاءَ 


يصح له إلا 4 ا الأدلّةى ا ٣‏ 
أو انتفاءه عنهء ا e‏ الُم عند اللتارع» ومتی اجا 
واحد من هذه الثلاثة ؛ أخطاً في الحُكم)ء انتھی . 

۾ وبي للقَاضِي أن يکو ريا من َر عُنبِ؛ لتلا يَطْمَعَ فيه 
الال وأ يود لينا من غير ضَعْفٍ؛ للا يهابه صَاحبُ الحَقّ. 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيميةً رحمه الللهُ: (إِن الولاية لها رُكنان: 
القوَةَ والامَانَ)» وينبغي للقاضِي أن يکود حَلِيما؛ ثلا عضب من کلام 


الخَصم» فيمتعه ذلك من الحُكم؛ فالحلّم زينة للم Ns‏ 


)١(‏ «الاختيارات» [ص ١4٤]ء‏ ط دار العاصمة. 


کتاب القضاء : باب في آداب القاضي 10 
وضدة الط والعجلة والجدة والتز ات و ان کون 
ذا ناةٍ (أي: تؤدة وتأد)؛ لئلا توذي عجلئ إلى ما لا ينبغيء وأن یکون ذا 
فطتَة ؛ ثلا يخدعه بعض الخصوم» وان يكون عَفيقًا (أي : کاًا تفه عن 
الحرَّام)» وان يكوت بَصِيرًا بأحكام مَنْ قبله من القَضَاةء ویکون مجلسه في 
وَسَط البلد إذا أمكنَ ؛ ليستوي أل البلد في المُضِيّ إليه» ولا باس بالقَصًاءِ 
في المشجد» وقد جاءَ عن عمرَ وعثمان وعلی انهم کانوا يقضون في 
الا ويجبٌ على القَاضي أن يعدل بين الحَصْمَين في لَحْظه ولفظه 
ومجلسه ودخولهماعلیه» روی ابو داود عن ابن الزبير قال: 0 
رسول الله ية أن الحَْصْمَيْن يقَعْدَان بيْنَ يدي الحّاكم»؛ فوجبَ أذ 
A‏ 

قال الإمام ابن القيم : (نهى عن رفع أَحَدٍ الحَصمَينِ عن الأَحَرِ وعن 
الاقبال عليه وعن مشاورته والقیام له دود خصمه؛ لثلا يكو ذريعة إلى 
نكسار فلب الأَحَر وضغفه عن القيام بحت وثقلي انه بهاء ولا یتنگ 
للخصوم؛ ؛ لما في التنگرٍ لهم من إضعَافِ نفوسهم وكَسْر قلوبهم وإخراس 
الستهم عن التكلم بحُجُجهم). 


3# ويحرّمٌ على القاضي ان ا الا ا 
ضيه أو يعلٌمه كيف يدعِي؛ إل أن ترك ما يلزمه في الدّغْوَى 


8 ا 3 و َه 
% وينبعي للقاضي ان يحضر مجلسه الفقهاءء وال يشاورهم فیما 


(۱)( أخرجه بو داود (۰۸۸) .]۱٤4 /٤[‏ 
(۲) «زاد المعاد» .)۹٦/٤(‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ ) 1۲٦ 
فإذا انَصَحَ له الحكم؛ کم به ولا آخره حتی‎ > es 

4 ويحرّم على القاضِي أن يقضِيّ وهو غضبان عَضبًا كثبرا؛ لما في 
الحديث المممى عليه : أن النبى بي قال : «لا يقّضينّ حاكمٌ بين اثنين وهو 
la oo MRE‏ 
الفهم» ويحول بيه وبين استيفاء اللّظر» ويعمي عليه طريق اليم والقص. 

# ويُقاسٌ على العَصَب كل ما يُسَوّش الفِكر؛ كحالة الجُزع» 
والعطش المفرطيْنء وشدَة الهةّء أو المَللء أو العاس» أو برد مۇلم» 
أو حَرّ مزعج» أو في حالة احتباس ؤل أو غائط؛ لان ذلك كله يُشغل 
فر الذي يتوصَلٌ به إلى إصَابة الحَقّ في العًالبٍ؛ فهو في معنى العَصَّبٍ . 

٭ ويرم على الَاكم بول رشوَة؛ لحديث بن عر وی ا 
عنهما؛ قال: «لَعَنَ رسول اللّله ية الراشي والمرتشي» قال الترمذيٰ: 


والتاني: | e‏ 
وهُذا من أعظم الطَلّم. 


ء٠۳ الأحكام‎ [۱٦۹/۱۳1 )۷۱١۸( متفق عليه من حديث أبي بكرة: البخاري‎ )١( 
| .]۲٤۱/٦[ )٤٤٩٥( واللفظ له؛ ومسلم‎ 


الترمذي »]٦۲۲ /۳[ )۱۳٤۰(‏ من حديثٺ آنرة هريره . 


کتاب القضاء: باب في ادات القاضي 1¥ 


# وکذا يحرم على القاضِي قبول هَدِية ممَنْ لم يکن يهاديه قبل 
ولايته القضاءَء يقول الى بية: «هدايا العْمّال غلول»» رواه أحمد) 
ولاد فول الهديّة ممَنْ لم جر عادنّه بمُهاداته ذريعة إلى قضاءِ حَاجته. 
ا للقاضِي تعاطي الم السرا إلا بوکیل لا يعرف اله له؛ 
خشية المُحَابَاة ؛ فان المخاباة د في البيع والشراء كالهدية . 


# ولا يكم القاضِي لت لنفسه ولا لمَنْ لا تقَبَلٌ شهادته له کوالده 
وولده وزوجته ولا یکم على عذوّه؛ لقيام الهم في هذه الأخرّالء 
و ع وا ةل لق كيا أحالها إلى 
ارا ر آي إل زی بن ثاب وحاكم علي علي رجلا عرَاقيًا إلى 


o 


وو ا ق انظ في القضايا التي َسْتَذْعي حاله 


و 


أصحابها سرعة الّظر فيها؛ كقضايا المَسَاجين» وقَضايا القَصّار من الأيتام 
والمَجّانينء ثم قضايا الأوقاف والوَّصًايا التي ليس لها ناظٌ. 

¥ ولا نض من اكام القاضي إلا ما حال الات وال ار 
حالف إجماعا قطمِيًا؛ فما كان كذلك؛ وجب نقضه؛ لمخالفته الكتابَ 
وال او الإاجماع. 


وبهذا e‏ ا لاداب القاضي ؛ ٠‏ تتبن عدالة الفا و 


)١(‏ أخرجه أحمد من حدیث ابی حمید الساعدي: .]٤١٤/١[ )۲۳٤۹۲(‏ واللفظ 
له؛ والبیهقي )۲۰٤۷٤(‏ [۲۳۳/۱۰] آداب القاضي ٠۲‏ بلفظ : «هدايا الأمراء 
غلول». 


۲۸ الملخص الفقهي (۲) 


الإشلام» وما يكون عليه القضاء من مستو رفيع مما عجر كل قم 
لاض عن الإتيان بمثله أو قريب Ea‏ العَظيم: « أفحكم 
هة عون ومن حن من أ كا لموم فون )€ [المائدة/ .]٠١‏ 

فقَبَحَ الله قومًا أعَرضوا عن هذا الحكم الان وامداوه بالمانون 
الشَبْطانيّء وهؤلاءِ قد: ل بدلواً و TT Eee‏ دار آلبوارِ ۵ 


ا ا ص سے 


جهنم يصلونهاوږ بشن الا OE‏ [إبر اهیم/ ۸ 1۲۹. 


لالالا 


كتاب القضاء: باب في طريق الحكم وصفته 1۹ 


باب 
اي طرق الم داي 

# إذا حَضر إلى القَاضي حَصْمَان؛ أَجْلَسَهُّمَا بينَ يديه» وقال: أيكما 
المدعى؟ أو انظ تى يبدا المدّعي بالكلام» فإذا اذَعَى؛ استّمع دَعوَاه. 

- فإن جاءث على الوجه الصجيح؛ شال القاضى الفا عل :٠ا‏ 
موقفه حيَال هذه الدعوی؟ 

فإن أو قر بها ؛ َم عليه للمدّعي بهذه الذَعوى. 

وات ا المدّعَى عليه هذه الذّعوى؛ قال القاضي للمدّعي: إن 
كانث لك بينة فأحضرها. لأن على المدعي حينئذ تصحيح دعواه ليحك له 
cC E‏ 

1 ا ای ای أن ذلك يُقضي إلى تهمته. 

قال العامة ابن القَيّم رحمه الل تعالى : (لن ذلك ذريعة إلى حكمه 
بالباطلٍ» ويقول: حکمٹ بیلمي). 

قال : (وقد ثبت عن بي بکر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية 
المنعٌ من ذلك ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف. ولقد كان سيد 


.)۹٦ /٤( «زاد المعاد»‎ )١( 


۳۰ ج 
الحْكام صّلواتٌ اللّله وسلامّه عليه يَعْلَمٌ من المنافقينَ ما ب يخ دماءهم 
وأموالمم» ويتحقن ذلك ولا یحكم فیهم بیلیه» مع برامته عند الک 
وملائکته وعباده من كل تهمة). 

قال: ولكنٌْ يجوز له (أي: القاضي) الحكمٌ بماتواترً عنده 
وتضاقرت به الأأخبار بحيب اشتركَ في العِلْم به هو وغيرٌه» ويجوز له 
الاعتمادُ على سماعه بالاستفاضة؛ لأَنّها من اقرا البيّتات» ولا يتطرّق إلى 
الحاكم تهمة إذا استند إليها؛ فحكمّه بها حكم بحكر بحجة > لا بمجرّد علمه 
الذي لا یشارکه فیه غیرہ)» انتهی . 

# وإِنْ قال المدّعي: ما لي بينة؛ أعْلَمَهُ القاضي أن له اليمينَ على 
خصمه؛ لما روى مسلمٌ وأبو داود: أن رجلين اختصّما إلى النبيّ بلا 
حَضرمئٌ وكندئٌ» فقال الحَضرّمي: يا رسول اللّله! إن هذا غلبني على 
رض لي» فقال الکندي: هي أرضي وفي يدي وليس لَه فيها حق. فقال 
النبي ية للحضرمي : «ألك َة . قال : لاء قال: «فلك يمینه»' . 

قال الإمام ابن القحه: (وهذه فاغدة الشريعة المستمرَة ؛ لان اليمينَ 
لما کانٹ في جانب المدَّعَى عليه حيث لم يترجًح المدّعِي بشيءِ غير 
ال ن ان الا ع عله اول بالیمین ؛ لقوته بأصل براءَة 
الذمَةء فكانَ هو أقوى المتداعيين باستصْحَاب الأَصْل» فكانت اليمينْ من 


A 


جهته)"» انٹھی.: 


(۱) أخرجه مسلم من حدیث وائل بن حجر .]۳٤١ /۱[ )۳١١(‏ وهو في أبي داود 
)۳۲٤۰(‏ [۳/ ۳۹۸[ الأیمان ۲؛ والترمذي ]٦۲١ /۳[ )۱۳٤٤(‏ الأحكام ٠١‏ . 


(۲) انظر: حاشية الروض المربع .]٠٤١/۷[‏ 


كتاب القضاء : باب في طريق الحكم وصفته 1۳1 


# فإذا طلبَ المدّعي تحليف المدَّعَى عليه؛ حَلَقَه القاضي وخلّى 
سبيلّه ؛ لان شل براءة ذته. 

ولكنْ يُشترط لصكة يمين المدَعَى عليه أن تكونَ على صفَة جوابه 
للا gep A‏ لان الحىّ 
: في اليمين للمدعي ؛ فلا ثسْتَوفى إلا بطلبه . 

# فإن نكل المدّعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف؛ فضي عليه 
بالنٌكول؛ فإِنّه لولا صذق المدعي؛ لدفع ال ا اليمين» فما 
نكل عنها؛ كان نكوله قرينة ظاهرة دالةَ على صدق المدعي» فقَدّمت على 
أصول براءة الذمة . 

والقضاء باللكول هو مذهبُ جماعة من هل 0 وقد قضی به 
عثمان رضي الله عنه. وقال جماعةٌ من أهل العلم: تُرَدٌ اليمينُ على 
الجدعن ولا ما اذا قري انه 

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله : (الذي جاءث به الشريعة أن اليمينَ 
ر عن جه اقرى العداع ٠‏ ى الخصمينٍ ترح جانبه؛ جُملّت 
اليمين من جهته» وهذا و الجمهور کاهْل المدينة وفقهاء الحديث 
كأخمَدَ والشَافعيّ ومالك وغبرهم)» وقال: كما حَكَمَّ به الصَحَابة وصربه 
اخ وغیرٌه)» وقال: (ما هو ببعید» ا ا ا 
وقال بو عبيد: رَد اليمين له أصلٌ في الكتاب والشتة). 

ا ا ی رخا ی لرل عن 
الصحابة في التكول ET‏ بمختلف» بل هذا له موضع وهذا له 


n 


(1) «زاد المعاد» .)۹٦/٤(‏ 


1۳۲ الملخّص الفقهي (۲) . 
موضع : : فكل موضع أمكنَ a‏ فردً المدعى عليه 
اليمين ؛ فإنه إن حلف اس ستحقٌ» وإن لم يحلف لم يُحْكمْ له بنكول المدَعَى 
عليه » وهذه كحُكومة عَقْمَانَ , بن عفان . 

قال ابن القَبّم : (وهذا الذى اختارَةٌ شيخنا هو فصل التّزاع في النكول 


وا 

وقال: (إذا كان المدَعَى عليه منفردًا بمعرفة الخَال» فإذا لم يلف ؛ 
قضى عليه وأا إذا كان المدّعِي هو المنفرد؛ رد عليه فإذا لم يخْلف؛ 
لم يض له بنكول المدَعَى عليه . فهذا التحقيق أحسنْ ما قيل في التكول 
و ا انتھی 

٭ وإذا حَلَّف المنكر وخلى الحاكم سبيلّه كما سبق» ثم أحضر 
المدّعي بينة بعد ذلك فان كان قد سبق منه نفيُها؛ بأن قالّ: ما لي بينة؛ 
فإلّها لا تَْمَعٌ بعد ذلك؛ لألّه مكدب لها بقوله: ما لي بينةً» وإِن لم يكنْ 
تمَاَا؛ سُمعّتْ» وحَكَمَّ بها القاضي . 

3 و ر ا أ الدغوى لا نطلل 
بالاستخلف» ويمينٌ المنكر إِلّما تكون مزيلة للحُصومَة لا مزيلة للحَقَ 
كدالو قال لالم لى بي ثم وجَدَها؛ فانّها ثسْمَمٌ ويُحْكم بها؛ لاله . 
ليس بمكدّب لها. واللّة أعَلَمُ. 

لا ل) ل 


(1) انظر: حاشية الروض المربع .]٠٤٤٥/۷[‏ 
(۲) «الطرق الحكمية» (ص ۱۲۲ .)٠١١‏ 


(۳) انظر: حاشية الروض المربع .]٠٤٤٥/۷[‏ 


- كتاب القضاء: باب في شروط صحَة الدعوى YY‏ 


وہ 
باب 


ا NET‏ 
في شرٌُوط صحة الدعوّى 


# لا صح الدَعَوى إلا محرّرةء فن کانث بدَيْن على میت مثلاً؛ 
ذَكرَّ موته وتَوعَ الدَيْن ودره وك المعلومات التي بها تتضح الدَغوى؛ لأَنً 
الحْكمَ مرب عليهاء ولذلك قال رسول الله ية : «وإتّما أقضي عَلى تخو 
ما اسمَعٌ»» فدَلّ الحديث على وجوب تخرير الدَعوى؛ ليتبيّنَ للحاكم 
وجه الحكم. 

= ولا تصح الدعوى ًا ال معلومة المدعى به؛ فلا تصح 
بمجهول» بل لا بُ أن تكون بشيءٍ معلوم؛ ليتأتّى الإلزامٌ به إذا ثبتَ؛ إلا 
الاعوى بما يصح مَجْهولاً؛ کالوَصبًة بشيءِ من ماله وعبد من عبيده جَعَلَه 
مرا ونحوه» فتصځ الذَعّوى بمثل هُذاء وإِن كان مَجْهولاً. 

e N NN gs 
يقول: وأنا مطالبه به« ولا بد أن يكو المدَعَى به حَالا؛ فلا صح الدَعْوّى‎ 
. دين مجًلٍ؛ لآنه لا يجب الطلَبٌ به قبل حلوله» ولا حبس عليه‎ 


(1) متفق عليه من حديث أم سلمة: البخاري ]٤۲٤/١١[ )٦۹٦۷(‏ الحيل ١٠؛‏ 
ومسلم )٤٤٤۸(‏ [۲۳۱/۹]. 


)۲( الملخص الفقهي‎ 1٤ 
ويشترط لصحة الدَعوى انفكاكها عًَا يكذّبّها؛ فلا صح الدّغوى‎ 
عَلّى إنسان أله َل أو سَرَقَ من عشرينَ سنة وستّه اقل من ذلك؛ لأن‎ 
وإن اذَعَى عَقَدَ بيع أو إٍجَّارة؛ اشئرط لصكة الدَعّوى ذكَرٌ شروط‎ 
الحَفد؛ لأ الناس يختلفونَ في الشروط وقد لا يكونُ ذلك العَقَّدُ صَحِيًا‎ 
وإن ادَعَى الإرتٌ؛ فلا ُد من ذكر سيبه؛ لان أسبابَ الإرث‎ 
. تختلف ؛ فلا بد من تعيين السَبّب‎ 

ا ا تعيينْ المدَعَى به إن كان حاضرًا في 
المجلس أو البلّدء؛ زول لبس وان کان المدعى به غائبًا؛ فلا بد من 
E e‏ ؛ بان يُذْكَرَ ما يَضبطه من الصَمَات . 

ويْسْتَرَط لصكة البينة عدالتها؛ لقوله تعالّى : «وأنم دوادو عَدَلٍ 
2 [الطلاق/ ۲]» وقوله تعالّى: يكن رصن مى أَلَمدَآء 4 
[البقرة/ ۲۸۲]» وقوله ا ل تاپا الین اموا إن جاک اس افوا ) 
[الحجرات/ .]١‏ 
واختلفَ الفقهاء ء رحمهم الله : هل لا بد من عَدَالة البينة ظاهرًا 
وبَاطنًا أو تكفي العَدَالَةَ ظاهرًا؟ على قولین» الراجح منهما اعتبارٌ العَدَالة 
ظاهرا؛ لقبوله ية شهادة الأعرابئ''» ولقول عمر و عنه : 
E TE‏ 


(۱)( تقدم . 
(۲) اُخرجه البيهقي [۲٠۲ /۱۰[ )۲۰٠۳۷(‏ الشهادات ٦‏ . 


كتاب القضاء : باب فى شروط صحّة الدعوى 1o‏ 


- ويَحْكمٌ القاضي بالبينة العَادلَة ما لم يعلمْ خلاقهاء فإن عَلمَ 
حلاف ما شهدت به؛ لم جر له الحكمْ بها 

8 ون ل لضي عدا من الهو د؛ سال عه من ل ب بر بابل 
بصحبة أو معاملة أو جوار» قال عمرٌ رضي الله عنه لرَجُل زکی رجلا عنده: 
(أنتَ جارٌه؟ قال: لا قال : صحبته في الفر الذي تَظْهْرٌ فيه جواهرٌ الرَّجَال؟ 
قال : لاء قال : عامَلته بالدّینار والدّرْمَم؟ قال TONE‏ تعرفه)(. 

وإن تعارض الجرح والتعديل في الشاهد؛ ق ا لان 
الجَارحَ معه زيادة علم حَفيَت على المُركيء الاح بخ عن نر بایان 
والمزكي يخبر عن ام ظاهر فقط» والجَارح مثبت مثبتٌ» والمزکي ناف» 
والمثبت مقَدَمٌ على الّافي . 

وتعدیل الخصضم للبينة واوا لا د لان البحت 


رر 
ت 


عن عدالَتها لْحَمَه» ولان إقراره بعدالَة البينة إقرارٌ بما يوجبٌ الحَىّ عليه 
لخصمه» فيح بإقراره. 

- وإذا عَلم الققاضي عدالة البينة؛ حَكَم بهاء ولم يحتج إلى 
التزكية» وكذا لوعَلم عدم عدالتها؛ لم كم بهاء وإن ارتابَ في 
الشهود؛ سألهم كيف تحكلوا الّهادة؟ ا 

قال الإمام ابن لَب رحمه الله تعالى : (وذلك واجبٌ عليه متى عَدَلَ 
عنه ثم وجار في الحم وشَهدَ رجلان عند علي رضي الله عنه على رَجُلٍ 
له سَرَقَ؛ فاسترابَ منهما فأمر بقطع يدهماء فهربا)". 


.]٠١١/۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 
.]٠١١ /۷[ انظر :. حاشية الروض المربع‎ )۲( 


)۲( الملخّص الفقهي‎ 1۳٦ 

ك وإن چ ح الخصم الشهود؛ ت إقامة البيّنة e‏ لحديث : 
#البينة على المدعي؛ فط ا ا م» فان لم يأتِ ببينة على الجَرْح؛ 
حكم عليه بالبينة؛ ان د دغ ف ا عل ال ي ا 
المذكورة دليل على عَدَم ما اذَعَاه. 

وان جَهل القاضي حال البينة ؛ طلَبَ من المدّعي ا 
عدالتهم» فيكم بما شهدوا به ولا بد في تزكية الشحْص من شاهدين 
يشهدان بعدالته» وقيل : يكفي في التّزكية شاه واحد. 

ويُحْكَمْ على الغائبٍ مسافةَ قصر إذا ثبت عليه الحَقّ؛ لان هنذا 
قالت: يا رسول اللله! إن آبا سفيان رجلٌ شحيحٌ وليس يُعْطيني من 
الَفقة ما يكفيني وولدي؛ قال: «خذي ما يكفيك وولدل بالمعروف»ء 

متفق عليه" . فدلً على صحة صحّة الحكم على الغائب؛ ثم إذا حَضرَ الخائبُ؛ 
فهو على حښّته؛ لزوالٍ المانع . والحُكمٌ بثبوتِ أصْلٍ الحَقَ لا يطل دعوى 
فقا او ارا مه زو داك ا ك الي 

- ويْعََرٌ في القَضَاءِ على الغائب أن يكون في غير مَحَلٌ ولاية 
القاضي. اما لو کان غائبا في مَل ولایته» ولا اکم فيه ؛ فان القاضي 
يكثب إلى مَن يصلَح لقا بالحکم بینهماء فان تعد فال من يصح 
بينهما» فان ار قال للمدعي : حقق دعواك فإن فعل ؛ أخضر مةه 
وإن بعدت المسافة. 


)۱( أخرجه الترمذي من حديیث عمرو بن شعیب عن أبيه» عن جلده )1۳40( 
]11/۳[ . 
)۲( تقدم (ص‌۲۰۹) . 


كتاب القضاء: باب في شروط صحة الدعوى ۹۳۷ 

وذكر الإمامٌ أحمد أن مذهبَ أهْل المَّديتة أنّهم يقضون على العائب» 
وال ا 

قال الرركشيٌ: (فلم ينكر أحمدٌ سماع الذّعَوى ولا البينة)» وحكى 
ول اهل المدينة والعراق› وکا عنده محل وفاق . 

ج وتسْمَع الأعوى ا على عير المكلف› ویخکم بها ؛ لحديث 
هند» ثم إذا كلف بعد الحْكم عليه؛ فهو على حجته“. 


لالاألا 


(1) انظر: حاشية الروض المربع .]٠١٦/۷[‏ 


۳۸ الملخص الفقهي (۲) 


باب 
في القسمة د ين الشرَکاء 


٭# دليل القسْمَة بين الشركاءِ من الكتاب والشكة ة والإجْمَاع : 
قال الله تعالّى: وتم ا داي سج [القمر/ ۲۸]ء وقال 

ا $ دصر اة الوا لمرن . .€ [النساء/ ۸] الأية. 

وقال التب بلا : «الشفعة فيما لم يمسم يقَسَمٌ» وکان ی يقس 
التائ . 

وذكر الإجماعَ عليها غير واحد من العلماء. 

والحَاجَّة داعية إليها؛ إذ لا سبي إلى إعطاء ذوي الحقوق 
حقوقهم من الشيء المُشتَرّك إلا بالقَسْمّة. 

چ والقشه: إفراز الأنصباءِ بعضها عن بعض. وهي نوعان: 
تراض» وق ةه إجبار. 


(۱) أخرجه بنحوه عند مسلم من حديث جابر .]٤۷/٦[ )٤٠٠٥١(‏ والمشهور من 
فعله: «قضى بالشفعة. . .» متفق عليه من حديث جابر: البخاري (۷٣أ۲۲)‏ 
[4/]؛ ومسلم .]41/٦[ )£1١٤(‏ | 

(۲) هذا معلوم بالاستقراء الذي ثبت مضمونه من مجموعة آطادذیت في وقائع 
متعددة» ومن آفراده حدیث سلمة عند مسلہ /٦[ )٤٥۹۰٥(‏ ۳۳۷]. 


كتاب القضاء : ل ا ۳۹ 


کے 


- الع الأَوَلُ: قَسْمَة التراضي: وهي التي لا بد أن يتَمُقَ عليها 

جميعٌ الشركاءِء ولا تجوز بدول ن رضاهُم» وهي التي لا تمك الا بحصول 
ضرر» ولو على بَعْض الشركاءء أو برد عوض من أحد الشركاءِ على 
الاخر» کر في الور الصْغار والدكاكين الضِيقَة والأرض المختلفة 
اجزاؤها بسب بناء أو شجر في بعضها أو ون بعضِها يعاق به رغبة تخ 
دون البعض الأخر. 

فهذا النوع من المُشْتَرك لا تجوز قَسْمَمُه إلا باتفا الشُركاء 
وتراضيهم ؛ لقوله ميد : «لا ضررَ ولا ضرارً› رواه ا وغیره؛ ول 
بعمومه على عدم جواز قم ما لا ينقسمٌ إلا بضرر إلا باللراضي . 

وهذه القسْمَة تأخذ حكم البيعء E ee‏ 
اج والشَرْط ونحوه» ولا يُجِبرّ م مَنِ امتنح من قبولها من الشركاءِء لکن 
ا الشركاءِ بيْمّ هذا المشترك؛ اجبر الممتنع› ان ابی؛ باعه 
الحاكِمٌ عليهماء وقسَمَ الثمنَ بيتهما على قَذْرِ جصصهمًا. 

وضابط الضرر الذي يمع هذه القسمة هو: نقص القيمة بالقسْمَة» 
سواءٌ انتفعوا به مَقَسُومًا أم لا؛ فلا يعبر ضرَرَا کونهما لا ينتفعان به 
ا 

- الع الثاني: ة قَسْمَة الإجبّار: وهي : DRE‏ في قسْمَته» ولا 
رد عوض في قسْمته» ت اَن الحاكم يَجبْرٌ الممتنع منهما إذا 
كَمْلَّتُ شروطهاء وذلك كالقرية والبستان والدًار الکییر: والارْض الواسعَة 
والدّكاكينِ الوَاسعَة والمَكيلي والمَؤْرْونِ من جنس واحد. 


£ الملحص الفقهي (۲) 

س لإجبار المُمْتنع من هذه القسْمَةٌ ثلاثة شروط : 

- أن ثبت عند الحاكم ملك الشرگاء وان ره DS‏ وان 

ت اكان ميل اشقا في ان التشوقو من غير دي خت ها ۾ 

هد اوه وا اا ا کا اا 
شريكه لحر عليّها وإن امتنعَ من القشمَة مع شريكه؛ أن القَسمَة 
هری و یم ف ی مي 
E a Cg‏ 

وإِنٰ کان أَحدٌ الشركاءِ غير مكلّف؛ قَسَمَ عنه وله وإ کان 

وهذه القْمَةٌ في الحَقيْمّة إفرار لحقّ أحد الشريكين عن الأخر» 
ولا تأخذ حكَمَ البيع ؛ لأنّها تخالفه في الأخكام. 

و ا ن يتقاسموا ا و بقاسم ينصبوته هم 
أو يسألون الخَاكمَ نصبّه. 

- وتعديل السهام یکو بالاَجُزاءِ إِنْ ا المَقَسُومٌ كالمَكيلاتِ 
والمَوْرُونات غير المختلفةء ونعَدَلُ بالقيمة إن اختلفث أجُزاءُ المقسوم في 
القسْمَة فيْجْمَلُ الهم من الرديء أكثرُ من الهم من الجَيّدِ فإن لم 
يمكن الَعدِيلٌ بالأجزاء ولا بالقيمَة؛ عُدَلّث بالرَدٌ؛ بان يُجمَلَ لمَنْ يأخذ 
e‏ و القليلَ دراهمْ على مَن يأخذ الجَيّدَ أو الأكثر. 

فإذا اقتسَّمُوا أو اقترعوا؛ لزمَت القَسْمَة؛ أن الاسم كالحَاكم» 

و ي يلرم العمل بار کف فرعا اله ی 


٣ e 


. 


كتاب القضاء : باب في القسمة بين الشركاء 3 
و غیره؛ جَارَ والأخرط الَرْعَة أن يتب اسم كل شريكِ على رموه ثم 
تجْمَم وتلفٌ وتدفع إلى شحْصٍِ لم يَحْضر ولم يرهَاء ويؤْمَرٌ بن يخرج 
راع ويضَعَها على الأْسْهُّم» فمَنْ وج سمه على سَهْم؛ E‏ 

را اها الاخرَ؛ ا ا برضاهُم وتفرقهم . 

ومن ادَعَی غلطا فیما تَقَاسّماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به؛ 
لم لتقت إليه؛ ا ي بالقشم على الصورة التي وقعت› ورضاه 
بالرّيادة في نصیب شریکه يلزمه. 

- ومن عى علّطا فيما فَسَمَه قاسم حاكم أو قاسم نصَباه؛ قبل 
نة » وال جات منکر لن الاصْلّ عدم ذلك فان اقام بينة على 
الغاط ؛ قبلت ونقضت القسْمَة؛ لان N E‏ إلى ظاهر حال 
القاسم» فإذا قامت البينة بغْلطه؛ كان له الرْجوعٌ فيما علط به. 

وإن ادَعَى كل من الشريكين شيا أنه له؛ تحالفاء ونقضت 
ell Ne Mm‏ 


TT 


سے 


الاخر. 
- ومن ظهَرَ في نصيبه عيب قد جَهلَه؛ خير بين القخ والإضسَاك 
ع تشي د ظهور العَيّْب في نصيبه نقص› ایرد 


لالالا 


14۲ الملخّص الفقهي (۲) 


4 الدعاوى جمع دعویٌ› وھ 4 ا قال الا ا 
وم ادعو € [يس/ ۷٥]ء‏ أي: يطلبون ويتمتّون. 

والدّعّوى في اصطلاح الفقَهاء : إضافة الإنْسَّان إلى نفسه استحقاق 
شيءِ في يد عيره و ذهته. 

#والستات جمع بينة » وهی العلامة الراضحة» وهي . کل ما 
a‏ 
الح ويْظهره E a‏ ا وأمارات ل اة 
وينه فن أهدرَ العَلمات والامارات بالكلّية؛ فقد عَطلَ كثيرا من 
الأخكام» وضع کشا من الحقوق . E‏ انتھی 

4 ل شش الخذعي والها ع عة أن المدعى هو الذي إدا 
سحت ترك ؛ فهو المطالبُ» والمدّعَى عليه هو الذي إذا سَكت؛ لم ينْرَك؛ 
AR‏ 


.]١۷٦ /۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب القضاء : باب فى بيان الدّعارّى والبيّنات 14۳ 
ET‏ ج 4 ° ۶ ت o:‏ سر 
ف يشترط لصحة الذدعورّى وصحة الإنكار ان يكون من جائز 
التَصرٌّف» وهو الحرٌ المُكلف الرّشيد. 


ا ا انان ادَمَی كز منهما انها له وهی بيد أحدهما؛ 
ا و 


ج ویسمّی مَنْ كانت العين بيده منهما الدّاخلء› ویسمّی من لم تکن 
العين بيده بالخارج . 


* فان أقام كل منهما بيتته أن العينَ المدعَى بها لَه؛ قَضِيَ بها 
للخارج؛ لحديث ابن عباس رضي اللله عنهما مرفوعًا: الو يُعْطى الاس 
بدَعُواهم؛ لاذّعیٰ ا رجَالٍ وأموالّهم» ولكنٌ اليمينَ على المدَّعَى 
عله وواه اخ و ولقوله ية : «البينة على المدّعي» واليمين 
على من أنكرَ». رواه الترمذئ”'. 


فدلً الحديثان على أن البينة على المدّعي» فإذا أقامَها؛ قضيَ بها 
له» وان اليمينَ على مَنْ أنكر إذا لم يكن مع المدّعِي بين وات ۴ 
أل الم في هذه ا ال کون ل فی هه وهو ما یسمّی 
بالدّاحلء وأنُ الحديتَ محمول على ما ٳذا لم يکن مع من هي بيده ب 
وإلاً؛ فاليد مع بينته أقوى» والأخذ بقول الأكثر أولى . 


(۱) آخرجه مسلم )٤٤٤٥(‏ [۲۲۹/۹]. وأصله في البخاري )٤٥٥۲(‏ [۲۹۸/۸] 
التفسير .٠٠۳‏ 


() تقدم (ص۳۹٩).‏ 


4 4 الملخص الفقهي (۲) 
٭# وإن لم تکن العين التي تداعياها بيد أحد» وا و ظاهر 
N‏ ای E E‏ 
لأاحدهماء وان دل الظاه”ُ کی عمل به. 
فلو تنارَعَّ الرّوجان في قمَّاش البيت ونحوه؛ فما يَصْلح للرّجل يكون 
للروج» وما يَصلح للمرأة يكون للرّوجة» وما يَصلح للاثنين ؛ فلهما. 


لالالا 


كتاب القضاء : باب فى الشّهادات 


باب 
فى الشهادات 


9 


+ الشهادة مشتهه من المشاهَدَة؛ ن الشاهد ب عا شاکشده 


# وهل يشترط في أداء السهادة أن يكون ذلك بلفظ : (أشَهَد) 
و (شهذث)؟ هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. والقول الثاني وهو 
رواية عن أحمد وقول جماعة من الأتمة : أن ذلك لا يلرم واشتاره 
اليح تفي اين ابن تيمية وميا ابنْ اليم وغيرُهما. 
قال الشبْخ : (ولا يشرط في ادوا اة لم ( ا رهی ی 
قول أحمد وغيره» ولا أعَلَمٌ نّا يخالفه» ولا يعرف عن صَحَابيّ ولا 
تاب اث شتراط لفظ الشهادة 6 


أ 


وقال ابن الق o oS‏ دفول 
DE‏ في صح الا( ل 


الشاهد: وات بت وئ او ا e‏ ذلك؛ کانت اة 
منه» ولیس في کتاب الله ولا في سه رسوله يي موضعٌ واجد يدل على 


. بتصرف‎ [٠۲۳ ٥۲۲ «الاختيارات الفقهية» [ص‎ )١( 


)۲( الملخْص الفقهي‎ 1٦ 
اشتراط لفظ الشهادة» ولا عن رجُل واحد من الصَحَابةء ولا قياس ولا‎ 
استنباط يفتضصيه › بل الأدلة المُتَضافرة و الكتاب والستَة وأقوال الصحابة‎ 
. ولغة العَرّب تنفي ذلك)'» انتهى‎ 

¥ وتَحَمْلُ السَهَادّة في غير حَقٌ اله تعالى فرض كفاية» إذا قامَ به مَنْ 
e e e 2‏ 
و ي : ادا ET‏ ؛ س والاية عام 
ى الذقرة لحل رالأداء وقال ابن عباس وغيرٌه في معنی الاية : المراد به 
لحل وإثباتها عند را الا اس کک ذلك لاثبات 

# وأمًا أدَاءٌ الشهادة؛ فھو فض عينِ على مَنْ تحكلها متی دعي 
إليها؛ لقوله تعالى : ۴ کا الک وسن ر يڪتَمها فاِسَّه ٤ڈ‏ 
ا ۳/))» ومعنی الاية الكريمة: ادا دعیتم إلى إقامة الشهادَة؛ 
وها ری ست بإ اي م عة [البفرة/ [YAY‏ ¢ 
العلْم بالشّهادَةء فدَلّت الآية الكريمة على فرْضكة أداء 

قال الإمَام العامة م ابن لَب رحمه الاد تعالی : (التحكّل والاداءٌ حر 
يانم برکه)» وقال: (قیاسُ المَذّمَّبِ اَن الشَاهد إذا كَتَمَ الشَهادة بالق ؛ 


.]٠۸١ /۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


كتاب القضاء : باب في الشهادات 14۷ 


أنه أمکنه تخليص حقّ صاحبه» فلم يفعلْ» فلزمه الضْمَان؛ كما 
E e TY‏ نتن : 
2# ویعتر ر لوجوب التحمّل والأداء انتفاء الضرر عن الشاهد» فان 


سے 
٤‏ 


كان لَه بذلك ضر في نفسه أو عرْضه أو ماله أو أهله؛ لم يجب عليه ؛ 
oly IM NOE E‏ 
«لا ضَرَرَ ولا ضرَار»» واللة أعْلَمٌ. 

ب ويب على الشَاهدِ أن یکونَ على عِلْم بما يَسهَدٌ به؛ فلا يَحِلٌ له 
ال اى A‏ 
[الإاسراء/ ١۳]ء‏ وقال تعالّی: ¥ إلا من َد يلح وهم يعَلمون لإ 4 
[الزخرف/ ١۸]؛‏ أيّ: يعلمٌ ما شهد به على بصيرة ويقين» وقال ابنْ 
عباس رضي الله عنهُما: : سشل النبسيّ بل عن الشهادة؟ فقال: «ترَّى 
الشَمْسَ»؟ قال : : َعم فقَالَ : «على مثلها فاشهَد و َع رواه الخلال في 
ا وقال البيهقئٌ: (لمٌ يرد من طريق يعمد عليه)» قال الخافا 
a‏ 

والِلمٌ يَحْصل باد أمور: ام ج أو رُؤية من مشهود عليهء 
فیشهدٌ بما سَّمع اوزاف وما بسماع الشاهد د عن طريق الاستفاضة فيما 
یتعدَرٌ علمُّه بدونها غالبا کالسَسَِ والمَوّت» لكنْ لا يشهَدٌ بالاستفاضة إلا 
إذا بلخته عن عد يع بهم الم . 

(1) انظر: حاشية الروض المربع [۷/ .]٠١۸١‏ 
(۲) اخرجه بمعناه: الحاكم ]۱۹۸/٤[ )۷۱۲٤(‏ الأحکام؛ والبيهقي )۲٠١۷۹(‏ 

[۱۰/ ۲۹۳[ الشهادات ۱۲ . 


14۸ ) الملخّص الفقهي (۲) 
he‏ 
ها: اليئ : فلا تقل شهادّة الصَيانِ إلا فيما بيتهم. 

قال العَلامَة ابن لقب : (عَمَلٌ الصَحَابة وفقهاءِ المَدينَة بشهادة 
الصبيان على تجار بعضهم ا فان الرّجّال لا یحضرون معهم› 3 
لم تقبلْ شهادتهہ ؛ قاف ق و ا مع غلبة الظنّ 
أر القطع بصذقهم» ولا سما إذا جَاؤوا مجتمعين قبل تفرقهم إلى بيوتهم؛ 
وتواطؤوا على خبر واحد وفرقوا وفْتَ الأداءء واتفقث كلمتّهم؛ فان 
الظَنّ الحَاصلَ حينئذ بشهادتهم أقوى بکٿير ا الحَاصل من شهادة 
رجلين» وهذا مما لا يکن دفعه e‏ انتھی 

الّاني: العَقَلٌ: فلا تقَبَل شَهَادةَ مجنون ولا مَعْتّوه» وتَمَبَل الشهادة 
ممَنْ يُحْبَىّ أحيانا إذا تَحَمّل وأدّى في حال إفاقته ؛ لأنّها شهادة من عاقل 
ا 

لالت : الكلَمٌ: فلا نبل شهادة الأخرَس» ولو فهمَث إشارته؛ لان 
الشهادة يُعتبرٌ فيها اليقينْء وإنَمَا كتفي LE‏ ة الرس في الأخكام 
الحاصة به كنكاحة وطلافه. للصرورة» لكل لو أذّى الأخرس الشهادة 
ا ؛ قبلث لدلالة الحّط على اللفظ . 

الراب الإشام. لقوله تعالی: ادوا دوف عَدَلِ منک 4 
[الطلاق/ ۲]؛ فلا تَقَبَلْ شهادة الكافر إلا على الوصية في حال السَفر» 
قبل شهادة کافرين عليها عند عدم غيرهما؛ لقوله تعالًی : # تاا الذي 
ءاسنو هة ييک 5ا حصَر حدم الوت جين الوص ية اسان دوا ڏل نکم أو خرن 


9 


(۱) انظر: حاشية الروض المربع .]٥١۱/۷[‏ 


كتاب القضاء : باب في الشهادات 6 
ين ركم إن أ ميم في الأرض قأصبتكم مبب الت ) [المائدة/ ]٠٠١‏ 
الاية يةء وهذا لأجل الضرورة. 

الخَامسن : الحفظ : فلا قبل شهادة المغمَلٍ والمعروفِ الهو 
والغاط ؛ لأنه لا تحصل الثمَة بقولهء EEN,‏ صدقه؛ لاحتمال 
ن یکون ذلك من غلطه» وتیل اة م يقل منه السهو والغاط؛ لان 
ذلك لا يسْلَمٌ منه أحدٌ. 

السّادس : العدالة: وهي لغة الاستقامة من العذل» وهو ضد 
الجَوْرء والعَدَالَةٌ شرعًا: استواءٌ أحواله في دينه» واعتدال أقواله وأفعاله. 
اشتراط العَدَالة في الشاهد ولا یکن َد م لدا 4 
[البقرة/ ۲۸۲]ء وقوله تعالى : وأشہداً دوق َل نک [الطلاق/ ۲]ء 
وقد قال ر ر العلماء: إن السدالة ضفة زائدة على الإشلام» وهي ان 
یکون ملترما بالواجبات والمستحبًات» ومجتنبًا للمحرّمات والمكروهات. 

وقال شيخ الإسْلام ابن تيمية رحمة اللَلهٌ: (وردٌ شهادة مَنْ عَرفَ 
بالکذب مق عليها بين الَقَهاء)“. 

وقال : (والعَذْلُ في كل زمان ومكان وطائفة بحسبهاء فيكون السَهِيدٌ 
في کل قوم مَنْ کان ذا عَذَلِ منهمْ» وٳِن کان لو کان في غيرهم؛ ؛ لکان عدله 
على وجه اخر» وبهذا يُنْكنْ الحُكَمٌ بين الاس» وإلاً؛ لو اعترَ في شهود 
كل طائفة أن لا يشهَدَ عليهم اا نكن قا د الواجبات وتك 
المحرّمات» كما كان الصَحَابة ؛ لبطلت الشّهاداتٌ كلها أو غالبه)". 


(۱) «فتاوی شیخ الإسلام» .)٠١/۱١(‏ 
(۲) انظر: حاشية الروض المربع [۷/ .]٥۹٤ ٥۹۳‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ 0٠ 

وقال : (یتو جه ان تقل شهادة المعروفين بالصدق› وان لم یکونوا 
ملتزمین للحدود» عند الضرورة؛ ا الحبّس› وحوادٹث البذوء وأهْل 
القرية الذين لا يوجد فيهم عَذل) ۲ | > انتھی . 


e 4‏ ويعتبر للعَدَالَةَ شيئان : 

أحَذهما: أداءٌ القرائض أي : الصلواتٌ الخّمسُ والجمعة بسننها 
الراتبة قب هاا تی داوم لی ر اتن رای انر 

قال الإمام احا رخا فيمَنْ يواظبٌ على ترك سلَةَ الصلاة: 
(له رل شو لات بالعدارمة بكرن راغاغن ال ول ا0 

وكمَا يعتبرٌ أداءٌ القرائض : يبَر اجتنابٌ المَحَارم؛ بأڻٰ لا يأتيّ کبيرةء 
ولا يدمن على صغيرة. 

وقد نهى الله عن قول شهادة القَاذف» وقيسَ عليه کل مرتکب 
اك وا ٠‏ ما فيه خد في الذّنيا أو وعيدٌ في الآخر رة كأكل الرَبَ 
وشهادة الرُور» والرّنى» والسّرقة» وشرّب المُسْكر. .. وغير ذلك؛ فلا 

الا ال الجرو اى الا وعو قل ما 
Es‏ وحْسْنٍ الحْلٍّ» وخسن المُجَاوَرَة» واجتناب ما يديس 
وه عادة من لاور الدنيئة المزرية به ؛ کالمُغتی والمتمَسُخر» و 
الذي يأتي بما يُصَحك الاس من قول أو فعل . 


(۱) «فتاوى شيخ الاسلام» /۱٥(‏ ). 
(۲) انظر : حاشية الروض المربع [44/۷][. 


کتاب القضاء : باب فی الشّهادات 11 


قال الشَيحٌ: (وتحرْمٌ محاكاة الاس على وجه السُخرية المُضحكةء 
و مه و ۹ ۴ ()۱) 
ویعزرٌ فاعلها هو ومن یامره بها؛ لانه آذیٌ) ۰. 


e 5‏ ك E‏ ر 1 ۷ هذا 


کا ای بلع شر وتا 
المجنونء وأسلمَ الكافرٌء وتاب القاسق؛ قبلَّتْ شهاداتهم؛ لعدم المَانع 
من قبولها وتوذر الشروط . والله ل ۰ 

# ولا تقَبَلٌ شهادة عَمُودي النَسَب وهم الآباءٌ وإن علو 
والاولاد وإن ا لبعض ؛ فلا قبل شنهادة الأب لابته» ولا 
شهادة الابن لأبيه؛ للنّهمة في ذلك؛ ا واا ا 

# وقَيلٌ شهادة الأخ لأخيهء والصّديق لصديقه؛ لعموم الآيات» 
وانتفاء الّهمة. 

د ر تل هاو ا الرّوجين لصاحبه؛ اَن كلا منهما يت 
بمال صاحبه» ر اا كا ا رى ال بول الماد 
عليهم من هؤلاءِ؛ لقوله تعالی: « كوا ومن بالقَسط شهدا لو ولو عى 
فيكم أو ودين وألا بن € [النساء/ ١٠٠]ء‏ فلو شهدَ على بيه او اينه 
أو رَوجته أو شهدَٹ عليه؛ َبلَتْ. 


% ولا تيل شهادة مَنْ ير إلى نفسه نفعًا ب بتلك الشّهادة أو يدفع 
عنها بها ضررًا . 


(۱) «الاختیارات» (ص .)۳١۸‏ 


)۲( الملخص الفقهي‎ 1o۲ 

E 4 

قال العلامة ا 2 رحمه الا : (منعت الشريعة من قبول شهادة 
الد على عدوه؛ لله سل ك إلى ی عر ضه من عدو بالشهادة 
الباطلة. . .)» انتهى . 

وضارط العداوّ ة المَانعة من قبول الشهادة هنا : ان من سره مسًاءة 
EOE OEE‏ 

ل ا و ا 
e‏ وشهادة سی على مبتدع ؛ 


LG‏ بعصسّة ة وإفراط في حميَّة لقبيلته؛ 


1 


3% وأا عددٌ النهود؛ فهو يختلفٌ باختلاف المشهود به: 

فلا يبل لثبوت الرّنى واللواط إلا أربعة رجال؛ لقوله تعالّى : 
ولا جاو عي اه رة شہ دآ [النور/ »]١۳‏ و مأمورٌ فيه بالسّتر» ولهذا 
RS EEE‏ 

- ويقبَل في إثبات عُْرَة مَنْ عرف بالغنى وااعى أله فقيرٌ ثلاثة 
رجال؛ لحديث: «حتى يشهَد ثلاثة من ذوي الحجَى من قومه لقد أصابث 
فلاتًا فاقة)» رواه مسل" . 


(1) انظر: حاشية الروض المربع .]٠٠٤/۷[‏ 
(۲( أخرجه مسلم من حديث قبيصة بن مخارق [٠١٤ /٤[ )۲٤٠١١(‏ الزكاة Bd‏ 


کتاب القضاء : باب فى الشهادات 1o‏ 
e e‏ 

ويقبل لإثبات بقيّة الحدود غير حَدّ الرّتّى كحَدٌ القذف وحَدٌ 
المُكر والرقة وقطع الطريتي والقصاص رَجُلان» ولا تقل فيها شهادة 
التساء. 

Eh eS A 
ل شهادة القساء على الجة؛ لان‎ NET OT 
حضورَهُنّ عند الرَجْعَة ايسر من حضورهنٌ عند كاب الوثائق.‎ 

ويقَبل في المَال ومايُقَصَدٌ به المَالّ؛ كالبيع » والأجَلء والإِجَارَة. 
ونحو ذلك؛ يُقَبَّل فيها RES E‏ 

ےک ود re‏ ا 

٭ واستقې دوا شين م ا ین لم رتا نن رل اراک ان 4% 
[البقرة/ ۲۸۲]» وسيَاق الاية الكريمة يدل على اختصاص ذلك بالاموال. 

قال العلذَمةٌ ابن القَّم رحمه الله : (اتفقَ المسلمون على أله يقَبلٌْ في 
الأموال رجل وامرآتان» وکذا توابعها من البيع والأجل فيه والخیار فیه» 
والرهن› aS a‏ و والوقف عليه وضمّان المَال 
وإتلافه» ودعویى زق مجهول الشسببء ونسميه ة المهر» وتسْميَّةَ عوض 
الخا ¢ انتھی 

ا ای 0 ا 
تكثر فيه المعامَلةٌ» ويطلمٌ عليه الرّجالٌ والتساءُ غالبا فوسّع الشرعٌ في 
باب ثبوته. 


.]٦١١/۷[ انظر: حاشية الروض المربع‎ )١( 


104 الملخّص الفقهي (۲) 

وقد جَعَل سبحاته المرأة على التّصف من الرجل في عدَة ة أخكام: 
احدها هذا ي ي الميراث» والثّالت ي الديةء والرًابع في الحقَيقةء 

وقد بس فان الحكمَة في ذلك بقوله : # أن َل إحدًا 
ڪَر إد سارى 4 [البقرة/ ۲۸۲]؛ أي تذکرها ان و 
لضعّْف العَقَل؛ فلا تَمَومٌ الواحدة مقام لرَجلِء وفي منم قبولها بالكلية 
إضاعة لكثير من الحقوق وتعظيل لاء و فض إليها في الشّهادة نظیر تها؛ 
لتذكرَها ادا ات فتقوم شهادة المرأتين ن مقام هاده الرّجل. ) 

- ويقبل أيضًا في الال وما بُقْصَدٌ به الما أيضا وجل واحدٌ ويمينْ 
المدعي؛ ا رضي الله عنهما: «إِن رسول الله اة قضی 


باليمين مع الشاهد»» 0 ا وغيره 0 


ءَ ت 2 ي 


قال الإمامٌ أحمدٌ رحمه اللَلهٌ: (مضت الشة انه يمضی بالیمین مع 


قال ابن القيّم : (ولا يعارض ذلك قوله ية : لمن على المدّعى 
عليه»"؛ فان المراد به إذا لم يكن مع المدّعي إلا مجرد الذعوى؛ فاته 
لا يقضی له بمجرّد الدعوىء فأبًا ادا ترجَحَ جانبه بشاهد أو لوث أو غیره؛ 


(۱) آخرجه مسلم )٤٤٤۷(‏ [۹/ ۲۳۰]؛ وآبو داود (۳۹۰۸) [٤/۲٤۲]؛‏ وابن ماجه 
(۲۳۷۰) [۳/ ۱۲۲]. وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة )۱۳٤۷(‏ 
.[Y/]‏ 

(۲) تقدم (ص۳٤٦).‏ 


كتاب القضاء : باب فى الشهادات 9 
ل د 


لم یقض له بمجرّد دعواه» بل بالشاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن 
اال اي ۰ 

وما لا يَطَلمٌ عليه الرَجَانٌ غالبا كعيوب التساءِ تحت الثباب 
والبكارة واليوبة والحَْض والولادة والرَصًاع واستهلال المولود ونحو ذلك 
قبل فيه شهادة امرأة عَذلٍ؛ لحديث حذيفة رضي الله عنه : «أن النبى با 
احا هة القابلة»» رواه الدارقطنئ وغیره ٤٣‏ وف إسناده مقالٌ» وقد 
قبل النبي يا شهادة المرأة الرّاحدَة في الرّضاع كما في الصحيحين . 


لالالا 


(1) أخحرجه الدارقطنى ))٥۱۰(‏ [٤/۹٤۱]؛‏ والبیهقی ]۲٠١٤/۱۰[ )۲۰٠٥٤۲(‏ 
الشهادات ۸. 
(۲) أخرجه البخاري من حديث عقبة بن الحارث (۸۸) [۱/ ]۲٤۳‏ العلم ۲٠‏ . 


)۲( الملخص الفقهي‎ 10٦ 


E 
في كتاب القاضي إلى القاضي‎ 
والشهادة على الشهادة ورُجوع الشهود‎ 


٭ كاب القاضي إلى القاضي قد تَذْعُو الحَاجَة إليه؛ فان مَنْ له حى 
في غير بلده لا يمكتّه إثباثه والطْلَبُ به إلا عن طريق إثباته عند قاضي ذلك 
البلد والكتابة بذلك إليه؛ لاستكمال بقبة الإجراءات الحكمية؛ إذ يتعدر 
السَفر بالشهودء وربّمَا کانوا معروفينَ في بلد دون بلدء فيتعذرٌ إثبات الحق 
بدون كاب القاضي إلى قاض اخر. 

# وقد أجمعت الأَمَةٌ على بول كاب القَاضي إلى القَاضي لإثبات 
الحقوق وتنفيذهاء وقد كىب سليمان عليه السَلمٌ إلى بلقيسَ» وكتبَ 
الب محمد ب إلى الَجَاشيّ وإلى قَيْصَرَ وإلى كسْرّى يذعوهم إلى 
الإلام» وكاتب بي عكّاله وسعاته"» فدلّ ذلك على مشروعة العَمَلِ 


0 


N۸ 


* ويقيل في کل حق لآدميّء ولا يقبل في دود الله ؛ كد الرتّى 
وشرْب الخَمْر؛ لان حقوق الله تعالى مبنيةٌ على الستر والدَرءٍ بالشَبْهّات. 


. هذا معلوم بالااستقراءء وقد تبت مضمونه فى عدة آحاديث‎ )١( 


كتاب القضاء : باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهود 10۷ 

# وكاب القاضي إلى القاضي على َوْعَيْن: 

نوع الأول : يكون فيما حَكَمَّ به القاضي الكاتبُ لينمَدّه القَاضي 
المكتوبُ إليه» وهذا يبل ولو کان کل من الکاتب والمكتوب إليه في بل 
واحد؛ لان ح لاک يجب إمضاؤّه على كل حال وإلاً؛ تعطْلّتْ 
الأحكامُ» وكثرت اا 

والتْعٌ الثاني أن يشب القَاضي فيما ثبت عنده إلى قاض آَحَر ليحك 
به ويشْتَرّط لقبولِ هذا الع أن يكودَ بي الكاتب والمكتوب إليه مسافة قصر 
فأکثر؛ لاله و فلم يَجُز مع اقرب . 

وصْورة الثبوت أن يقول: ثبت عندي أن لفلان على فلانِ كذا وکذا. 

والثبوتٌ ليس بحكم» بل خب بالئيوت. 

قال الشَيّْخ : (ويجور نله إلى مَسَافة قصر فأكثرَء ولو كان الذي ثبت 
عنده لا یری جواز الځُکم به؛ لان الذي ثبت عنڌه ذلك الشيءُ ء یخبرٌ بثبوت 
ذلك عنده وللحًاكم الذي اَصلَ به ذلك الثبوتٌ الحم به إذا كان يرى 
صخته)''. 1 

ET‏ القاضي المكتوبٌ إليه غير معيّنء كان يقول: إلى 
كَل من يَصِل إليه كتابي من فُصَاءٍ الخسلمين. > من غير تعيينِ» ويلزم من 
رصل إليه قبوله؛ لن کتابٌ حاکم من مَخَل ولایته وصل إلى حاكم» فلزم 
قبوله» کما لو كتَبَ إلى معن . 


# وَيَْرَط لقبول كتاب القَاضى الى القاضى أن يُشهد به القَاضى 


(1) انظر: حاشية الروض المربع [۷/ .]٠٠١‏ 


10۸ الملخص الفقهي (۲) 
الكاتبٌ شاهدين عَدلَين يَضبطان معناه وما يعلق به من الحكم. هذا قول» 
والقول الاخ يجوز العَمَلْ بكتاب القاضي إلى القَاضي إذا عَرََ خطه» 
وإن لم يُشهذ وهو رواية عن الإمام اڪ وفي وقتنا هذا يُمْكنْ أن 
ّى َنم المَحْكمَة الرَسْميّ عن الإشهاد. 

قال الإمامٌ ابن القَّم رحمه اللَه: (أجمعَ الصَحَابة على العَمَلٍ 
بالكتاب» وكذا الخلفاءُ ٤‏ بعدّهم» ولیس اعتمادٌ الاس : في العلْم إلا على 
الكَتّب» فان لم ْمَل بما فيها؛ تعطلّتِ الشّريعة). 

وقالَ: (ولم يزل الفا واا وا و ع 
ُب بعضهم لبعض» ولا يشْهدُون حاملًها على ما فيهاء ولا يقرَؤوته 
عليه › هذا عَمَل الئاس من رمن نيهم إلى الان). 

قال : (والقصد حصول العلم بنسبة اط إلى کاتبه» فإذا عرف 
وتيقل ؛ كان كنسبة اللفظ إليه» وقد جَعَلَ الله في حط كل كاتب ما يتميز 


به عن حط غیره؛ تمر صورته وصورنه› وألا اون اد ولا 
یوو قیاع ا اف ا فون 

وقال اسبح تقَيّ الذّينِ رحمه الاد تعالی : (ومن عرف حَطه باقرار 
أو إنشاء أو عَقّد أو شهادة؛ عمل به OE‏ انتھی . 

# وأا اهاد على السَهَادة؛ فهي أن يقولٌ شخْص لأخر: اشهد 
على شهادتي کا اد اسهد بكذا» ونح ذلك؛ ففيها معنى 
الثّبابةء ويسكى الشَاهدٌ الأصَلىْ شاه الصّل» والنائبٌ عنه شاهد الفرْع . 


(۱) انظر : حاشبة الروض المربع [۷/ °٦1‏ ۲[. 
(۲( «فتاوی شیح الاسلام» [۳°/ 11« [f4‏ 


كتاب القضاء : باب في كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة ورجوع الشهود ٠١١۹‏ 

الاو عبید : (احست العلماء من هل الحجَاز والعرَاق على 
إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال). 

وسئل الإمام أحمدٌ عن الشهادة على الشهادة؟ فقال: (هى جائزة). 

ولان الحاجة داعية إليها؛ للها لو لم تقبلْ؛ لتعطّلت الشّهادة على 
الوقوفي وما يعار إثاله عند الحاكم أو ماتث شهوده» وفي ذلك ضر 
على الاس فة شديدة؛ ؛ فو جب ا کشهادة الأصل. 

# ويشترط لقبول الشّهادة على السَهادَة شروط : 
أوّل: أن يأذنَ شاهد الأَصل لشاهد القَرّع ؛ لأنّها في معنى التّبابة 
ولا ینوب عنه إلا باذنه. ۰ ۰ 

انيا : أن تكون فيما يبل فيه كتابُ القاضي إلى القاضي» وهو 
خن الادميين دون حقوق الله تعالًى . 

ثانا : أن د شيا الأصل بموت او مرض ا مسافة قصر 
أو خوف من سلطان K‏ غیره . 

رابعا: أن يستمرً عَذرُ شاهد الأصْل إلى الحُكم . 

خامسًا: دَوَامٌ عدالة شاهد د الأصْل وشاهد القع الى دور الحکم. 

سادسًا: ن تعن شاهد الفزع شاهد الأضل الذي تحمل عنه 
الشهادة. 

+ وأا الرجوعٌ عن الشهادة: 

- فاته إذا رَجَحَ شهودٌ المَال بعد الحم ؛ ؛ فإِنّه لا ينْقض؛ لأنه قد 


٦٦ *‏ الملخّص الفقهي (۲) 
ت ووج الهو ب اهود ل وها معان اراد ف الحكم 
فينمَذٌ الحكمُء ويلزمُهم الضّمانْ؛ بأ يضمنوا المال الذي شهدٌوا به؛ لاهم 
ُحرجوه من ید مالکه بغیر حَیٌ» وحالوا يته وبیته. 

ون حَكَمَ القاضي بسَاهدِ ويمين» ثم رَجَعَ الشاه؛ غرم المَالّ 
کله ؛ I‏ واليمين قول الخضم؛ وقول الحَصّْم ليس مقبولا 
على خصمه» وإنما هو شَرط للحُكم. 

ت وان رجع م الشهود عن الشهادة قبل بل الحُكم؛ لعي › ولا حُکم ولا 
صان واللة أعَله: 


لالالا 


كتاب القضاء : في اليمين فى الدّعاوّى 111 


اب 
في اليّمين في الدَعَاوّى 


# اليَمينُ من جُمْلّة الطرق القَضًائية ؛ حيتٌ قال 4 : «واليمينُ على 
من انگ . 

# فاليمين من جانب المنكر إذا لم يكن للمدَّعي بينة» وهي تَقَطع 
الخصومة عند التنازعٌ» ولا تَقَطْعٌ الحَىّء فلو تمكَنَ المدّعي من إقامة البينة 
فيما بعدٌ؛ مُكَنَ من ذلك» وسُمعَت بینته» وحکم له بهاء وکذا لو تراجع 
احالف عن اليمين بعدَما حَلَفَ» وأدّى ما عليه من الحَقَّ؛ قبل منه ذلك» 
NS‏ 

# ومَجَال اليمين في دعوی حقوق الأدميينَ خاصة؛ فهي التي 
نحل فيهاء أا حقوق الله تعالّى؛ فلا يُنتَحلَفُ فيهاء وذلك 
كالعبادات والحدود» فإذا قال : دفعتٌ زكاتي أو ما على من كفارة او نذر؛ 
ل منه» ولم بُنعخلّف» وکذا لاُْتَخلَفٌ منک ر لحد عليه من 
حدود اللّله ؛ لاتا يستحبٌ سترهاء EES‏ ثم رَجَحّ عن إقراره؛ 
قبل منه» وا > فلئلا يُسْتَحْلفٌ مع عدم الإقرار أؤلى. 


)۱( تقدم ( ص٦۳٦‏ و .)٦٤۳‏ 


11۲ الملخّص الفقهي (۲) 


: ولا يُعْسَدٌ باليمين في دَعوى حُقوق الأدميينَ إلا إذا أمره بها 
الحَاكمُ بعد طلب المدعي» وتكون على صفة جوابه للمدّعي . 


٭ ولا بد اَن یون أداؤها فى مجلس الحّاكم . 


# ولا تکونٌ اليمينْ الا باللّه تعالّى ؛ لن الحَلفَ بغير الله شرك . 
# ويكفى فيها الإتيانُ بلفظ الجَاَلَة فى اليمين» فإذا قَال: واللله؛ 


كقّى؛ لان هذا القسم جاءَ في كتاب الله تعالّى ؛ مثل قوله تعالى : « وأفسموا 
بال جد اّنم 4 [الأنعام/ ۹٠۱]ء‏ «فيقَيمَان باه 4 [المائدة/ ٠١٠]ء‏ 
أ تمدن تر [النور/٦]ء‏ ولان لفظ الجلالة ة عَلَهٌّ على الله ا 
لا یسمّی به غیره. 
٭ ولا تعلط الیمینٌ إلا فیما له هم کبری؛ كجناية لا توجبٌ قودا 
أو عنقا ؛ فللحاكم تغليظها باللَْظ؛ كوالله الذي لا إِلهَ غير عالم الغيب 
والّهادةء الطالب» العَالب» الضارً افع الذي يعلمْ خائنة الأعين وا 
تحْفي الصّدورٌ. 
# ومَنْ توه عليه حى لجماعة؛ حَلفَ لکل واحد یمیتًا؛ لأن ى 
كل واحد منهم غير حى الأخر؛ إلاً إذا رضوا يميتا واحدَة؛ فيكتفى بها؛ 
لأنً الحقّ لهم وقد رَضوا بإسْقَاطه. 


الال 


كتاب القضاء : في آحكام الإقرار 17 


في اكام الإفر 


٭ الافرار هو الاغتراف يالى عارذ هن ال وهو المكاد: 

وهو إخبارٌ عما في نفس الأَمْرٍ من حَقّ الغير ا 

قال الشبّح تقيٌ الدين ابن تيميةً رحمه الل : (التحقيى أن يقال : 
المخيرّ إن أخبر بما على نفسه؛ فهو مقر“ EET‏ 
فهو مء وإ حبر بما على غيره ليره : فان کان موْتمنًا عليه؛ فهو 
مخبرٌ وإلاً؛ فهو شاهد؛ فالقاضي والوكيل والكاتبُ والوصيْ والمأذونٌ 
له» کل هؤلاءِ ما ادوه فهم مؤتمونَ فيه » فإخبارهم بعد العَّزل ليس إقرارًاء 
وإنما هو خب محض)'» وقال: (وليسَ الإقرارٌ بإنشاءء وإنّما هو إظهار 
وإخبارٌ لما هو في نفس الأمر)» انت 

وط لصحة الإقرار أن يكونَ المُقَرٌ مكلَمَّا؛ فلا يصح من 

صبىٌ» ولا مجنونِ ونائم» وصح من الصغير المأذون له في التجارة في 
حدود ما أَذنَ له فيه . 


(۱)( 9لاختبارات»› (ص ۷))». ط دار العاصمة . 


)۲( الملخص الفقهي‎ “٤ 
و ا . في ا اا فلا صد‎ 
وشت ا اا ۳ اس مخجورًا عليه ؛‎ 


فلا يَصحٌ من سفيه إقرارٌ بمال. 

س ويْشْتَرّط أيضًا أن لا يقر بشيءٍ في يَدٍ غيره أو تحت ولاية غيره؛ 
کا أجنبئٌ على صَغير أو على وففِ في ولاية غيره أو اختصاصه. 

0 وألا عى اة أ اوغا اران ولم يقر باختیاره؛ قبل منه 
ذلك مع قرينة تدلٌ على صِذقه أو بي على دعواه. 

4 ويَصح إقرارٌ المَريض بمال لغير وارثه؛ لعدم النّهمة» ولأن حالة 
ال اوت ال ااا اا 

# وإن اذعى إنسانٌ على شخْص بشيءٍ» فصدقّه المدَّعَى عليه؛ صح 
تصديقه» واعتّبر إقرارًا يؤاحذ به؛ لقوله کيا «لا عدر لمن ق . 

3 وصح الإقرار کل ما ا معنأه من الألفاظ ؛ گان يمول لمن 
ادعی عليه r‏ ر أنا مقر بذلك . 

ب يصح استثناءُ الصف فأقلّ في الإفرار؛ فلو قالّ: له علي عشرة 
إلا ج لزمه ی وقد ورد الاستشناء في کتاب الله عر وجل ؛ 
قال الله تعالى : # فلت فيه أف س کی اک یی €1 [العنکبوت| ئ٤1[‏ 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: (لا أصل له» وليس معناه على إطلاقه صحيخا). اه. 


(۲/ ١١١)؛‏ والأسرار المرفوعة لملا علي القاري (۳۸۳). 


كتاب القضاء: في أحكام الإقرار ا 9 
واحتار كثير من العلماء جوار استناء أكثر من الصف . 

¢ ويْشْمَرَط لصكة الاستثناء في الإقرار أن يكو ممصا باللّفظ ؛ فلو 
قال: له على مئ ثم سكت سکوتًا يمكنه الكَلاَمٌ فيه ثم قال : زيوفاء 
أو: موجَلة؛ لزمة مئه جيّدة حالةء وما آتى به بعد سكوته لا يَْمَتُ إليه ؛ 
لَه رفع به حقًا قد لَرمَهٌ. 


2 وإ بَاعّ شيا أو وَهَبَه أو أعتقَهُ ا أ ذلك الشیء کان 
لغيره ؛ لم قبل منه» و ولا غیره؛ لاه إقرارٌ على غيره» 


ویلزمه غرامتّه للمُمَرٌ له؛ لاله فوته عليه . 

# وصح الإفرارٌ بالشيء المُجْمَل» وهو ما احتملَ أمرين فأكثرّ على 
السواء عند المقرٌ : 

فإذا قال إنسان: لفلان على شيءٌ أو: له على كذا؛ صَعَّ 
الإقرارء وقبْل للمُقرّ: فسّرّه؛ لیات إلزامه به» فإن أبى تفسيره؛ حبس 
حقی يفره لؤجوب تفسیره علیه؛ لاله حَی عليه يجب علب بیانه وأداؤٌه 
لصاحبه» وان قال : عل ل ا ارت ب حَلَّفَ وغرم اقل ما يمع عليه 
الاسم زان مات قل تفسیره ؛ لم اذ IT‏ بشىءِ وإن حاف تركة؛ 
لاحتمال أن یکون المُقَرٌ به غير مال. 

وان قال : له عل الف 
التصف . 


سے 


ی 


\ a 


الآ فللا مل الاستاء على: ما دون 


وإن قالّ: له علي ما بين دهم وعشرة ؛ زمه ثمانية؛ أن ذلك 
هو مقتضی لفظه ؛ GS‏ 


)۲( الملخّص الفقهي‎ 11٦ 
وإِن قال: له عليّ ما بين دهم إلى عشرة؛ لزمَه تسعة؛ لدم‎ 
دخول الغاية في المُعيًاء وعند بعض العلماء ن الغابة إن کانٹ من جنس‎ 
. ال دخحلت› وإلاً؛ فلا‎ 
وإن قال: له ما بينٌ هذا الحَائط إلى هذا الخَائط؛ لم يدخل‎ 
ET الحائطان؛ لابه إِنّمَا أ‎ 


# وإن أقَرّ لَص بشجرة أو بشَجّر؛ لم يشم إقراره الأرض التي 
عليها ذلك الشج؛ ؛ فلا يملك العَرْسَ في مكانها لو ذهبث» ولا يملك رب 
0 ض قَلْعَها؛ لان الظاهرَ وضعُها بح . 

لو 


¢ ٤ 
او“‎ 71 


َر ببستان فالّه يشَمَلُ الأشَجَارَ والبناءَ والأزْض؛ لأنه اسمُ 
للج 
# ون as a‏ أو سكين في قراب آو ثوب 

ي فهو مُق بالمظروف دون الظْرْف» وهكذا کل مقر بشيءِ جعله 
ظَرّفا أو مَظرٌّوقا؛ لأنَهّما شيئان مسَعّايران» لا يتناوَلٌ الأول مهما الثانيء 
ولألّه لا يلْرَمٌ اَن يكونَ الظْرّْفٌ والمَظروفُ لواحد والإقرارٌ لا يلرم مع 
الاحتمّال. 

چا وإن قال: هذا الشيء مشر بيني وبين فلان؛ رُجع في بيان 

حصّة الشرِيك إلى امقر > وقیل : یکون بیتهما نصْمَيْن ؛ لان هذا هو مقَتَّضى 
القَاعِدَة فى ن ای الشركة شض السوية بين البشتر كن ويؤيّد ذلك 
قول تعالى : « َه شرّڪاء فى ألمي [النساء/ .]٠١‏ 


ره . : : ا e‏ 
‡ ویجبٌ على من عنده حق الاقرار به إذا دعت الحاجة إلى ذلك ؛ 


كتاب القضاء : في أحكام الإقرار ۷ 


لقوله تعالی : ٭ ووا فَوَمِینَ الْقَسط شهدا الو ولو ل أنفی ك € [النساء/ 
م ی م کے ا ایرو و e‏ 


م ۹ DOD‏ م رص 2 ٍ 
[1o‏ وقوله تعالی : $ وليمّلل ألَذِى عليه الحقّ وليى أله ربهٍ و یخس منه 


o‏ سے سے 


سيا ان کان اذى عه لی سيه أَوَصَهِيقًا َو ل ْكَطيح آن يُملً هو ْمَل وله 
الّكَذلٍ€ [البقرة/ ۲۸۲]. 

قال المُوفَیُ فى «الكافي»: (والإمْلال هو الإقرارٌ. والحكمْ بالإقرار 
واجت؛ لقول النب للة: «واعْدٌ يا ايس على امرأة هذاء فإن اعترفتُ؛ 
فارْجُمُها»'» ولرجم انب ية ماعرّا والخامدية بإقرارهمء ولاه إذا وجب 
الحْكَمُ بالبيّة ؛ فلن يجب بالإقرًار مع بده عن الرّيبة من باب أوْلى). 

ادرال 

تك الاختصّارء ونسأل الله أن يعفر عكًا حصل فيه من الخطأً 
والتقص» وأَنْ ينقعنا والقراءَ الكرَام بما فيه من الصّواب» وأن يوفق الجميعَ 
للعلم التافع والعمل الصّالح . 

لالال 


(۱) آخرجه مسلم من حدیث بریدة .]۱۹۸/٩[ )٤٤۰٩(‏ 


الفهارس العامة 


[1] فهرس الآيات القرانية . 
[۲] فهرس الأحاديث الشريفة . 


[] فهرس الآيات القرانية 


ال 


, 


رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 
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رقم الأية/ اسم السورة الصفحة 


ابه لذن ءامو کیب عل کيب يڪم لميا 


4 MAG 

۶هن لباس 

$ ول تاوا کر 
قن اَعَد 


عََدی یک 
اگ 


ولاتلقوا بایدی گال ا 


ےم ق 


سڪ جاح آن تَبْسَعواً فصلا من 


e ا‎ 


ومن رتد ڏینکم ديجو مٽ وهو ڪَاز) 
$ سكوك َنِا فل صلا ضاخم i‏ 


وا کیکځوا المت ركت حى بُو ) 
ولا تن کا المت ركن حى برا4 

« لوعن المحيض» 

حت مرک € 


لذي ولون من ايهم تربص أربعة انر 
واا ي غ 
3 ا 8 ا مےے . سه لَه 


وعو لن احق gr‏ 
ظ gs‏ 
« الطلى مرتَانفامساك مو4 


۳/ البقرة ۳۲۸ 
۷/ البقرة ۳۸۱ 
۸۸/ البقرة ۹٠۱۰ء ۱١۷ ۱١٤‏ 


A < ۷۹ البقرة‎ ٤ 
ON* «oo البقرة‎ /٥ 


۷ البقرة‎ /۸ 
0 البقرة‎ //۷ 
1۰ البقرة‎ ٠١ 
er البقرة‎ ١ 
4 البقرة‎ ١ 
۳۹ البقرة‎ ۲ 
oro البقرة‎ ۲ 
٤٠٤ ٤٢١۳ ۳۸٦ البقرۃ‎ ٦ 
٥ البقرة‎ ۷ 


٤۲۷ ء٤۲١١‎ ٤۱۹ البقرۃة‎ ۸۸ 
464 ۸ البقرة‎ /۸ 
CEA FV البقرة‎ ۸ 
۳۸٤4 ۳٤۳ البقرة‎ ٩ 


۳4۸ <4۱ 
{oY (TA\ البقرة‎ ۹ 
TAT البقرة‎ ۲۲۹ 


۷۳ 


رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 


رکس سے Jl Le‏ مرو رت رار 
چو والولدت رضِعَنَ وده عون کین 4 


ول وود لم رهن 
9 والذین یوو منکم وید رون روجا يرير 
ولا جاح ملک فیا عرصم بد4 
3 ا رمواعقَدَة الێڪاح) 
$ اجاح لیک إن علقم ) 
ون طلقتموشنّ نَل آن) 
3 ل أن يموت أویعموا اَی روء عَقَدة اج4 
$ وان نفو ا اوت موی4 
e‏ 


7 م ر ال س ا یں و ع م 
آلڏيے ياڪلون اربوالا يمومونَ) 


یمحی لله ادأ 
E‏ 


سے کے َ ے مر اا رص eT‏ 
# تايها لزت اموا اتقوا أله ودروا ما بق م 


ا ت رگ PET‏ 
وین کات دوعسرم فنظره إل مسرم ) 
AG 3‏ رک ءامنوا إدا داب 2 بدن 4 


م س ا ےم = ے کے 


# وليسّلِل اَلَذِی عل الح و ليتق الله رم 


۳۸٤ البقرة‎ //۹ 
۳۸٤ ۳٤۳ البقرة‎ / 

١١ ۳۹۱ 
٤۳١ ٤۲٤۱ ۰۲۹۱ البقرة‎ ۳ 
{o4 البقرة‎ ۳ 
البقرة‎ ٤ 
البقرة‎ ٥ 
۳4۲ البقرة‎ ٥ 
۳0۸ البقرة‎ ١ 
۳۹ البقرة‎ ۷ 
۳۹ البقرة‎ ۷ 
VY البقرة‎ ۷ 
11۳ البقرة‎ ٠١ 
۳۴۳ القرة‎ Vo 
۷ البقرة‎ ٥ 
البقرة‎ ٣ 


۸ البقرة 
۹ البقرة ٤۲‏ 
۸° البقرة ¥ 4 
۲ البقرة 


۲ البقرة 11۷ 


<4 oA «oY 
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رجلین 4 ۲ البقرة ۳ 
a a 7 2‏ ر ص مر مەم ع 
أن َل إ خد اتڪ ر إ خد هما الحرّى ۲ البقرة “٤‏ 
ی مچ م وار ص ر 
# ولا ياب الشهداء إذامادعوأي ۲ البقرة 3 
EY‏ 4 
ولایضار کاب ولا سه ید4 ۲ البقرة £۷ 
۶ 4 وین کسر عل سمَر ولم دوا کیا ۴۳ البقرة 1۸ ۹ 
کے م ماو ےر رو کے € 
فليو اذى تمن مته ولبق آله رم4 ۴۳ البقرة ۷۱ 
ولا نموا اسه دة ومن نها ۳ / البقرة 1٦‏ 
کے سے e‏ ر هھ 
ومن يڪ مها فته ءاثم َب 4 ۳ البقرة 14٦‏ 
9 له لذبن يروت مهد الله وَأَمَلنهم تمن قليلا4 ۷ ال عمران ۱۹۷ 
eT SG‏ م ر ع 2 22 Hg‏ 
تاها الذين اموا انوا آله حى تماد ولا مو ) ۲/ ال عمران rr‏ 
وَأعَتَصمُوأ عل آله جَمِيعًا) ۴/ آل عمران ٥٢۱‏ 
٭ تاعا الاس اتقو ریک لی لھگ من تمس دو 4 /١‏ النساء FFF TAV‏ 
رس ا ەوە ہے > رر 
واوا الیم آموي 4 ۲ النساء ۱۰۴۳ 
ولا تاکلوا آم وشم الج اموک نم کان حوبا کیا )4 ۲/ النساء ۲ 
شمر a E‏ 
فانک وما طاب لكم م آلنساء من وثلت وريع EY «TY «cTY\ elit /F‏ 
واوا لاء صد قن 4 /٤‏ النساء ۳0٦‏ 
ولا ونوا السمهاء آمو کک 4 ه/ النساء ۹ 43 ۹۹ 
وبوا لی حی دا موا اليَک ح4 /٦‏ النساء ۹ 47 ۹۹ 
ی دا بوا الیک ح قان ءا 4 /٦‏ النساء ۴۳ 
ولا کا کلوها إسرافا وید ارا أن یک روا ES‏ ۱۰۲ 
رس ےا سے ی ہے ہے ےط 
ومن کان عَنكًافَلْسَعَفِف 4 ر ۱۰۲ 


e‏ سے 


1V0 


الاية رقم الآية/ اسم السورة الصفحة 
من کان ییا فليا کل بالممرفٍ) ) / النساء ۱۰۱ 
کک ر 4 مو ادوا عل € الاد ۳ 
لجال تصیث مسا رك آلو لدان وا رون4 ۷ النساء PV fF‘‏ 
9 ودا حص اة أولوا المرى 4 ۸ النساء ۳۸ 
ولیخ آل لو ركام فهر درية ضعلمًا) ١‏ / النساء ۹۹ 
8 ن الزن ڪون امول ال ل ۰ النساء ۱۰۰٩۹٩‏ ۱۰۲ 
یکاک ن آز کر کہ 4 11۱  clidl‏ 4*۳ 
YY o1 Yo ¥6۹ TFA FT‏ 
لبرو لحل جد تتا شش ١‏ النساء ا4 Er‏ 
3 قان لر یکن لم ولد وو ركه أبواه قذي الت 4 ۱ النساء ۲۳۸ ٤۱‏ 
YE YF )‏ 
من بعد وص وی پا او دين ١‏ الساء 17 ۳ 
۶ھ وڪم صف ماترك از وجڪ ) ۲ النساء ۲٤۰ ۲۳٣‏ ۳۰۹ 
وھ آلب مسا رکم ن لج يڪن لک 
ود ۲ النساء 4٠‏ 
وان کات رج ورت ڪل او ا راه ۲ النساء CFA FY‏ 
Yo «Yor‏ 
عير مصتار) ۲ النساء ۹ ۰ 
یاک خد وة اوس یل لَه ورسولَ 4 ۳ النساء ۳ 
} فاستش مدو عليه رة ڪڪ ٥‏ النساء o‏ 
3 ولا سلون هبوا عض ۹ النساء AY‏ 
٩۹ 7‏ النساء ۴۸۴ 


AA 


اة 


وعاشروهن پالمعروف) 


ا ا ى وص م ص ص 
#وَلِن ارتم اَسَيَبَدَال روچ ڪات روج 


وان 


ےم ر 
مت تڪ م اک4 


وَأَمنُڪم آل رمک وڪم ي 


الرَضحَة) 


چ ص 


ولل آنآ پڪ ربمن اص رڪم 


أجل کک ماو ِڪ 4 
دآ أحصِیإن أ ٍَ4 
إل ن کرت تر عن راض کہ4 
عن ض4 
الال ووت عل ا4 
3 ای غاد ورک ووش 4 
$ ون خفشر شقا بننما5ابم را حکتا) 
چ وبوا اة ولا نرکا پو سیا ) 
وباو نخسا 
وان اسيل 
إن الله لا يهر أن يسرك بد4 
چن آنه یمرک أن تدوأ الدَسکتِ 4 
تاها دين ءامنا أطيعوا أله وأطيموا ارسود 4 


ص 
. 


۶ ولا تراما ت٤آ‏ ڑم تے السا 4 


¢ 
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/٩‏ النساء 
١‏ السا 
١‏ النساء 
۲ النساء 
ADs‏ 
۳ النساء 
۳ النساء 
٤‏ السا 
٥‏ / النساء 
۹ النساء 
۹ النساء 
٤‏ / النساء 
/۳٤‏ النساء 
٥‏ النساء 
/۳٦‏ النساء 
النساء 
٦‏ النساء 
۸ النساء 
۸/ النساء 
۹/ النساء 


«1V 


«T€ 


3 
(T° 


۲ 


CTA ا‎ 


۲ 


CIV (11۲ 


۳A۸ 


"Af 
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9 وما کات ممن أن يتل مومتًا إلا حطا) 4۲ EV E clit‏ 


o1۲ «01° < 44° CfA 


ومن فل مُومکا طا هوقبو مومِسٍَ 4 ۲ النساء e‏ 
$ إن ڪات من قوم بتڪم وبيتهم) /4۲٢‏ النساء 4۰ 
ومن يمل موم امسَعَيَدا) ۳ التساء ٥۱۰ 4۹۳ ٤٦۲‏ 
4لا حي ي ڪيير ين تَجون هم الا من مر 
بصِدَقَةٍ ) ٤‏ النساء ۱۰٤‏ 
والضل ب ) ۱۲۸ / التساء E‏ 


3 ایی وأ ڪل اليل دروا كالمعلقَد4 /٠١١‏ النساء vr‏ 
ون مَرایقن اه ڪل ) ١‏ النساء ۳۸۱ 
8 کر وا قوم الط شه دآ 4 > /۳١‏ النساء “١‏ 


إن الزبنءامنواتم کفروا شم ء مواد كروي ۷ النساء ۷۱ 
وکن جع ال للکھری عل الوم سيلا 4 ١‏ النساء E‏ 

٥۷۲  ءاسنلا‎ /٤ 6 م اار4‎ o 
۳ o ا‎ LE ie 
Yor FY الساء‎ ۷١ e سكوك فلٍ ا‎ 
۲ ۳۲۳ النساء‎ ۷٦ وان کاو ااا‎ # 


چ و2 


2 م وہ ٢‏ 
اھا لذ ہے ءا منوا وفوا بالمقود 4 /١‏ المائدة YY YY‏ 
ر ص 0 . ۶ رمم EC‏ 
ولا نعاونوا اعلى الم والعدوَنِ 


ا 


AU ۳ اند‎ 
۱۹٩ 6٥ 
o4 ر اتا الاد‎ 
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والمنْحيقة والموفودة والمتردية اة 
اماد 
ناوك مادأ ُأ تكم الينت) 
$ وَمَاعلمُم من ورج کون ون 
فوا امسن عم وروا سم او عد 
3 وَطعام اَن ونوا الکدب حل ک4 

رس صد و رے 2 رصا 
ولا رندوأ عل آذبارد) 
3 لما جر ؤا لبن اروت آله ورسشوة) 


$ السا ری الارة تافط وبا4 
ول گنت ماگ ب4 


بتاع فا أن التفس يالتفس) 


$ ان احکم ینتم تا رل ا 


} آفخک ال هة عون 4 


١ 
e 
سے سے‎ 


لا يوادم ناعو نے ایمیک م ولکن) 


9 فكفرء إطعام عَرَة مسكينَ من أَوَسَطِ ما 


تطيمونَ) 
3باب ادب امنرات ار الي ) 


٥۹1 06۸7 96۷۸ المائدة‎ /۳ 
المائدة ا‎ /۳ 
A المائدة‎ /۳ 
ov المائدة‎ /٤ 
o44 c04 المائدة‎ /٤ 
o۹ UE: 
٥ الماندة‎ ٤ 
2۸۸ المائدة‎ /٥ 
o1٥ المائدة‎ ١ 
c00 المائدة‎ / ٤١ ۴۳ 


۸ المائدة 9 
۲ المائدة oY‏ 
٥‏ المائدة 

LAY cEAY cA 
المائدة‎ /۹ 
المائدة‎ /٠١ 

YA «00۹ «Vo 


«V4 ۷۱ 


1۹ or 
«to¥ «4A۸ 
۳ (1°۲۴ المائدة‎ ٩ 


“1° 1°٨۸ › 1° ¥ المائدة‎ / ٣۹ 


8 إتما بريد ليطن أن يوق بيتك اعدو 
$ لسر ا مامت4 
سے عرو وم سی را 


$ أا لذن ٠١‏ منوا قو اليد وام حم 


وم لیک صد أل ماد مش رما افوا 


} ۰ الد امنوا دة 8 a‏ 


ا 
يمان بالٍَّ 4 
$ واقسموا یاو جه نم4 

وتم کت کس 6 رعا 
کتک کی 
ڪالواوما ايکر ان شامع وم س4 

بجر 

و لا رامال الیم إل يالى هى سر4 

3د رد رتد 


وڪلوا واشريوا وا E‏ َ4 


3 اتاو المَحِكَةَمَاسبقکم یامن ٍَ4 
# هو الری حلقک نس وَيِدَو4 
9 فاقوا أله ودا َك 4 
۾ قل لين ڪفروا |نينهوا) 
چ واعلموا ردت 
3 وَاعدوألهم مًااسكَطعْتر 


منم مَن قو 


4 
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I3: المائدة‎ ١ 


0۷۸ | المائدة‎ ۳ 
۹٩ المائدة‎ ٥ 
۹٩ المائدة‎ /٦ 
“6۹ المائدة‎ /٠١ 
۲ المائدة‎ /١١ 
1۲ الاأنعام‎ ۹ 
۸۹ الأنعام‎ / 6٥ 
oVA الاأنعام‎ ۹ 
٥۹٥.٩4۱ الانعام‎ ۱ 
٤٦١ ) الأنعام‎ /۱٥۱ 
۱۰۰۹ الأنعام‎ /۲ 
41 VY الانعام‎ ٤ 
o الأعراف‎ / ١٠ 
oV الأعراف‎ ۲ 
orf الأعراف‎ /۸۱ ۰ 
۳۲۲ الأعراف‎ /۹ 
GE: الأنفال‎ /١ 
4 الأآنقال‎ ٨۸ 
1۷ الآنفال‎ ١ 


o0 الأنفال‎ ۰ 


1۸° 


الاية 


: 


۶ 


# يدوت أن بطيوا راسيا 


3. 
3 


2 رش 


والزين ءامنوا ولم ماجروا 4 


3 ولیت کمروا بعصم ولا بم € 


EE 
وأولوا اراي َة‎ 
وأكاموا آلصلوةَ4‎ 


ومين عَلا) 


و 3 


رَکین َر و 


لَب 


اول عض 


r 


فواههر 4# 


e‏ کو ر ر ر 2ے 


ومهم من علهد 


3 فأعَقبهم ناا ن فلوم 4 
وامطرتا ع ها حجار ن4 


3 
3 
} 


3 
3 
} 


إتادهبادستى4 


کر ار سر 


قال اجعلن عل حرَاينِ 


ڪر م 


رض 4 


e 
r 


ولم جَاءَ بد حل بىر 4 
ل بد لوا نعمت اه كرا 


لبه ه 
5 قلبهر 
ر ڪا اوو رص 
رر 7لم رر 
وءات ذا القرول حمه 


م 


7ھ و o‏ ت 


r 


ومهم دا 


0 
اس‎ 
١ 


لعافم فاقوأ بمنل4 


4 


ولا دريو الف ِنَم کان 


سرس لے سے سرت ار ع کا کا 


ومن قل مظلوما ققد 


ر سے و کر لے e‏ ا 
عتا ولیو سلطنا) 


م ر مھ و 


لَه يٿ اتتا من ص۔4 
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۸ الأنقال‎ ۲ 
۳1٤ الأنفال‎ ۳ 
crf fo الأّنفال‎ ٥ 


ToiV (fo 
ov التوبة‎ ١ 
۳£ التوبة‎ ۲ 


A٤ AL 


٥٦٦ TE 
11۳ التوبة‎ ٥ 
11۳ التوبة‎ ۷ 
ort هود‎ ۲ 
0٥ ۷و ف‎ 
A٤ يو سف‎ / ٥ 


۲ يوسف ۷41 ۷۷ ۱۸4 


۸ ۲۹/ إبراهیم 1۲۸ 


o «A4 النحل‎ ٩ 
۷۹ النحل‎ ٩ 
{o٤ الاسراء‎ ٦ 
oV الاسراء‎ ۲ 
VV الإسراء‎ ۳ 


الاية 
CaN )‏ 
$ کاب و اکم بورکم زو إل الم 
وژ n‏ 


a‏ ميل 

وات مک کر راتو کک 
ت از ڪان َر 

۶ اا َالِ 4 


$ ور َم الح آهوا هواءشم قدت السموٹ 
اک 

mm 
لا اعدد بېمارآفة)‎ 

: إن کت ومنون بََو لور ) 


سے سے الل 


وليشهد عدًابماطاينة 4 
E‏ مها اران 
$ والذین رمو المحصتنت ی لے باتو باز ا رشا ش4 


والذین رمو آروجهم واریک ف شآ 
$ دوي 
ا ےکی ال زا ¢ 


وأ کی الا تک رال لسّللحین اسل 


A1 
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٣‏ الإسراء 
/٩‏ الكهف 
۷ الكهف 
/|oo «ot‏ مریم 
/٣‏ طله 
۸ الأنبياء 


۹ الحج 
/١‏ المؤمنون 


1 المؤمنون 
۲ النور 
۲/ النور 
۴/ النور 
۲/ النور 
۳ النور 
/٤‏ النور 


٦‏ النور 
/ النور 
۴۳/ النور 
۳ النور 


14۷ 

A٤ 

16 ° 
۳۷۰ 

۳۷۰ 

۱۷۰ 

111 <1۳ 
oN 


٤۸ 

o4 

04 .0٦ 

o4 

oV 

۳4۲ 

«oY «4۱۱ 
o٦ «oY 
1۲ 

11۲ 

1o «۴۲ 

or“ c<411 


٤٥٦ ۳۳۹ ۳۲۸ النور‎ ۲ 


3 لعفف ألَذَ ادود ¢ 


وچ ەر ےو 


a, 


اسح اليك ال4 

3 ووو جا جو 43 

$ وات اَمَرأتٌ فرعو ) 

کم ا ڪتامن قَرَس بَطِرَت) 

9 ليت فيه أت س إلا ريت انا 

ومن ایی اَن لق کر نانک 4 

قات ذا اقرف حقَم وَأَلْسكنَ) 

« ولس عم جتاح فيما طانم بد4 

إل أن تعلو إل أو لايك مَعروةاً) 

اَی ريد نها رر روتک 
ون رسو ووا اَن ) 

وا الین مثا ذا نگرالمزمت4 

قد علنتاماضتاعكه م ف رجه 4 

« ونيروت أَلموّميرت وَألْمُوَمَِتِ4 

ایا لرن امش افو که ووتو 

وم ادعو )4 


بلداو د إلا جعَلك حَلِيمَة ف الارّضٍ) 
# فل وباد اَن رفوا عل سه ) 


رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


"Yo الور‎ ۲ 
۳۲۸ النور‎ ۳ 
۱۳ TIA 

۹۷ النور‎ ۹ 
۸۹ الفرقان‎ ۲ 
oY القصص‎ ٩ 
۳“ القصص‎ / 0۸ 
“٤ O 
A\ «YY الروم‎ ١ 
۸٦ الروم‎ ٨۸ 
o۳۱ ه/ الأحزاب‎ 
۲۲٤ الأحزاب‎ /٦ 
۳4 الأحزاب‎ ۷ 
o۷ الأحزاب‎ ٠ 
٤۲١۳۹۹ ۰۳۹٦ الاحزاب‎ ۹ 
٥٦ الأحزاب‎ /٠١ 
11٤ الأحزاب‎ /۸ 
٥۳۹ ۳۳٤ الأحزاب‎ /۷۱ ۰ 
14۲ یس‎ /۷ 
۱۲۴۳ ص‎ /٤ 
11۹ ص/٣٦‎ 


AT 


الاية رقم الاية/ اسم السورة الصفحة 


صله سَبَعَ سمَواتِ فی دومن ) ۲/ فصلت 11۹ 
إلامند کد الق َم يتنر @) /٦‏ الزخرف 1۷ 
یلم وفصدلم تلو َ4 ٤١١١۲۹۱  فاقحألا /١‏ 

ونفرړوه ونورو ) ) ۹/ الفتح of“‏ 
3 كايا الذي ءامو إن جاء کر فاس € /٦‏ الحجرات 1۲« £ 


ص ر 


# ون طايقتانِ من أَلْمُومنِين افتلوأ4 ۹ الحجرات ٤‏ ل٥۲‏ 


میلو لی تھی حن تی٤‏ إل مر ا ٩‏ الحجرات o۲‏ 
الحو بسا ۹ الحجرات ۲ه 
$ تایا الاس انا لقت ين در ودی ) ۳ الحجرات ۸ 
e‏ إلا دي ۸ق o۳۹‏ 
آم له ابت بت ولک اسر 4 /۳۹٣‏ الطور ۲۳ 
يت i‏ ا ۸ القمر ۳۸ 
# هل جرا ا اخسن إلا آلإحسن ( { ٠‏ الرحمن ٦‏ ۱1۲ 
قد سم ع آنه قول لى رلك نی رفجهًا) /١‏ المجادلة ۹ 
آل بیود منک ن بهم ماه أمهتهدّ4 /١‏ المجادلة ٦‏ 
ورن هرون من ایم نے ودود ۳/ المجادلة GV f°‏ 
محر رومن بل أن يماسا ) ۳/ المجادلة ۷ 
3 تھ کال َال م یلوک ن آل ) ۸ الممتحنة o‏ 
کد رموش إل آل کار کا ھن عل کی ولاه یون ّ4 ٠١‏ الممتحنة o‏ 
8 ولا تی کا بعصم آلکرافز 4 ٠‏ الممتحنة 2 
ل أا الذين »اموا إذانو دت للصَلَوْو4 4 الجمعة ۱۲ 


ونفِقوأمن ا ررقت ِن مل أن باق اح دک ) ٠‏ المنافقون 1۳ 


الاية 


رقم الأية/ اسم السورة الصفحة 


چ م کے ر کے تز ري 


اما ای دا طلقم السا رفون لِد 4 
ذا بش لجلهن فام که بسَعروفي) 
وآشېدواذویعدلٍید) 

f e‏ ب رسس 
وای بیسن من لض من ساپک )4 

2 و 2 4 کے ےو 
وأؤكث لمال اجه ن أن يصن لَه 4 
ون کن ولت حل فأِقوأ دّ4 


OFLAZ A ~2 اک‎ 
فإن‎ $ 


رضعن لک فانوهن آجورهن 4 
< ات آل یرش ما لل انه لك نی رات رک4 
فد رض امه لک تله امک 
و اا الزن امنواخوا اشک واهی ک4 
ماخرو رنود ف رض غود ن مَل ٍَ4 
ۈس 4 
بون ادر واد یوما کان رم تیدا 49 
$ حل فلكم زى جر 463 ) 
$ تم لعٍ لير ©4 
وتتش الاو ©4 
وامرأتةحَكَالة الطب 46 
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لالالا 


۳۹٤١ ۳۹۱ ۳۹۰ الطلاف‎ /۱ 


۲/ الطلاق 


۳۹۸ 


٦٤۹ 1٤۸ ٦۳٤ الطلاق‎ /۲ 
٤۲١۷ ٤١١ £١۹ الطلاق‎ /٤ 


/٤‏ الطلاق 
/٦‏ الطلاق 
٦‏ الطلاق 
٦‏ الطلاق 
۷ الطلاق 
١‏ التحريم 
/١‏ التحريم 
/٦‏ التحريم 
١‏ المزمل 
/٤۳ ۲‏ المدثر 
۷/ الإإنسان 
٥‏ الفجر 
۸ التکاثر 
۷ الماعون 
E‏ 


«T1۳ 


۳١ 


[۲] فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


[حرف الألف] 
أبغض الحلال إلى الث الطلاق 
ابتعوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة 
أتحلفون وتستحقون 
أتردين عليه حديقته 
اتقى الله فإنه ابن عمك 
اجتنبوا السبع الموبقات 
أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم 
أخبر النبي ية أنه في اخر الزمان يكثر استعمال الربا 
اختر منهن أربعًا 
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم 
ادرؤوا الحدود بالشبهات 
أد الأمانة إلى من اثتمنك 
إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل 


1A0 


الصفحة 


0\٥ 
TA _ TAT 
۹ 

o“ (°۳ 
fo 

٤١ 
oo 

٥٦ 

oof (of 
۱۲ 

٠ 

040 ۳ 
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طرف الحديث الصفحة 
إذا استهل المولود ورث ۹۰ 
إذا اشتریت شیا فلا تبعه حتی تقبضه 8 
إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه 1٥‏ 

إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها ۳۷ 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرة 1٦‏ ۳ 
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ۲١‏ 
إذا خطب أحدكم امرأة ۳۲۹ 
إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة 0۹۰ 
إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت o۰‏ 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة 4۸ 
إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق E:‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ۰۰ 
إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف ۸٦‏ 
آذات زوج آنت VT — VY‏ 
اذهبوا ا ofr‏ 
أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه o٠‏ 

ارجعي فأرضعیه حتی تفطمیه ۸ 
ارجعي حتی تلدي V۸‏ 
استأجر النبي ية وأبو بكر عبد الله بن أريقط ۱4۷ 
استعار النبي با فرسًا لأبي طلحة ۰ 
استعار ية من صفوان بن أمية أدراعًا ۱1 
استهما وتوخيا الحق 8 


طرف الحديث 


AY 


الصضحة 


استوصوا بالنساء خيرًا 

اسق يا زبير ثم احبس الماء 

الإإسلام يزيد ولا ينقص 

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 

اشترکت آنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر 
الإضرار في الوصية من الكبائر 

اظهروا النكاح 

اعتدي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه 
أعط ابتتي سعد الثلثين 

أعظم النساء بركة 

أعلنوا هذا النكاح 

اقتتلت امرأتان من هذيل 

اقضوا الله فالله أحق بالوفاء 

أكل ولدك نحلت مثل هذا 

ألا أخبركم بالتيس المستعار 

ألا إن في قتيل عمد 

ألا إن قتيل الخطاً شبه العمد 

ألا إن القوة الرمي 

الحقوا الفرائض بأهلها 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إل الله 


أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض 


FV* FA YF 
AY 
1۳ 

۱ € 

۳۲۳ 
۲۲۹-۹ 
۳٦٦ 

{4 1Y 

10٠۰ 

۲0٠ 
ToA/A «Yov 
۳٦ 

۹۱ e 
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۸_۹۲۷ 
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طرف الحديث الصفحة 
أمرنا الرسول بأكل الضباع ٥۸۱‏ 
أمر النبي ية بوضع الجوائح or‏ 
امڪڻي في بيتك ۳{ 
أمك وأباك {o0 «fof‏ 
أميركم زيد فإن قتل فجعفر ۲۸ 
أنت أحق به ما لم تنكحي LEL‏ 
أن تصدق ونت صحيح شحيح تأمل الغنى 1۴ 
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها 1۹۹ 
أت ومالك لاك ۰4 0۹ 
انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا 0۸۸ 
انظري این انت منه VY‏ 
إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 1۹ ° 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ۲٩۸‏ 
إن درهمًا واحدًا من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زينة ٥‏ 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 11٤‏ 
أن رجلين اختصما إلى النبي ية حضرمي وكندي 1۰ 
إن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة ) ۲۱۹ 
أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد 1o٤‏ 
إن الله إذا حرم شيا حرم ثمنه ۱۰ 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ۳4٤‏ 
إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ASAE‏ 


ا و د و د ۷۸د 


طرف الحديث الصفحة 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ۳ 
إن من أشرَ الناس عند الله ) ۳۷۱ 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ۹٦‏ 
إنما الأعمال بالنيات ۹ 
إنما الطلاق لمن أخذ بالساق FAY‏ ۳44 
إنما الولاء لمن أعتق ° YE oYPFA‏ 
أن النبي أجاز شهادة القابلة ‏ 00 
أن النبي ب باع جملا واشترط ظهره ۱۸ 
إن النبي ييو جعل للجدة السدس 3 
أن النبي ية نهى عن الملامسة والمنابذة ۱۱ 
إنها أول جدة أطعمها رسول الله ية سدسًا مع ابتها €۸ 
إنه لیس بدواء» ولکنه داء ) of «(o4‏ 
إنه ليس بك هوان ۳۷٦‏ 
إنه لا يرد شيا وإنما يستخرج به من البخيل 11۲ 
إنه نصف العلم ۳۲ 
أوصیت بما رضي الله به لنفسه ) 11۷ 
أرصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة | 1 
أوف بنذرك ) 114 
أولم ولو بشاة FY‏ € 
آیلعب بکتاب الله وأنا بين أظهركم ۳4۲ 
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق AY‏ 


الإيمان بضع وسبعون شعبة ۱14 


14۰ 


طرف الحديث 


[حرف الباء] 


بسم الله والله أكبر 

اک الى لد ت 

بم تأخذ مال أخيك بغير حق 

بني الإسلام على خحمس : شهادة أن لا إلله إلا الله 
بين الرجل وبين الشرك والكفر 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

البينة على المدعي 


[حرف التاء] 
تبرئکم يهود بخمسین يمينا 
تحدثن عند إحداكن ما بدا لکن 
ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع 


تزو جوا الودود الولود ۱-_ 


ل ال اتن وعو اا 
تقطع اليد في ربع دینار فصاعدا 
تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها 
تهادوا تحابوا 

تهادوا فإن الهدية تذهب بالسخيمة 
تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدر 
توفي النبي يد ودرعه مرهونة 
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طرف الحديث الصفحة 
[حرف الثاء] 

الثلث والثلث كثير ۱۸ 

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ۳4۳ 
[حرف الحاء] 

حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ۳۳١‏ 

خی د لاه هن دوي الجن من فومة 0 

حجر رسول الله ٤ة‏ على معاذ وباع ماله 4۰ ۲ 

حزب وعزب e‏ 
[حرف الخاء] 

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف °۹ «foY‏ 1۳ 

الخالة بمنزلة الأم ١‏ 

الخال وارث من لا وارث له ۳۹%۷ 

خی رکم أحسنكم قضاء 1٦‏ 

خير کم خیرکم لأهله ۳۹۷ 
[حرف الدال] 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ۳4%۷ 

دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ٥‏ 

دفع النبي ية إلى يهود خيبر نخلها وأرضها ٤۰‏ 

الذهب بالذهب وزنا بوزن ۳۹ 


14۲ 


طرف الحديث الصفحة 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة TA (TY‏ 4 
[حرف الراء] 

رجل العجماء جبار ۱۷1 

الرجل جبار ۱۷۱ 

رخص لنا رسول الله َة في العصا والسوط AA‏ 

“ 


رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه 
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ 


[حرف الزاي] 
الزعيم غارم 


[حرف السين] 
سابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله 
سابق النبي َك عائشة رضي الله عنها 
سر الطعام طعام الوليمة 


[حرف الشين] 
الشفعة فيما لم يقم 


[إحرف الصاد] 
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طرف الحديث الصفحة 
الصلح جائز بين المسلمين 1£ A No‏ 
طلق ابن عمر امرأته وهی حائض فتغیظ رسول الله مه Ar‏ 
[حرف الظاء] 
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوتا V۲‏ 
[حرف العين] 
العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود ٩۸‏ 
عامل النبي بي خيبر بشطر ما يخرج منها 6 
عذبت امرأة فى هرة حبستها ) 40٦‏ 
عرضت على النبي ية يوم أحد وآنا ابن أربع عشرة سنة ۹۷ 
عفي عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه 1٤‏ 
عقل شبه العمد مغلظ مثل عمل العمد 1 
عقل المرأة مثل ٠‏ 4۹۸ 
على ءل الذهب 14° 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه ۱۲ 
العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل ۲ 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ) oN‏ 
[حرف الغين] 


غبن المسترسل ربا 2 


1۹ 4 


قال الله تعالى : أنا ثالث الشريكين 


طرف الحديث الصفحة 
[حرف الفاء] 
فإذا اتی قرۇك فلا تصلي 38 
فإذا اختلفت هذه الأشيا فبيعوا كيف شئتم ۳۹ 
فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض e‏ 
فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء ۳ 
فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف ua‏ 
فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله V€‏ 
فهل ترکتموه لعله یتوب or‏ 
فهلاً بكرا تلاعبها وتلاعبك ۳۲٦‏ 
في النقس المؤمنة ۹٦‏ 
[حرف القاف] 

قبل النبي شهادة المرأًة الواحدة في الرضاع “o0٥‏ 
قد آصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا ۱۸٥‏ 
قضى بأن عقل أهل الكتابين 44۷ 
قضى رسول الله َة أن الخصمين يقعدان o‏ 
قضى رسول الله بل بالدين قبل الوصية ۲۲ 
قضى رسول الله في جنين امرأة من بني لحيان ۹ 
فضى عئمان بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف ۳ 
قضى في إملاص المرأة ۹۲ 
قضى في جنين المرأة ۹۹ 
قضى النبي َيه بالشفقة في كل ما لم يقسم ۱۱٩‏ 

۱۲۳ 


طرف الحديث الصفحة 
قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 1٥۱‏ 
[حرف الكاف] 
کلم رسول الله ية غرماء جابر ليضعوا عنه ۷ 
کل شراب اسکر فھو حرام ot‏ 
کل قرض جر نفعا فھو ربا ) ) ۹ 
كل قَسْم قسمَّ في الجاهلية فهو على قسمَ ۳1۳ 
کل من مال يتيمك غير مسرف 1 
کل مسکر خمر وکل خمر حرام ا 
كل مولود يولد على الفطرة ۱۹٦‏ 
كان رسول الله َة يقبل الهدية ۲۰٦‏ 
كان عمر إذا أتي برجل طلق ثلاتًا أوجعه ضربًا ar‏ 
كان النبي إذا أراد السفر Vr‏ 
کان النبي يصبح وما عنده شيء Yo‏ 
[حرف اللام] 
لأن أوصي بالخمس أحب إلى من أن أوصي بالربع ۲۱۸ 
للبنت النصف ولابنة الابن السدس Y۷‏ 
للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ۲۳۸ 
لعلك قبلت أو غمزت oY «of\‏ 
لعن رسول الله اة أكل الربا وموكله ۳٤‏ 


لعن رسول الله َيه الراشي والمرتش ) 1۲٦‏ 


1۹ ٦ 


طرف الحديث 


لحن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها 

لك ولاؤه 

لن يقلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق 
لو آن الناس غضوا من الثلث إلى الربع 

لو کنت اما احدًا آن يسجد 

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم 
ليس على المستعير غير المغل ضمان 

لیس لعرق ظالم حق 

لیس لقاتل ميراث _ 

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 


[حرف الميم] 
ما إخالك سرقت 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه 
ما حق امریء مسلم له شيء يوصي به 
ما حلفت على یمین فرأيت غيرها خيرًّا منها 
غ ارول غ طا 
مالك ولها معها سقاڙها وحذاؤها 
مالم يتفرقا أو يخبر أحدهما الأخر 
ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضا مرتين 
ما ند علیکم فاصنعوا به هکذا 


CTV (°0 


«1AA 


oAA 
1% 
۸A 
۲ 
۱۸۹ 

۲۲ 

1۳ 
0۹۰ 


۹۷ 


طرف الحديث الصفحة 
المرأة إذا قتلت عمدًا 4۸ 
مروا أولادكم بالصلاة لسبع 4۱٦‏ 
مره فلیتکلم ولیستظل ولیقعد ولیتم صومه و 
مره فليراجعها ۳۹۸ 
المسلمون على شروطهم 1۷« TET YoY ITY EV YY‏ 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ۱٤‏ 
مطل الغني ظلم A۲‏ ۹۱1 
من ابتاع طعامًا فلا یبعه حتی يستوفیه ۲۹ 

من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر ۷ 
من اتخذ كلا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ۹1 
من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد 0۰ 
من أحاط حائطا على أرض فهي له ۸۰ 
من أحيا أرضا ميتة فهي له ۱۹ ۱۸۰ 
من آحیل بحقه على ملیء فلیحتل ۸ NY‏ 
من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس ۹٤‏ 
من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة 0۰ 
من أريد ماله بغير حق فقاتل 00۸ 
من أسلف في شيء فليسلف في کيل معلوم o۷‏ 

من اشترط شرطا ليس في کتاب الله فهو باطل ۱۹ 

من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 99۹ 
من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا 84 1۷ 
من أقال مسلمًا أقال الله عثرته ۳۲ 


۹۸ 


من کان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه 


طرف الحديث الرضحة 
من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا 
من أودع وديعة فلا ضمان عليه e‏ 
من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين ۸ ۱۹ 
ا ۹ 
من باع اول ھال قا 1ات ن 
من ترك مالا فهو لورثته 
من حالت شفاعته دون 4 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 0 
من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال ۰٦‏ 
من حلف بالأمانة فليس منا 2 
من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث 4 
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد ۹۲ 
من شرب الخمر فاجلدوه e‏ 
من قتل له قتيل فهو بخير النظطرين VY‏ 
من قضيت له بح أخيه فلا يأخذه ۱1۷ 
من قطع میراث وارثه قطع الله میراثه YY‏ 
من قال انه بريء من الإسلام فان کان کاذبا 0 
من كان تخالا فليخلف باه او اليصمت 3 
من كانت له أرض فأنه إن منحها أخاه خير له 2 
من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء ۱٤‏ 
من کان يؤمن بالله واليوم الأ فلا سىساءء زرع غیره ٤۳١‏ 
oA‏ 


1۹۹ 


طرف الحديث الصفحة 
من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ف 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 1۳ 1 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 1۳ 
من وجد دابة قد عجز أهلها عنها ) i‏ 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط oo «off‏ 
[حرف النون] 
نهى الرسول عن أكل الجلالة والبانها oY ٠‏ 
نهی رسول الله عن بيع الثمر حتى تزهو ۹ 
نهى النبي ية عن بيع الثمر حتى يطيب o٥‏ 
نهى رسول الله َة عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ۹ 
نهى رسول الله ي عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل ۹ 
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ۳٠١‏ 
نهيتك بمعصيتي فأبعدك A۸‏ 
نهی من أكل كل ذي ناب من السباع ۸۱ 
نهى النبي ية عن بيع الطعام حتى يقبضه 1 
نهى النبي بي عن بيع العنب حتى يسود 4 _ o0‏ 
نهى النبي ية عن بيعتين في بيعة ۱۹ 
نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية 0۸°« oA‏ 
اتا 
هدايا العمال غلول 1۷ 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته oAR‏ 


هو كلام الرجل في بیته کلا والله وبلی الله “1 


طرف الحديث الصفحة 


[حرف الواو] 
وأبداً بمن تعول: أمك وأباك to‏ 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة 0۹۰ 
واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 1V cofY «AT‏ 
وأما الظفر فمدي الحبشة ۸۹ 
وإنما أقضي على نحو ما أسمع 1۳ 
وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم ۸۹ 
وفي الذكر الدية 0٠٠‏ 
وفي السن خمس من o‘¥‏ “0۰¥ 
وفي المنقلة خمس عشر من الإبل ٥۰٩‏ 
وللمملوك طعامه وکسوته بالمعروف foo‏ 0%( 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 1\8 YTV AVF‏ 
ولهن عليکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف €۸ 
الولد للقراش 0°\ 
الوليمة أوّل يوم حى 16 
ولیحد أحدکم شفرته ولیرح ذبیحته ۹۲ 
الولاء لحمة كلحمة النسب Y۸ «۳٦‏ 
ولا أحسب غيره إلا مثله ۳۰ 
ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ar‏ 
ولا تناجشوا ۲٤‏ 
ولا يبع بعضکم على بیع بعض ٤‏ 


ولو يعطى الناس بدعواهم ٤‏ ۰-۸ 


طرف الحديث الصفحة 
وهل يكب الناس في النار oq‏ 
ويسلم إليكم | ) ۸ه 
واليمين على من أنكر ` IVAN‏ 
[حرف اللام آلف] 

لا تبع ما ليس عندك ۹ 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة o۹۷‏ 
لا ترتکبوا ما ارتکب الیهود فتستحلوا محارم الله 11۷ 
لا تصروا الإبل والغنم ) ۲١‏ 
لا تلقوا الجلب ۲۳ 
لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر | Yo‏ 
لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهم ۳۲٢‏ 
لا توطاً حامل حتی تضع ) 4۳١‏ 
لا سبق إلا في حف أو نصل أو حافر 

لا ضرر ولا ضرار ۳« TEV (IT cfoV CTA «°4 <A‏ 
لا ضمان على مؤتمن ) ۷٤‏ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق AV‏ 
لا طلاق ولا عتاق ۳A۸‏ 
لا عذر لمن أقر 1٤‏ 
لا قود في المأمومة ) AY‏ 
لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين 110٥‏ 
لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ۳۹٦‏ 


لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملً fo‏ 


V۲ 


طرف الحديث الصفحة 
نفقة لك ولا سكن ٤۹‏ 
لا نكاح إلا بولي PF FFo‏ 
لاء هو حرام ۱۰ 
لا وصية لوارث ۲۱۸ 
لا يبيع الرجل على بيع أخيه ٤‏ 
لا يبيع حاضر لباد 1٥‏ 
لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورٹ ٤‏ 
لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ۹۲ 
لا یتوارث أهل ملتین شتی ۳1٤‏ 
لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط ۸ 
لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء e۳٦‏ 
لا يحل دم امریء يشهد أن لا إلله إلا الله ٤١‏ 
لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة آخيه ۳۳١‏ 
لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ۰۸ 
لا يحل له أن یبیع حتی يؤذن شریکه ۱۱١‏ 
لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفس منه E YF‏ 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ۳۳۱ 
لا يرث القاتل شينًا ۳۱۹ 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 1۲ 0۷۱ 
لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته ۳1۲ 
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه ۷٠‏ 
۳۹۸ 


لا يفرك مؤمن مؤمنة 


VP 


طرف الحديث الصفحة 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ۹۸ 
لا یقتل مسلم بکافر V4‏ 
لا يقتل والد بولده {V0 ٠‏ 
لا يقضين حاکم بين انين وهو غضبان 1٦‏ 
لا یکون له سمسارًا 1٥‏ 
لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ۱1۲ 1۱۳ 
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريًا ۳4۷ 
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ۳ 
[حرف الياء] 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب {o‏ 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة to‏ 
یحلف خمسون منکم على رجل o\A <o۱¥‏ 
يفرق بینهما t۲‏ 
اليمين على المدعى عليه 1٤‏ 
يومي لعائشة | Vo‏ 
يا بنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقًا ۷ 
يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة ۱٤‏ 
يا رسول الله لا يرثني إِلاً ابنة لي ۳4 
يا غلام هذا أبوك وهذه أمك 4٦‏ 

۳V <1 


يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة 


لالالا 


[۲] فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

كتاب البيوع SE AILS SL OR‏ 
باب في أحكام البيوع E E AA‏ 
باب في بيان البيوع المنهي عنها E ILO‏ 
باب في أحكام الشروط في البيع VE i Deas‏ 
باب في أحکام الخيار في البيع E E‏ 
باب في أحكام التصرف في البيع قبل قبضه والإقالة E aa‏ 
باب في بيان الربا وحكمه E O O‏ 
باب في أحكام بيع الأصول E‏ 
باب في أحكام بيع الثمار CE E ES‏ 
باب في وضع الجوائح OF CUMS I TO‏ 
باب فيما يتبع المبیع وما لا يتبعه O AAS ATSC‏ 
باب في احكام السّلم OV AUS SEEING‏ 


الموضوع الصفحة 
آبواب O O E‏ 
باب في أحكام القرض E O‏ 
باب في أحكام الرهن OS E‏ 
باب في أحكام الضمان VE ESD‏ 
باب في أحكام الكقالة a ETO‏ 
باب في أحكام الحوالة NE EOE‏ 
باب في أحكام الوكالة E E‏ 
باب في أحكام الحجر NO ELC‏ 
باب في أحكام الصلح EE EINEM EEE‏ 
باب في أحكام الجوار والطرقات E ED a‏ 
باب في أحكام الشفعة IE REDS Cs‏ 
کتاب الشر کات U‏ 
باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات TE es at,‏ 
باب في أحكام شركة العنان E‏ 
باب في أحكام شركة المضاربة VIA Rise SDS‏ 
باب في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة EE a‏ 
كتاب المزارعة والمساقاة والاجارة E E a‏ 
باب في أحكام المزارعة والمساقاة E O oy‏ 
t0‏ \ 


باب في أحكام الإجارة E O‏ 


الموضوع الصفحة 
آبواتب O SSL SSC DLC‏ 
باب في أحكام الى E a. an‏ 

باب في أحكام العارية E SO EC‏ 

E SS E SS O باب في أحكام الخصب‎ 
E O DS باب في أحكام الإتلافات‎ 

N OD SOG  ةعيدولا باب في أحكام‎ 

كتاب إحياء الموات وتملّك المباحات VV e.‏ 
باب في أحكام إحياء الموات VE AN O‏ 

باب في أحكام الجعالة E EL SS‏ 

باب في أحكام اللقطة A O So‏ 
باب في أحكام اللقيط O. Seale‏ 

باب في أحكام الوقف E EY‏ ۹۹4 

باب في أحكام الهبة والعطية EC av E‏ 
کتاب المواریث E SOSIN RSS‏ 
باب في تصرفات المريض المالية IE ASE‏ 

باب في أحكام الوصايا CE LCS‏ 

باب في أحكام المواريث E O O‏ 

باب في أسباب الإرث وبيان الورثة E E‏ 

4 


باب في ميراث الأزواج والزوجات E OTE‏ 


المو ضوع الصفحة 


باب في ميراث الآباء والأجداد E O‏ 
باب في ميراث الأمهات E CS‏ 
باب في ميراث الجدة EE ANG LEE OE‏ 
باب في ميراث البنات TE BIREV e‏ 
باب في ميراث الأخوات الشقائق OT A : ٠...‏ 
باب في ميراث الأخوات مع البنات وميراث الإخوة لام ...... YoV‏ 
باب في التعصيب E e O‏ 
باب في الحجب IS REIN O OC e‏ 
باب في توريث الاخوة مع الجد E AAG RS‏ 
باب في المعادة N E‏ 
باب في التوريٹث بالتقدير والاحتياط IT NUN Se‏ 
باب في ميراث الخنثى A O o‏ 
باب في ميراث الحمل E MRC‏ 
باب في ميراث المفقود TOV Sa SNCS S IRS‏ 
باب في میراث الغرقی والهدمی TN COMIN CS SES‏ 
باب في التوريث بالرد EET EA O POS ESS‏ 
باب في ميراث ذوي الأرحام O DS RCE o‏ 
باب في ميراث المطلقة EEN EOD AML SL RS‏ 
باب في التوارث مع اختلاف الدين E E‏ 


باب في حکم توریث القاتل E O‏ 


الموضوع الصفحة 
کتاتب النكاح TET ASIL DCA ASE‏ 
باب في أحكام النكاح O SR‏ 
باب في أحكام الخطبة E A ES‏ 
باب في عقد النكاح وأرکانه وشروطه 1 
باب في الكقاءة في النكاح EE SDC OVS‏ 
باب في المحرمات في النكاح O ee O‏ 
باب في الشروط في النكاح C0. SUILDEAS SSD ERES‏ 
باب في العيوب في النكاح COE SAIC ORDO AES‏ 
في کت الكفار For‏ 
باب في الضداف في النكاح FOC SG CCA‏ 
باب في وليمة العرس E CS N‏ 
باب في عشرة النساء EA EAMES EER KOS‏ 
باب فيما يسقط نفقة الزوجة وقسمها E CS‏ 
کتاتب الطلاق 2 N BSL ONIN DSA SD‏ 
باب في أحكام الخْلع E SL CI‏ 
باب في أحكام الطلاق AES Si ESSE‏ 
باب في الطلاق السني والطلاق البدعي OE ol‏ 
باب في الرجعة OR SS SS O a‏ 
باب في أحكام الإيلاء CE‏ 


V8 


الموضوع الصفحة 
باب في أحكام اللعان E O E ol‏ 
باب في أحكام لحوق النسب وعدم لحوقه E SEs‏ 

CN EE EME ED باب في أچكام العدة‎ 
i E EO باب في الاستبراء‎ 
TE UIL SEIIEDOPESE CERISE e أبواب‎ 
E O O باب في أحكام الرضاع‎ 

باب فى أحكام الحضانة EE RO O o‏ 
باب في موانع الحضانة COE E‏ 

باب في نفمَة الزوجة CE esase O‏ 
باب في نفقة الأقارب والمماليك o es ealiatesns ai‏ 
کتاتب القصاص والحنايات OE ERASE LL‏ 
باب في أحكام القتل وأنواعه O TS‏ 

باب في اچكام القتصاص E RFE LS‏ 

باب في القصاص في الأطراف E MEO‏ 

باب فى الفصاص من الجماعة للواحد AO Rds aes‏ 

OE OE E باب في أحكام الديات‎ 
E CS O AS a باب في مقادير الديأت‎ 


E ils asas AOA EN 
ENO Le a e ٤ فی ا‎ 


OE Ml OCR ODS باب فى كفارة القتل‎ 


۷11 


الموضوع ) 
باب في أحكام القسامة 
كتاب الحدود والتعزيرات o.‏ 
د اهم م م س 
e FN‏ 
کک on‏ 
ا ا o۳٦‏ 
ل oon‏ 
om‏ 
ر ن n.‏ 00° 
ر س 
د .0 
Î‏ 
o¥0 e E‏ 
n‏ ا mm‏ 
ا SS‏ 
اا 8 TT‏ 
د n‏ 
ا ا 
NE SNELL‏ 


باب في احکام النذر یھ ا ا 0 
LNT UP sa SESS‏ 


V1 


الموضوع ‏ الصفحة 
كتاب القضاء E‏ 
باب في .أحكام القضاء في الإسلام IE O‏ 
باب في آداب القاضي E RG E n‏ 
باب في طريق الحكم وصفته IN AVES SEARS‏ 
باب في مشروط صحة الدعوى NEE MODIS‏ 
باب في القسمة بين الشركاء EE SR CSRS IEE‏ 
باب في بيان الدعاوى والبينات NEE MGT‏ 
باب في الشهادات E AE SS e‏ 
باب في کتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة 
ورجوع الشهود OE NECN ESE ERS‏ 
باب في اليمين في الدعاوى E O‏ 
باب قي أحكام الإقرار NN EDD‏ 
الفهارس العامة : 
[] فهرس الايات E O RL ES a‏ 
[۲] فهرس الأحاديث NE SENSORS SSNS‏ 
[۳] فهرس الموضروعات I SE OCAK OLS Ra‏ 


